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  دعاء

نحمده أكبر الحمد على أن  .اعاتقبل الطّ وبفضله وكرمه تُ  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 ،ي ونسلم على رسولنا الكريم المرسل وآله وصحبه المنتجبينونصلّ  ،علينا نعمة الانتهاء من هذا البحث أتمّ 
  لاة وأزكى التسليم. بأفضل الصّ 

 ؛قنا لتحقيق ما نصبو إليهف وندعو الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن نكون قد وُ 
 ه  فنرجو أنْ يقبلالعالمين، وإن كان هناك خطأ قد وقع منا سهواً  وآخر دعوانا أن الحمد االله ربعثراتنا الل

وما توفيقنا إلا  ،فهو معيننا وناصرنا ،من االله وحدهالتوفيق أصبنا فا قد وإن كنّ  ،ويغفر خطاياناوزلاتنا، 

  ليه نثيب.إ ل و عليه نتوكّ  ،بالله

  

  

  

  

  

  



 ج 

 

  

  هداء  الإ

: اللهم إنّ إلى دعاء التوجه بالخير ما افتتح به إهدائي  وجل وخير  ،ي أسالك خير المسألةاالله عز
  وخير الثواب. ،وخير العلم ،عاءالدّ 

هدي ثمرة وإني أوالأجمل أن يهدي الغالي إلى الأغلى،  ،د المرء بأغلى ما لديهما أجمل أن يجو 
  عمري المتواضع:

 وهمس في أذني يوماً أن  ،العلم حبّ  وجدانيالذي غرس في  ،أطال االله في عمره .ـ.إلى أبي...
 ؛ وبالتالي،لأخلاقمني مكارم اوعلّ  ،الحياة أساسها عقل راجح وخلق راقٍ  مني أن وعلّ  ،الحياة صراع ونضال

  يا والدي العزيز.علي ك تفضّل وصفلا تكفي ل هاوكلماتعبارات الدنيا  ن إف ،كتب وأخطأمهما 

بر من أجل فطمتني على الصّ التي ة (أمي الفاضلة) لؤلؤة الفوائد للحنان والمحبّ  إلى أعظم نبعٍ ...
مت لك دّ يا من لو ق ،يا نور عيني نحو الأفق... إليكِ  يّ فتحت عينو  ،وتحقيق الأهداف ،عابتجاوز الصّ 

  وجعلك شمعة تضيء حياتي. ،أطال االله في عمرك ،ما في الدنيا ما وفيت حقك وتعبك لأجلي

... صدقائي أساتذتي و أ ... إلىخواتيإخوتي وأوعطف والدي... أمي  حنانإلى من شاركوني ...
  بعيد... أو طيبة من قريب وأسمعني كلمةً  ،بالنصيحةإليّ من أسدى  إلى كلّ و 
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  شكر وتقدير

  

  

 وجل علينا بنعمة الانتهاء من هذا البحث ،الشكر والثناء الله عز ه  وكما قال ،الذي منرسول الل
  (أفلا أكون عبداً شكوراً). :ى االله عليه وآله وسلمصلّ 

ني من ساعدكلّ  نتوجه بالشكر الجزيل إلىلذلك  ،رف لأهل الفضل بالفضلتعفمن الفضل أن ن
كر على بالذكر أستاذي الدكتور فوزت فرحات، أشكره جزيل الشّ  على إنجاز هذا العمل المتواضع، وأخصّ 

  النصائح والتوجيهات القيمة التي أفادني بها. هقبوله الإشراف على رسالتي، وتقديم
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 المقدمة

ومـرّت  شـيئاً فشـيئاً رت تطـوّ  قـدات مختلفة، و يت بمسميّ م وسُ  ،منذ زمن بعيد الكمركيّةرفت الرسوم لقد عُ 

كلهـا، لكنهـا فـي الحـالات كلهـا كانـت أو  كلهـا وبـين الإلـزام ببعضـهاأو  بفترات تراوحت بـين الإعفـاء ببعضـها
بـالأحرى أو  أن هـذه الرسـوم كانـت منـذ نشـأتها خاصّـة ،تسعى إلى تحقيـق الأهـداف التـي وضـعت مـن أجلهـا

مــن خــلال توزيــع  العامّــةعلــى مــوارد لتغطيــة النفقــات  لحصــولتهــدف الــدول مــن خلالهــا ا ماليّــة أداةفرضــها 
 ،يطالـب باسـتخدامها لتحقيـق أغـراض أخـرى غيـر الغـرض المـالي نظهر م غير أنّهأعبائها على المواطنين 

لال تـوفير الإعفـاء الكمركـي الــذي مـن خـوتنميتهــا،  الاقتصـاديّةكاسـتخدامها لتشـجيع بعـض أوجـه النشـاطات 

    .الخارجيّةوتحرير التجارة  ،جذب الاستثمارعبر  ،الاقتصاديّة اتر معالجة الثغ تأثير كبير في ايُعَد ذ

 هــــاوتطور المجتمعــــات نمــــوّ  فــــي بنــــاء ركــــائز أهميّــــة خاصّــــةلهــــا  الكمركيّــــةوالإعفــــاءات مــــن الرســــوم 
 فــي هــذا الشــأنتشــريعات وســن ال ةحكوميــالامج بــر الوذلــك مــن خــلال إعــداد  ،سياســيّاً و  اجتماعيّــاً و  اقتصــاديّاً 
الخطـط  فعّالـة فـي تنفيـذوسـيلة  الكمركيّـةم و الإعفاء مـن الرسـمثّل بين الدول. وهذا يُ  كمركيّةال تفاقاتوعقد الا

  الواقع.أرض على  التنمويّةو  الاقتصاديّة

ـــة تمثّـــل ،لهـــذا وقـــد بـــرزت  ،عنصـــراً مهمـــاً مـــن عناصـــر التخطـــيط التنمـــوي الاقتصـــادي الإعفـــاء عمليّ
 أساسـيّة ركيـزةتمثـّل  إذ أصـبحت ؛والانفتـاح الـدولي ،اتسـاع النشـاط الخـاصّ  تها في العصـر الحـديث مـعأهميّ 

 وفقـاً لاخـتلاف متعـدّدة بصـور مختلفـة وأشـكالالإعفـاءات  ، وتـأتي تلـكالاقتصـاديّةالتنميـة عمليّة في اكتمال 
ــاتفــي  كمــا هــو الحــال ،الاتفــاق عليهــا دوليــاً يــتمّ  ، كمــا يمكــن أنْ الخاصّــةالقــوانين أو  مــاركجقــوانين ال  اتفاقيّ

  ة.التجارة الحرّ 

ــةتكمــن و  ــةللإعفــاءات  مــن الــدور الفعــالهــذه الدراســة  أهميّ ونمــو  ،فــي تحريــك عجلــة التنميــة الكمركيّ
الموضـوع  أهميّـةتبـرز كمـا بهذا الموضوع  ندرة الدراسات التي تهتمّ  خاصة في ظلي للدول، الاقتصاد المحلّ 

مـن العــراق ومصــر كــلّ  بــين الكمركيّـةمـن الرســوم الإعفــاءات  التــرابط والتفاعـل بــين همــن خـلال تحقيقــكـذلك 
ر مــن هــذه الضــريبة يخــدم مفــاهيم الإعفــاء المتطــوّ تجــدر الإشــارة إلــى أن ة ولبنــان وغيرهــا مــن الــدول العربيّــ

الوصـول إلـى وبالتالي، لا بـدّ مـن محاولـة  ؛الاجتماعيّةو  الاقتصاديّةو  السّياسيّةالعربية وغيرها، أهداف الدول 
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  .في إطار توجّهات هذا البحث الكمركيّةمن الرسوم الإعفاءات  فكرة متكاملة عن

، وبســـبب خاصّـــة الـــدول عمومـــاً والعـــراق ومصـــر ولبنـــان والـــدول العربيـــة بصـــورة أن هـــذا إضـــافة إلـــى 
د نـدرة المـواكـذلك بسـبب ة التـي تعـاني منهـا بلـدان العـالم و ضاغطال الاقتصاديّةوالظروف  الاقتصاديّةالأزمة 

 الكمركيّـةالإعفـاء مـن الرسـوم  من أن  أكّدالت وقت مضى إلىأيّ  فهم بحاجة الآن وأكثر من ،العامّةوالموارد 
مـن الإعفـاءات  هـو تقيـيم سياسـة ،الدراسـةلهذه هدف  هذا ما يدفعنا إلى وضعر قانوناً، و وفق ما هو مقرّ يتمّ 

 ينناالإعفــاءات الــواردة فــي قــو ل و حــالمقارنــة  مــارك للــدولجال يننابحســب مــا ورد فــي قــو  ،الكمركيّــةالرســوم 
 لتنـاولهذه الدراسة لا تعدو أن تكـون محاولـة إن  ؛ وبالتالي،الخاصّة الأنظمةو  الدوليّة تفاقيّاتالاستثمار والا

  بتعد عن الطابع الإجرائي قدر المستطاع.ت موضوعيّةهذه التشريعات ومعالجتها بصورة 

تخـصّ الإعفـاءات  التـي الأنظمـةبيـان القـوانين و أهمّهـا  والغايـات لتحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف وذلك
وبيـان  ،ودورها فـي تطـوير الاقتصـاد فـي الدولـة ،وتحديدها ،تشريعها وكيفيّة ،وتكييف هذه القوانين ،الكمركيّة

  .الخارجيّةدورها الكبير في تحديد التجارة 

انسـجام سياسـة الإعفـاء مـن تخـصّ  ت التـيتهتم الدراسة بدرجة كبيرة بإيجاد الأجوبة عن التسـاؤلاكما 
فـــي مختلـــف تطـــوّرات  مـــن العربيّـــةفـــي ضـــوء مـــا تشـــهده الـــدول  ،حـــدثهامـــع النتـــائج التـــي تُ  الكمركيّـــةالرســـوم 

  ميادين الحياة.

من  الإعفاءاتوتنطلق إشكاليّة الدراسة من تساؤل رئيس، هو: ما هو مدى انسجام سياسة 
في ضوء ما شهده العراق من لتكامل الاقتصادي للعراق والدول المقارنة مع التنمية أو االضرائب الكمركية 

ومن  ؟والدول المقارنة تطورات في مختلف ميادين الحياة بعد ربع قرن من تشريع قانون الكمارك العراقي
  :عدّة تساؤلات فرعيّة ثارهذا التساؤل ت

 هذهتؤثّر  لاقتصاد الوطني؟ وكيفوما هو موقعها من ا ،في العراق الجمركيّةما هو واقع الرسوم  -
  ؟ االمناخ الاستثماري فيه على أو لهذه الدول على الواقع الاقتصاديالإعفاءات 

من الضرائب الكمركية في كل من العراق والدول  الإعفاءاتتحقيق الترابط والتفاعل بين كيف نستطيع  -
الدولة  أهدافبصورة عامة، بما يخدم المتطور من هذه الضريبة في العالم  الإعفاءالمجاورة ومفاهيم 

  ؟السياسية، والاقتصادية
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 الاقتصاديّةعلى القطاعات  السّياسةوأثر هذه  ،الخارجيّةفي تحرير التجارة  الإعفاءات التجاريّة دورما  -
  ؟المناخ الاستثماري والتجاري في ضوء الإعفاءات الجمركيّة الأخرى؟ وكيف تنعكس على

الإعفاءات المتعلّقة منها بولاسيّما  ،في النقص الكبير جداً في المراجع صعوبات الدراسة وتجلّت
حتى إن هي  ،دراسات حول هذا الموضوع في العراق والدول المقارنةالقلة كذلك من الرسوم الكمركيّة و 

ترة ف عانينا منه فيالأمر الذي  ،هافية لا يتمّ التعمق عبارة عن عناصر ثانويّ لا تتعدّى كونها وجدت فهي 
  .في أحيان كثيرة نعدم البيانات والمصادر، التي تخصّ هذا الموضوعت ؛ حيث كانتالدراسة

المنهج الوصفي في  ناداعتم الفرضيّاتة واختبار صحّ  ،بحثنا إشكاليّة من أجل الإجابة علىو 
إلى دافها و ونشأتها وتطورها وأه الكمركيّةضنا إلى مفهوم الرسوم من خلال تعرّ  ،الفصل الأولفي التمهيد و 

الوصفي التحليلي في الفصل اعتمدنا المنهج بها. و  الخاصّةوالنظم  الكمركيّةمن الرسوم الإعفاءات مفهوم 
كذلك اتبعنا و  ،الكمركيّةالإعفاءات  في ضوءوحركة التجارة  ،الأخير، وذلك لتحليل حركة الاستثمارات

، كما اللبنانيّةو  العراقيّةو  المصريّة تفاقيّاتانين والالدراستنا القو  اً نموذجوأخذنا أالمنهج المقارن في دراستنا 
  قوانين دول أخرى.الجمركية، إضافة إلى تخصّ الإعفاءات  التي الدوليّة تفاقيّاتأشرنا إلى بعض الا

  موضوع الرسالة كالآتي: وقد قمنا بتقسيم
مـا ك طور التـاريخي لهـا،والت ،وتاريخ نشأتها الكمركيّةمفهوم الرسوم فيه  ناتناول المبحث التمهيدي:

  قه من أغراض.في هذا المبحث أهداف تلك الرسوم وما تحقّ  بيّنا
  مناه على مبحثين:وقسّ  ،وأهدافها الكمركيّةالإعفاءات  ةماهيّ  :بعنوان هوالفصل الأول: و 

  .إلى مطلبين -بدوره–قسمناه وهذا  الكمركيّةالإعفاءات  المبحث الأول: مفهوم

  .مناه إلى مطلبينوكذلك قسّ  ،الكمركيّةالقانوني للإعفاءات  المبحث الثاني: الأساس
  مناه إلى مبحثين:ـ قسّ قد و  الكمركيّةالإعفاءات  الفصل الثاني: الاستثمار والتجارة في ضوء

  في دعم الاستثمار.  الكمركيّةفاعليّة الإعفاءات  المبحث الأول:

  .  الخارجيّةارة في تحرير التج الكمركيّةالإعفاءات  المبحث الثاني: دور
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 يالتمهيدالمبحث 

  رها وأهدافهاونشأتها وتطوّ  الكمركيّةة الضرائب ماهيّ 

 والوقوف على  ،فكرة لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً، إلا بدراسة ماضيهاأيّ  من المعروف أن
 ،ولهذا ؛يمةالشرائع القد إلىسها ها وأستعود في جذور  الحاضرة الأنظمةكثيراً من  ولا خلاف أن  .نشأتها

لعوامل باالإحاطة الشاملة من خلال إلا  ىأتّ تي مجتمع معين، لاأيّ في  ،حقيقةيّ الفهم الصحيح لأ ن إف
الشعوب تطوّر  على الرغم من ،صلة الحلقاتوهي عوامل متفاعلة ومتّ  ،التي كانت سبباً في وجودها

  مها.وتقدّ 
في ا هر نشأتها وتطوّ  التطرّق إلى كمركيّةالالرسوم أو  الضرائب ماهيّة اقتضى بحث موضوعلذلك و 

وصولاً إلى  ،ثم العصر الإسلامي ،ابتداءً من العصر القديمالتي مرّت بها ة، لصمتواال زمنيّةال الفترات
، وأنواع الرسوم القانونيّةوتحديد طبيعتها  ،الكمركيّةضي بيان تعريف الضرائب تقوهذا يالعصر الحديث 

على الصعيد  الكمركيّةالضرائب  أهميّةوبيان  ،وجدول الأسعار ،التحصيل فيهاووحدة  ،وهدفها ،الكمركيّة
  الاجتماعي. وأالاقتصادي  وأالمالي 

 ،الكمركيّةعن نشأة الضريبة  مانتحدث فيهبحيث  ،م هذا المبحث إلى مطلبينوبذلك سنقسّ 
  وتعريفها وأهدافها بإيجاز.

  رهاوتطوّ  الكمركيّةالمطلب الأول: نشأة الضرائب 

ــة ن فــي هــذا المطلــبســنبيّ  التعامــل مــع  وكيفيّــةفــي العصــور القديمــة،  الكمركيّــةنشــوء الضــرائب  كيفيّ
 وكيفيّــةتلــك الضــرائب فــي العصــر الإســلامي  كــذلك، كيــف كانــتنبــيّن لع المتنقلــة فــي الماضــي القــديم، و السّــ

مـع الأخـذ بـبعض  ،حتـى وصـلت إلينـا ،تلـك الضـرائب فـي العصـر الحـديثتطـوّر  سـنبيّن فرضها، وبعـد ذلـك
هـي  فـروععـدّة  إلـى ذا المطلـبهـ مسنقسّـلـذلك فـرض تلـك الضـرائب و  كيفيّة لدول لمعرفةمن بعض االنماذج 
  :كما يلي
  : العصر الإسلاميالأولالفرع 

) وهـي كمـا الغنـائمالخمـس (د (ص) مقتصـرة علـى الزكـاة و فـي عصـر النبـي محمّـ الماليّةكانت الموارد 
  .)1(يلي

                                                             

ويصرف الخمس الباقي الله ورسوله  ،هي ما يصل المسلمين من المشركين بالحرب فيصرف أربعة أخماسها للمحاربين الغنائم:) 1(
  وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
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  في أموال الأغنياء، وهي ركن اجتماعي من أركان النظام الإسلامي.حقّ  الزكاة: هي

  .)1(الخراج والعشوركضرائب أخرى غيرها  المسلمون عرفوقد 

ظــروف  لأن  ،فــي عصــر الخليفــة الأولأو  نظــام العشــور لــم يكــن لــه ذكــر فــي عصــر النبــي ن أ غيــر
جزيــة واجبــة علــى أهــل الكتــاب نــت هنــاك كالــم تكــن تســمح بوجــود هــذه الضــريبة، و  الإســلاميّةنشــأة الدولــة 

مـن الرجـال لأنّهم لم يكونوا مكلّفين بالزكاة والخمس، وكانـت هـذه الجزيـة تؤخـذ والمجوس والصابئة والسامرة، 
فـي الأسـاس مـن تؤخـذ وكانـت  ةوقـد ورد فيهـا نصـوص شـرعيّ  ،دون النساء والصبيان فـي العصـر الإسـلامي

طلق عليها أحيانـاً (بـالمكوس) فلـم يـرد ما يُ أو  ،أما العشور .ت حكمهمالذين يحاربون المسلمين ثم يقعون تح
فـي  موجـودةهـذه الضـرائب  ولـذلك لـم تكـن ،ولا في السنة النبويـة ،شرعي لا في القرآن الكريمنصّ  باستيفائها

  .)2(مطلع العصر الإسلامي

كتـــب لــه عاملــه علـــى  أنْ ، بعــد نتيجــة المعاملــة بالمثـــل فــي زمــن الخليفـــة الثــانيتـــمّ العمــل بهــا  لكــنْ و 
 التــــي يحــــارب أهلهـــــا تجـــــار المســــلمين إذا دخلــــوا دار الحـــــرب (الأرض  العــــراق أبــــو موســـــى الأشــــعري بــــأن

فـأمر الخليفــة عاملـه أن يأخــذ مثـل ذلــك مـن تجــار دار الحـرب، كمــا أمــر أن  ،) أخــذوا مـنهم العشــرالمسـلمين
هـذه  قـد سُـميّتبـع العشـر علـى تجـارتهم، و ومـن تجـار المسـلمين ر  ،مـة نصـف العشـريؤخذ من تجار أهـل الذّ 

  .)3(الضريبة (ضريبة التجارة) بالعشور

ــ تقــدر بحســب رأي الإمــام بمــا يــراه هــي ة (أول مــن فرضــها الخليفــة الثــاني) و فالعشــور ضــريبة اجتهاديّ
  .الإسلاميّةمحققاً للمصلحة، وتفرض على تجار أهل الحرب المارين بتجارتهم على حدود الدولة 

فـرض عليهـا شـيء، ويوضـح المـاوردي فلـم يُ  ،الإسـلاميّةبالتجـارة داخـل حـدود الدولـة يتعلّق  في ما أما
 ،مـة، لا يبيحهـا شـرع((وأما أعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلـد فمحرّ  :هذا المعنى بقوله

                                                             

 ،واستولى عليها المسلمون بالقوة والحرب الحربين، لمشركينهو ما قدر من المال على الأراضي التي كانت في أيدي ا الخراج:) 1(
  وبقيت في أيدي أهلها. ،وصولحوا عليها

  ادرة منها.ة، وهي الضرائب المفروضة على أموال التجارة الواردة إلى البلاد الإسلامية والصّ ة ومكسبيّ هي ضرائب كمركيّ  العشور:
، 2009مكتبة المدينة للنشر والتوزيع، مصر،  –(القاهرة  ين النظرية والتطبيق،الجمارك ب اقتصادياتالرزاق،  ) محمود حامد عبد2(

  .)68ص
مكتبة السهلاني، العراق:  –(بغداد  الضّرائب الكمركيّة في العراق والآثار المترتبّة عليها،) بان صلاح عبد القادر الصالحي، 3(

  .)47ص، 2011
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  .)1())هولا هي من سياسات العدل ولا قضايا ،غها اجتهادسو ولا يُ 

ـــا كانـــت عليـــه الضـــرائب كثيـــراً لـــم تختلـــف و  فـــي صـــدر الإســـلام، فـــي العهـــدين الأمـــوي والعباســـي عم
 واكتســبت وجهــة ،حت الضــرائب أكثــرإذ توضّــ ؛التجاريّــةالعلاقــات تطــوّر  التــي لحقتهــا نتيجــةتلــك باســتثناء 

ــة وفيهــا  ،حبــال توضــع علــى النهــرأو  نلحــظ ظهــور (الماصــر) التــي هــي فــي الأصــل سلاســل ؛ وهنــا،علميّ
  .)2(على البضائع التجاريّةستوفى الضرائب تُ 

  في الإسلام بما يأتي: الكمركيّةالأسس التي قامت عليها الضرائب نحدّد  ويمكن أن

خـذ مـن المســلمين ؤ ع فـي نسـب العشــور. فالعشـور التـي تالعدالـة: وذلـك واضـح مـن خــلال التوزيـع المتنـوّ  -1
ومــن ثمــار دار  ،نســبة واحــد مــن عشــرينبين بنســبة واحــد مــن أربعــين، والعشــور التــي تؤخــذ مــن الــذمي

  .)3(الحرب العشر

2-  ضــريبة العشــور تفــرض علــى أمــوال التجــارة (الســلع)  وعــاء الضــريبة: اتفــق الفقهــاء المســلمون علــى أن
  منها. الصّادرةو  الإسلاميّةحصراً الواردة إلى الدولة 

يقــدّم  مــاأو  ،الهــداياأو  ،ع الشخصــيللانتفــا المخصّصــةالإعفــاءات: لــم تشــمل ضــريبة العشــور الأمــوال  -3
. الشخصــيّةة للأغــراض . ولا تشــمل الأمتعــة المعـدّ )4(منهـا كإعانــات لـبعض المــواطنين فــي دار الإسـلام

 ل مـن عرفـوا قواعـد الإعفـاء مـن هـذه الضـريبة، المسـلمين الأوائـل هـم أوّ  وفي هذا دليل واضـح علـى أن
رت فــي العصــر الحــديث، بعــد ر التــي قُــ الكمركيّــةائب مــن الضــر  الشخصــيّةوأعنــي بــذلك إعفــاء الأمتعــة 

  .)5(الجماركر التشريعي في قوانين مرحلة طويلة من التطوّ 

والعقوبـات  التجاريّـةهـو نـوع مـن الحـروب  الكمركيّـةفرض الضرائب  ن أمبدأ المعاملة بالمثل: لو اعتبرنا  -4
أن تفــرض هــي  ذلــكتــي وقــع عليهــا ضــرر مــن ال الإســلاميّةللدولــة  يحــقّ علــى هــذا المبــدأ ، فالاقتصــاديّة

قولـه تعـالى:  وهـذا مـا قـرّره القـرآن الكـريم فـيفـي ضـوء قاعـدة المعاملـة بالمثـل  كمركيّـة ضرائب الأخرى
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  .)35، ص2014دار الأيام للنشر والتوزيع، الأردن:  –(عمّان ، لي الإسلاميالضرائب في النظام الما ،) إبراهيم محمد خريس1(
  .48) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
  .)21، ص2000الدار الجامعة، مصر:  –(الإسكندرية ، إدارة الجمارك وإدارة المرافئ) شوقي رامز شعبان، 3(
  وما بعدها. 72ابق، ص) محمود حامد عبد الرزاق، المرجع الس4(
  . )57، ص1977مطبعة المدني، مصر:  –(القاهرة  الأصول العلمية للضرائب،علاب،  أحمد) حسن 5(
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ُ

�ـْ�
َ
�وفــي إطــار المعــاملات  ،لمبــالحرب، ولكــن بالسّــأنْ يكــون  الاعتــداء لا يشــترطأو  فالعقــاب هنــا ،﴾َ�

  .)1(ةالبينيّ  التجاريّة

 )2(بالمسـلمين وأهــل الذمـة، وقــد ذهـب الــبعض المتعلّقــةمواعيـد التسـديد: اختلفــت الآراء فـي هــذه المسـألة  -5
 ة واحــدة فــي الســنة إذا مــر التجــار بالمــال نفســه لتلافــي حالــة الازدواج مــرّ يــتمّ  تحصــيل العشــور إلــى أن

    الضريبي.

  : العصر الحديثالثانيالفرع 

، وذلــــك تبعــــاً للأنظمــــة متعــــدّدة ةتشــــريعيّ تطــــوّرات  فــــي العصــــر الحــــديث الكمركيّــــةالضــــرائب  شــــهدت
ابتـــداءً مـــن فتـــرة الحكـــم بشـــكل واضـــح، التشـــريعات الحديثـــة تجلّـــت  وقـــدالتـــي كانـــت قائمـــة آنـــذاك،  السّياســـيّة

 العربيّـةالأراضـي  دخلـوا والمعـروف أن العثمـانيين مرحلة الحكم الوطني وغيرهـا. تجلت أكثر فيالعثماني ثم 
) 1918(واسـتمر حكمهـم إلـى سـنة  )،1516مماليك إثر معركة مـرج دابـق سـنة (بعد أن قضوا على حكم ال

  زهاء أربعة قرون. أيّ في نهاية الحرب العالمية الأولى، 

ابقة تغاير تلـك التـي كانـت مطبقـة فـي الفتـرات السّـ ماليّة قواعد أيّ في البداية ولم يستحدث العثمانيون 
  .)3(فاستمروا في تطبيق ضريبة العشور ،لحكمهم

إذ فرضـــت الحكومـــة  ؛الخارجيّـــةأمـــام التجـــارة  وضـــعتالحـــواجز  أتدبـــوخـــلال مرحلـــة الحكـــم العثمـــاني 
  م استيراد عالية.رسو  العثمانيّة

بموجبهـا  ت، فرضـتجاريّـة معاهـدات العثمانيّـةعقـدت الحكومـة  1838الجدير بالـذكر أنـه بحلـول عـام 
ة للتصــدير أمــا البضـائع المعــدّ  ،٪) مـن قيمــة البضـاعة5( اقــدره -وفـق نظــام التعريفـة الواحــدة-رسـم اســتيراد 

فـي ولايـات بغـداد  الكمركيّـةايـة الضـرائب ٪) من قيمـة البضـاعة. وكانـت جب12كانت تخضع لرسوم قدرها (ف
كـذلك عـن طريـق الالتـزام، وبقـي الأمـر تـتمّ  العثمانيّةة في سائر أنحاء الإمبراطوريّ  ذلككو والموصل والبصرة 

 نيابــة عــن  الخارجيّــةوالتــي أخــذت تجبــي ضــرائب التجــارة  1864الحكوميّــة ســنة  الجمــاركســتْ دار حتــى أُس
                                                             

دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،  الأردن: – عمان(، المدخل لدراسة علم الجماركإيناس الخالدي، ، و ) محمد سعد الرحاحلة1(
  . )63ص، 2012

  .73رزاق، المرجع السابق، صحامد عبد ال محمود) 2(
كلية  العراق: –(بغداد  ،، رسالة ماجستيرالضرائب الكمركيّة ودورها في التنمية الاقتصاديّة في العراق) طلال محمود كداوي، 3(

  .)7، ص1982الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 
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  .)1(1914٪) سنة 15زيادة رسوم الاستيراد إلى (من  العثمانيّةالحكومة نت ثم تمكّ  ،الجماركدائرة 

ة نوعـــاً مــــا فــــي وضــــع وأصــــبحت حــــرّ  ،الأجنبيّـــةالامتيــــازات  العثمانيّــــةففـــي هــــذه الســــنة ألغـــت الدولــــة 
  .المعاهدات والاتفاقيات التي كانت تعقدها مع الدول الأخرى ، وبحسبالكمركيّةالضرائب 

 الغـرض المـالي الملحـوظ فـي الأعشـار والمكـوس القديمـة، ونلاحـظ  العثمانيّـةة غرض التعريفـ ولم يتعد
 الجمـاركبالنسـبة لرسـوم  العثمانيّـةبـآلاف الليـرات كـان  1911العراق سنة  العثمانية مندخل الدولة  أن  مثلاً 

  .)2(٪24,6 الأخرىونسبتها المئوية بالنسبة للدخول  )،ألف ليرة عثمانية 380,6(

  خلال هذه الفترة: الكمركيّةة الضريبيّ  السّياسةحظ على ويلا

ــة إن دخــول الدولــة فــي معاهــدات -1 جعلهــا غيــر قــادرة علــى وضــع التشــريع  ،مــع العديــد مــن الــدول تجاريّ
ل فـي سـعر ى ذلـك إلـى التـدخّ إذ أدّ  ؛يتناسـب مـع ظـروف الـبلاد ومصـالحها بحيـثالكمركي الملائم لهـا 

  .هذه الضريبة من قبل الدول الكبرى

  طغيان الهدف المالي. -2

قائمــة علــى كانــت نهــا أوهــذا يعنــي  ،ثــم تباينــت فــي فتــرات أخــرى ،دة فــي فتــرةاعتمــدت علــى نســب موحّــ -3
  واضحة.لم تكن دة و محدّ غير أسس غير ثابتة و 

  إنّ جباية هذه الضريبة كانت بصورة غير منتظمة.  -4

   )1958 – 1921(مرحلة الحكم الوطني : العراقأولاً: 

قـد و سـنة.  )18(طيلـة الـذي اسـتمر لانتداب ل أخضعته، و 1914العراق سنة  البريطانيّةت القوات دخل
 ،ه إزالــة معــالم الحكــم العثمــاني وتشــريعاته التــي كانــت مطبقــة آنــذاكلــت قــوات الاحــتلال البريطــاني خلالــحاو 

 اســـتعان البريطـــانيون  قـــدو طويلـــة،  زمنيّـــة تحتـــاج إلـــى فتـــرةكانـــت  التشـــريعيّةهـــذه التغييـــرات  مـــع علمهـــا بـــأن
 )3(1878) لســنة 8ة الهنــدي رقــم (البحريّــ الجمــاركقــانون كمطبقــة فــي مســتعمراتهم تــي كانــت بالتشــريعات ال

إذ  ؛بقـوانين أخـرى مظـفقـد نُ  ،)، أما الاستيراد والتصدير والعبـور بـراً 207يضم (و  ،) باباً 16الذي يتألف من (
                                                             

هران للطباعة، ز دار الأردن:  –(عمان  العراق، السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في) حكمت عبد الكريم الحارس، 1(
  .)وما بعدها 199، ص1973

  .51) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
بغداد ، 25، العدد مجلة الجمارك "، بحث منشور فيالضرائب الكمركيّة في العراق دراسة مقارنة، القسم الثاني") منير شاكر محمد، 3(

  .33، ص1979شباط العراق،  –
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ن أحكــام الاســتيراد والتصــدير البــري، واســتمر الــذي بــيّ  1918ة لســن )14(البريــة رقــم  الجمــاركصــدر بيــان 
  .)1(1931لسنة  )56(، إذ ألغي بالقانون رقم 1931البحري الهندي حتى عام  الجماركتطبيق قانون 

إبـــان عهـــد  التجاريّـــة السّياســـةضـــمنها و  الخارجيّـــة السّياســـةو  الداخليّـــةأســـس الإدارة  ن أالجــدير بالـــذكر 
) مــن ميثــاق عصــبة 22) مــن المــادة (9 – 7و( ،)4 – 1كانــت تســتند علــى الفقــرات ( ،نيالانتــداب البريطــا

إخضــاع شــعوب هــذه الــبلاد لمشــورة ســلطة منتدبــة عــن عصــبة الأمــم ((لغــرض  وهــي تــدور فــي فلــكالأمــم 
 1922لسـنة  العراقيّـة الإنكليزيّـةومن ثم كانت المعاهدة  ،مها ورفاهها إلى حين تستطيع الوقوف وحدها))تقدّ 

ــةفــرض المشــورة  ركــز علــىوصــكوك الانتــداب ت ،وتعــديلها ،وملحقاتهــا علــى العــراق وإلزامــه بإتبــاع  البريطانيّ
ــةدات نظــام البــاب المفتــوح وضــمان رعايتــه للاتفاقــات والتعهّــ ــة خاصّــة وتقريــر امتيــازات الدوليّ ات للقــوّ  كمركيّ

  .)2(فيها في العراقولبعض موظّ  ،البريطانيّة

وجـــرت  ،1921عـــام  العراقيّـــةمنـــذ تأســـيس الدولـــة  الجمـــاركتخـــصّ  قـــوانينة عـــدّ  وبعـــد ذلـــك صـــدرت
بقـي العمـل مسـتمراً بهـذا القـانون قـد و  ،1984) لسـنة 23رقـم ( الجماركحتى صدر قانون  ،تعديلات مختلفة

  .)3(إلى الوقت الحالي

القيـود إلغـاء جـرى وقيام (سلطة الائتلاف في العراق)  ،الأجنبيّةوبعد دخول القوات  ،2003وفي عام 
، وكــذلك المؤقّتــةمــن ســلطة الائــتلاف الصّــادر  )12المفروضــة علــى التبــادل التجــاري بموجــب الأمــر رقــم (

، الكمركيّـةقـت فيـه الرسـوم علّ  ؛ حيـث)2004طلق عليه (سياسـة تحريـر التجـارة لعـام الذي أُ  )54(الأمر رقم 
والرسـوم وضـرائب الاسـتيراد باسـتثناء  الكمركيّة تعلق جميع الرسوم أنْ على نصّ  وذلك استناداً للقسم منه، إذ

ومـا  المؤقّتـةمـن سـلطة الائـتلاف الصّـادر  )38(عمـار العـراق المفروضـة بموجـب الأمـر رقـم إضريبة إعـادة 
  .)4(منه الصّادرةأو  يشابهها من رسوم إضافية تؤدى على السلع الواردة إلى العراق

هـذه  ن أمـع  الجمـاركتسـمية القـانون بقـانون أو  ر صـيغةتـم تغييـ– الجمـاركعلى نفاذ قـانون  ص نُ  وقد
 العراقيّــةولــم يسـتخدم فــي القـوانين  ،ســتعمل فـي مصــر وغيرهـا مــن الـدولتغالبــاً مـا  )جـيم(اللفــظ أيّ  يغةالصّـ

                                                             

(بغداد رسالة ماجستير،  دراسة تطبيقية للضرائب الكمركيّة وحالات الإدخال الكمركي المؤقت في القطر،) رجاء رشيد عبد الستار، 1(
  .)3، ص1984كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق:  –

  .52) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
  .المعدل 1984) لسنة 23لقانون الجمارك رقم ( موجبة) الأسباب ال3(
  .2004، مايس، 45)، المجلد 3981، العدد (الوقائع العراقيةجريدة ) 4(
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 المؤقّتـــةأمـــر آخـــر صــادر عـــن ســلطة الائـــتلاف أيّ و  ،ل منـــه بوســاطة هـــذا الأمــرد باســـتثناء مــا عُـــ –ســابقاً 
) قـــد 54. إضـــافة إلـــى أنّ الأمـــر رقـــم ()1(بخصـــوص سياســـة تحريـــر التجـــارة 2003ان عـــام حزيـــر  7بتـــاريخ 

 كــذلك اســتُحدثت بموجــب. 1984لســنة ) 23( رقــم الجمــاركة نصــوص مــن قــانون فيــه تقســيمات لعــدّ  تورد
٪ مـن قيمـة علـى جميـع البضـائع المسـتوردة 5نسـبة حـدّد  عمار العراق الـذيإ) ضريبة إعادة 38الأمر رقم (

التـي  ،المعمـول بهـا العراقيّـةقـت بموجـب هـذا الأمـر جميـع القـوانين ل . وعُ )2(العراق من جميع بلدان العـالمإلى 
تحسـين –كمـا هـو مـذكور فـي متنـه  –وقد كان مـن الأسـباب الموجبـة لفـرض هـذه الضـريبة  ه،لا تتماشى مع

ومــن ثـــم تحســين البنـــى  ،لتمويـــلولأجـــل الإدارة الفاعلــة للعـــراق المتطلبــة ل ،مســتوى المعيشــة للشـــعب العراقــي
فضـلاً عـن الاعتـراف بالـدور الـذي تلعبـه التجـارة  ،بـة لرأسـمال عـام للاسـتثمار، وكـذلك المتطلّ العراقيّةة التحتيّ 
  في العراق. في تنمية اقتصاد السوق الحرّ  الدوليّة

يخ تطبيقـه فـي تـار حـدّد ) 54الأمـر رقـم ( ن أ إلاّ  2003وعلى الرغم من صـدور هـذا الأمـر فـي أيلـول 
  .2004اليوم الأول من نيسان عام 

 2004كـانون الثـاني عـام  1رضـت ابتـداءً مـن يـوم عمار العراق التـي فُ إضريبة إعادة  علماً بأن  ،هذا
ه جــرى العمــل بــه إلــى يومنــا نّــأعلــى انتهــاء العمــل بهــا بعــد مــرور عــامين مــن نفــاذ هــذا الأمــر. إلا نصّــت 

لع إلا ٪ مـن قيمـة السّـ10٪ إلـى 5مـن الإعمـار  زيـادة سـعر ضـريبة إعـادة اليّةالمالحالي، وقد اقترحت وزارة 
  .)3(في هذا الاقتراح بتّ ه لم يُ نّ أ

  مصر ثانياً: 

معاهـدة مـع أو  اتفـاق ومنهـا ،وروبيـةالأمع الدول ومعاهدات ات ياتفاقعدّة بعقد  العثمانيّةقامت الدولة 
علـي باشـا محمّـد  قامبعد ذلك و وزيادة رسوم الواردات،  ،الصّادراتبتخفيض رسوم قضت  1761فرنسا عام 

 ،ة وفـرض ضــرائب جديــدةقديمــالنظـر فــي الضـرائب ال ةعــادبإ 1849و 1805 يعـامبــين حكــم مصـر الـذي 
ات التـي عقـدها البـاب يّـداً بالاتفاقفرض الضرائب كـان مقيّـ ن ذلك أوألغى نظام الامتياز في جباية الضرائب، 

                                                             

  ن سلطة الائتلاف المؤقتة.عالصادر  2004لسنة  54من الأمر رقم  3القسم من  4و 3ن ا) الفقرت1(
 44، المجلد 3980، العدد الوقائع العراقية جريدة؛ منشور في ؤقتةن سلطة الائتلاف المعالصادر  38الأمر رقم من  1) القسم 2(

 :وأصبح كما يأتي 2003كانون الأول  31من الأمر بتاريخ  7في القسم  4المادة  ل نصّ د وقد عُ  ؛2003 العراق، –بغداد 
من اليوم الأول من شهر آذار تفرض ضريبة إعادة البناء على كافة السلع المستوردة إلى العراق من جميع البلدان اعتباراً "

  . "ما لم يصدر استثناء لذلك بموجب هذا الأمر ،2004
  .58) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
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 الصّـــــناعةأمـــــام  المصـــــريّةناعة ت إلـــــى انهيـــــار الصّــــأدّ  والتـــــي، 1838عــــام  بيـــــةورو الأالعــــالي مـــــع الـــــدول 
  .)1(وروبيةالأ

 نة علـىإذ حصـلت مصـر فـي تلـك السّـ ؛1867علـى حالـه حتـى عـام اسـتمر ابق الوضع السّ غير أن 
 التـــي حالـــت دون قبـــول الـــدول التجاريّـــة، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض القيـــود تجاريّـــة عقـــد معاهـــداتحـــقّ 

  التعاقد وفق هذه الشروط. الأجنبيّة

هــــي التــــي تــــدير المصــــرية مصــــر وأصــــبحت الحكومــــة ازدادت المزايــــا الممنوحــــة ل 1873م وفــــي عــــا
ة ابتــداءً مــن عــام المســتقلّ  التجاريّــةوباشــرت فــي عقــد المعاهــدات  ،وجميــع المصــالح الماديــة ،الماليّــةالشــؤون 
 ةالدولـتسـميتها بوذلـك نظيـر  ،هـذه اللائحـة الأجنبيّـة وقـد قبلـت الـدول ،كمركيّـة صدرت لائحـةأحيث  1884

الانتفـــاع بموجـــب هـــذه التســـمية دولـــة تعقـــد مـــع مصـــر اتفاقـــاً أن تطلـــب  لأيّ  يحـــقّ  إذ كـــان ؛الأكثـــر رعايـــة
  دولة أخرى.لأيّ  قد منحتها المصريّةجميع المزايا التي تكون الحكومة ببالمعاملة و 

لتهريـــب الكمركـــي والتهريـــب غيـــر عـــن ا اً ن صـــور تضــمّ يل 1904قـــانون العقوبـــات عـــام جـــاء بعــد ذلـــك 
 القضـائيالضّـبط  وإعطـاء صـفة ،ببشأن منع التهرّ  1905لسنة  )9الضريبي، وبعد ذلك صدر قانون رقم (

  .الجماركوعمال لموظّفي 

ديل النظـام القـائم تعـإلـى مصـر  ما دفـعة، من تحقيق النتيجة المرجوّ  السّياسةهذه تتمكّن  لم ،ومع ذلك
) 2قـانون رقــم (الأصـدرت ثـم بغيرهـا مـن الـدول  مصـر ده معاهـدات تـربطمركـي جديـد لا تحـدّ جنظـام  ووضـع
ــةبتعــديل التعرفــة  1930لســنة  ــة السّياســةأدى إلــى ظهــور مرحلــة جديــدة فــي تــاريخ  مــا الكمركيّ فــي  الكمركيّ
حمـــائي فـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق الهـــدف المـــالي إلـــى جانـــب الهـــدف ال الكمركيّـــةإذ أصـــبحت التعرفـــة  ؛مصـــر

ــــة للصّــــناعات ــــة الثانيــــة ،المحليّ ــــةإعفــــاء المــــواد يــــتمّ  لــــم ذإ ؛وقــــد جــــاءت الحمايــــة فــــي المرتب اللازمــــة  الأوّليّ
ــة للصّــناعات التــي كانــت موجــودة  الصّــناعاتبــل كانــت الحمايــة قاصــرة علــى  ،الكمركيّــةمــن الرســوم  الوطنيّ

  .)2(اتالصّناعدون أن تتجاوز إلى غيرها من من وقت إعداد التعرفة 

د الأحـــزاب تعــدّ ســمح بصــدر دســتور جديـــد  1923عـــام  المعــروف أنّــه عنــد إعـــلان اســتقلال مصــرو 

                                                             

وزارة المالية م إلى ، بحث مقدّ "دراسة مقارنة عن تعديل قوانين الجمارك والتعرفة الكمركيّة" ،مها محمود رمضان عبد الصمد )1(
  .12، ص2007 مصر، –القاهرة  الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، المصرية،

  .16/3/2018، تاريخ الزيارة: تاريخ الجمارك المصرية ،www.customs.gov.com :موقع مصلحة الجمارك المصرية )2(
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وتـم بــذل العديــد مـن الجهــود لإلغــاء الامتيــازات  ،التنــافس الحزبــيمـن حالــة فــي التــي أدخلــت الـبلاد  السّياسـيّة
  .)1(سواء ن والأجانب على حد يالمواطن يتساو  ما أدى إلى الأجنبيّة

  .الأخرىما ظهر من قصور في القوانين  ةعالجبهدف مقة قوانين متفرّ عدّة  تكما صدر 

المسـتوردة التـي لع يـادة الرسـوم علـى بعـض السّـز  إلـىع سـعى المشـرّ  ،وفي فتـرة الحـرب العالميـة الثانيـة
بهـدف حمايـة الصـناعة ة على الآلات والأجهزة الآليّـالرسوم لها مثيل في السوق المحلي، وإلى تخفيض هذه 

 تخفضــكمــا  ،25/6/1950فــي الصّــادر  بـالقرارالمحليـة مــن جهــة والتشــجيع عليهـا مــن جهــة ثانيــة، وذلــك 
  بهدف خفض تكاليف المعيشة. الغذائيّةبعض المواد  على

لـم تـنجح وتشـجيعها  الصّـناعةبالنسـبة لـدعم  إلاّ أنّـه الماليّـةهذه التعديلات إلى زيـادة المـوارد  قد أدّتو 
 السّياسـةإجـراء تغييـرات واسـعة فـي يتطلـب تحقيقـه  كـانفـي تحقيـق هـذا الهـدف الـذي  يّـةالكمرك السّياسـةهـذه 

  .)2(الكمركيّة

حكامــه مــن اللائحــة أ) الــذي اســتمد 166بــالقرار رقــم ( جمــاركآخــر للصــدر قــانون  1963وفــي ســنة 
مشـــار إليــه مـــع فــي أحكـــام هــذا القــانون ال اً ، ولا يــزال العمــل جاريـــ1982فـــي أبريــل ســـنة  الصّــادرة الكمركيّــة

  التعديلات الواقعة عليه حتى الآن.

  لبنان ثالثاً: 

 ينخاضــع كــان، وبــذلك العثمانيّــةالواقعــة تحــت حكــم الدولــة  منــاطقلبنــان وســوريا مــن ضــمن ال كــان
ــاتللا ــةالتــي عقــدتها الدولــة  تفاقيّ كانــت تــنصّ  تفاقيّــاتهــذه الا ن المعــروف أ، و وروبيــةالأمــع الــدول  العثمانيّ
  .)3(وزيادة رسوم الواردات ،الصّادراتم لى رسو ع

بــدأت بنــاءً علـى ذلــك الفرنسـي، و  للانتــدابلبنـان وســوريا  كـل مــن خضــع العثمانيّــةبعـد ســقوط الدولـة و 
 ثــم، اللبنانيّــةفــي الدولـة  التجاريّــةو  الكمركيّـةومــن هـذه القــوانين، القــوانين  ،بهــا الخاصّـةالقــوانين  فــرضفرنسـا ب

عقـد  علـى هـذا الأسـاس ثـمة التجـارة، و اعتماد سياسـة البـاب المفتـوح أمـام حريّـعد ذلك بقامت إدارة الانتداب ب
ـــة اتيّـــاتفاق عـــن غط الأمريكـــي ر الضّـــســـفأ مـــاكمصـــر والعـــراق والأردن، ك ،ة مـــع الـــدول المجـــاورةهامّـــ تجاريّ

                                                             

  .13رجع السابق، صمها محمود رمضان عبد الصمد، الم )1(
  .14) المرجع نفسه، ص2(
  .12) المرجع نفسه، ص3(
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 ركيّـةالكمفـي الرسـوم بشكل خـاص على اعتماد التصرف التي تنصّ الانتداب  ) من صكّ 11تطبيق المادة (
علـى قـت هـذه التعرفـة علـى الأمريكـان ب طُ قـد و  ،مع الدول التي اعترفـت بالانتـداب الفرنسـي فـي سـوريا ولبنـان

  .)1(1924الرغم من عدم اعترافها بهذا الانتداب حتى عام 

وعلــى الــرغم مــن أنّــه خــلال هــذه المــدة تــم إجــراء مجموعــة مــن التعــديلات الجمركيــة، وتــم عقــد عــدّة 
الرسـوم الجمركيّــة، إلا أن الحــال لـم يتغيــر كثيــراً؛ إذ إن ذلـك كلــه كــان يراعـي مصــلحة الدولــة  اتفاقيـات بشــأن

  مصلحة الدولة اللبنانية.المنتدبة أكثر مما كان يراعي 

شـباط  17بـين سـوريا ولبنـان فـي غرفـة تجـارة بيـروت فـي اقتصـادي مؤتمر  الجدير بالذكر أنه تم عقد
 ،واللاذقيـــة ،وحلـــب ،وحمـــص ،وصـــيدا ،ة فـــي بيـــروتة والزراعيّـــناعيّ لصّـــالغـــرف ا شـــاركت فيـــه ، وقـــد1938

  :  )2(ر المؤتمر بالإجماع ما يليقرّ  وقد ،ومجموعة من النقابات والاتحادات

1-  مــا لديـه مـن وسـائل هـذا المبــدأكـلّ ب ويقـاوم ،المـؤتمر لا يوافـق قطعـاً علـى مبــدأ الانفصـال الكمركـي إن، 
ــةة لاســتيفاء الرســوم وإنشــاء إدارات مســتقلّ  ،ودلأن إقامــة مخــافر علــى الحــد يكــون فيــه القضــاء  الكمركيّ

  صلة ومتشابهة.زالت متّ  التي ما الاقتصاديّةوعلى علاقتهما  ،التام على مصالح البلدين

ة وريّ ة ســنة واحــدة مــن تــاريخ اســتلام الحكــومتين السّــة المعمــول بهــا مــدّ الحاليّــ الكمركيّــةفــات يبقــاء التعر  -2
بعــدها يضــع المجلــس المشــترك و  ،تبــديل بهــا إلا بعــد مضــي الســنة الأولــىأيّ  ، وعــدم إحــداثنيّــةاللبناو 

  ا.مفق مع مصالحهبصورة تتّ  الكمركيّةالتعرفة  السّوريّةو  اللبنانيّةللحكومتين  الجماركلمصالح 

ذه الإدارة مــن م الحكومتــان هــن تتســلّ إ و  ،دة بــين ســوريا ولبنــانوجــوب بقــاء إدارة المصــالح المشــتركة موحّــ -3
  .1936وفقاً لمعاهدة  ،العليا المفوّضيّة

يجـب  الـذي ،بحسب درجـة الاسـتهلاك العـام ،امواحدة منهكلّ  التي تستحقها الكمركيّةة توزيع الحصّ يتمّ  -4
  تُهَيأ وسائله بحسب القواعد المعمول بها لدى الأمم التي يتواجد لديها كمارك مشتركة.أنْ 

ن لنقــل المصــالح و ضــغطيا و بــدأ يناللبنــانيو  ينالسّــوريا المــؤتمر إن البرجــوازيين رات هــذمقــرّ  تكــدقــد أو 
 الكمركيّــةلــى إقامــة الحــواجز عوطنيــة للمحافظــة عليهــا، وقطــع الطريـق  المشـتركة بــين ســوريا ولبنــان إلــى أيـدٍ 

  .الكمركيّةالتوزيع العادل للعائدات أبدوا حرصهم بين البلدين، و 
                                                             

  .)80، ص2016دار الفارابي، لبنان:  –، (بيروت 3ط، لبنان الاستقلال والصيغة والميثاق) مسعود ضاهر، 1(
  .81ص المرجع نفسه،) 2(
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بقيـــت نافـــذة فـــي ســـوريا ولبنـــان إلـــى أن صـــدر قـــانون  العثمانيّـــة الكمركيّـــة ةالأنظمـــن الجـــدير بالـــذكر أ
، وبعــد زوال الانتــداب كمركيّــة /ل.س، إذ كانــت ســوريا ولبنــان تعيشــان فــي ظــل وحــدة137القــرار  لجمــاركا

ــة ذات وحــدة ،واحــدة كمركيّــة ؤلفــان منطقــةيبقيــت ســوريا ولبنــان  أيّ  دونمــن ضــائع ضــمنها تنتقــل الب كمركيّ
علــى نــصّ  71صــدر مرســوم تشــريعي ســوري بــرقم  1950آذار  11مركــي، وفــي تــاريخ جرســم أو  ةضــريب

السـوري  كلمـة لبنـان مـن جميـع أحكـام قـانون الجمـاركلغيـت وبـذلك أُ  ،السّـوريّة لجمـاركة عامـة لإحداث مديريّ 
  .)1(حدهافي سوريا و  اً وبقي هذا القانون نافذ ،1950آذار  19في  )54(/ل.س بموجب المرسوم 137رقم 

تـأليف لجنـة لإعـداد مشـروع  العربيّـةلجامعـة الـدول ر المجلـس الاقتصـادي التـابع قـرّ  1954وفي عـام 
دخــل لبنــان قــد ، و 1950 عــام الــذي أصــدره مجلــس التعــاون الكمركــي فــي بروكســل الكمركيّــةجــدول التعرفــة 

ـــة 25/1/1956بتـــاريخ  العربيّـــةعقـــدت الـــدول  ثـــمضـــمن الـــدول التـــي أخـــذت بهـــذه التعرفـــة،  دت تعهـّــ اتفاقيّ
  د.طبقاً لجدول موحّ  الكمركيّةبموجبها بإصدار تعرفتها 

طة، جـراءات المبسّـجـاء بمجموعـة مـن الإفي لبنـان، وقـد جديد  صدر قانون جمارك 2001وفي سنة 
  .اللبنانيّةفي الدولة  رت عمل الجماركعديلات والمراسيم التي طوّ صدرت بعد ذلك مجموعة من التثم 

  وأهدافها الكمركيّةمفهوم الضرائب : انيالمطلب الث

ــة ،الكمركيّــةالضــرائب  ماهيّــة ن فــي هــذا المطلــبســنبيّ  أو  مــن الرســوم مــا إذا كانــتتصــنيفها، و  وكيفيّ
والفائــدة  ،اء استحصــالهاجــرّ  قحقّــي تتنــواع تلــك الضــرائب، وأهــم الأهــداف التــأ أهــمّ ســنبيّن  الضــرائب، وكــذلك

  :هي كما يلي فروععدّة  قسمه إلىسن ولذلك سنقسم هذا المطلب ،منها

ل:  الكمركيّةتعريف الضرائب الفرع الأو:  

ـــة علـــى أســـاس الجمـــع بـــين الضـــرائب اأيّ  يقـــوم النظـــام الضـــريبي فـــي لمباشـــرة، والضـــرائب غيـــر دول
 الكمركيّـةالضـرائب  هـيعتمد أساساً علـى الضـرائب غيـر المباشـرة، و تنّ سائر البلدان النامية علماً أ المباشرة.

  .)2(من الضرائب غير المباشرة وأقدمها عهداً  لتي تعد ا

ط أقـل ل بالمتوسّـإذ إنّهـا تشـكّ  علـى أهميّـة أقـل؛ الضـرائب غيـر المباشـرة فتحـوزفي الدول المتقدمة أما 

                                                             

 .15/2/2018، تاريخ الزيارة: encu.com-www.arab ، على الرابط:موقع الموسوعة العربية )1(

 – 1977مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر:  – القاهرة( المالية العامة دراسة للاقتصاد العام،) السيد عبد المولى، 2(
  .)274، ص1978
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  .)1(٪ من المجموع العام للإيراد الضريبي40من 

ه ف الرســم الكمركــي بأنّــنعــر  فــيمكن أن ،ة مفــاهيمبعــدّ  الكمركيّــةالضــريبة أو  مفهــوم الرســم ويمكــن بيــان
رة أم المســتوردة، وذلــك عنــد اجتيازهــا مصـد الكانــت الســلع ألع، ســواء فرضــها علـى السّــيــتمّ  عبـارة عــن ضــريبة
ى لــإفــي طريقهــا أو  دخــول الدولــة فــي حالــة الاســتيراد،ى لــإفــي طريقهــا  ،الخــط الكمركــيأو  الحــائط الكمركــي

 ،أيضــاً  الاقتصــاديّةو  القانونيّــةضــريبة الأدق مــن الناحيــة  ةد لفظــعَــوت ،لخــروج مــن الدولــة فــي حالــة التصــديرا
  .)2(، وما يرتبط بهاالكمركيّةكما هو في المعنى الدارج والأكثر استخداماً في الدوائر الرسوم وليست 

ــةوتمتــاز الضــريبة  ــ الكمركيّ إحــدى إلــى أو  ،يدفعــه الفــرد إلــى الدولــة ،ه مبلــغ مــن النقــودعــن الرســم بأنّ
هــا اقتطــاع نقــدي ف بأنّ فتعــر  ،أمــا الضــريبة علــى طلبــه. يهــا لــه بنــاءً تؤدّ  ،معيّنــة نظيــر خدمــة ،العامّــةهــا هيئات

بقصــد تغطيــة  ،المختلفــة الاقتصــاديّةعلــى مــوارد الوحــدات  العامّــةإحــدى هيئاتهــا أو  تجريــه الدولــة، ،جبــري
  د.دون مقابل محدّ من  العامّةالأعباء 

جبـى بقصـد الاسـتعانة بحصـيلته فـي شـابهان مـن حيـث إن كـلاً منهمـا يُ ونلاحظ أنّ الرسـم والضـريبة يت
الحكومــة الأصــلي فــي التشــريع والجبايــة حــقّ  لــىإ، كمــا نلاحــظ أنّهمــا يســتندان العامّــةتغطيــة بعــض النفقــات 

  .)3(تشريع خاصّ أو  فرضهما بموجب سند قانونييتمّ  وجب أن ،ولذا ؛والإكراه

تنطبــق عليهـا عناصــر (أيّ الرســم الكمركـي)  الماليّـةهـذه الفريضــة  أن  مــةمـن خــلال هـذه المقدّ نلاحـظ 
بنـاءً علـى طلـب أو  معيّنـةلقاء خدمة تمّ ت تأديتها لا ن أالضريبة أكثر مما تنطبق عليها عناصر الرسم بحكم 

  .)4(فمن المكلّ 

ـــةوقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى تعريـــف الرســـوم  ـــة بمـــا لهـــابأنّ  الكمركيّ حـــقّ  مـــن هـــا ضـــريبة تفرضـــها الدول
 نْ إ و  ،مــا فـــي الكلمــة مـــن معنـــى ضــريبة بكـــلّ  -إذن–رة، فهـــي المصــدّ أو  علـــى البضــائع المســـتوردة ،يادةالسّــ

د مــا تفــرض بمجــرّ يهــا الدولــة، وإنّ تؤدّ  معيّنــةلأنهــا لا تفــرض لقــاء خدمــة  ،)Feesطلــق عليهــا تســمية (رســوم أُ 
  .  )5(ةإقرارها وفقاً للقواعد الدستوريّ 

                                                             

  .)15، ص2000ار صفاء للنشر والتوزيع، دالأردن:  – عمان(، 1ط، المحاسبة الضريبية) عبد الحليم كراجة وهيثم العبادي، 1(
  .20) محمود حامد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص2(
  .60 – 59) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
  .)155، ص1973مطبعة المعارف، العراق:  –(بغداد ، 1ط اقتصاديات المالية العامة، ) فاضل شاكر الواسطي،4(
 .)723، ص1983دار النهضة العربية، لبنان:  –(بيروت ، 6ط، )دراسة مقارنة(مالية العامة، ال) حسن عواضة، 5(
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ـــأمـــا التعريفـــة  مل علـــى الترتيـــب تة التـــي تشـــالبنـــود التفصـــيليّ أو  ،فهـــي عبـــارة عـــن الجـــداول ،ةالكمركيّ
 الكمركيّــةالتعريفــة  ن إ، ولــذلك فــالكمركيّــةالضــريبة أو  الرســم الكمركــيعلــى و  ،ادرات والــوارداتلعي للصّــالسّــ

بنــد  وقيمــة الرســم الخــاص بكــلّ الرســم، وعــدده، ودرجــة تفصــيله، أخــرى بحســب طبيعــة إلــى تختلــف مــن دولــة 
  .)1(التفصيليّةمن بنودها 

  الكمركيّةالضرائب  أهميّة: الثانيالفرع 

 التـــي تســـتخدمها الدولـــة لتحقيـــق أهـــدافها  ،الماليّـــة السّياســـةهـــي إحـــدى أدوات  الكمركيّـــةرائب الضّـــ إن
ساسـي أدوات النظـام الضـريبي، وذلـك للـدور الأأهـمّ  مـنفي الدول النامية  الكمركيّةالضرائب تعدّ . و المتعدّدة

  .)2(في اقتصادياتها الخارجيّةالذي تلعبه التجارة 

  هي:محاور،  ةثلاث وذلك من خلال الكمركيّةأهداف الضريبة أهمّ  ،بإيجازسنبيّن  ،ولذلك

  : )3(الكمركيّةللضرائب  الماليّةأولاً: الأهداف 

نتيجـة لحاجـة الدولـة وذلـك مـة بـين بقيـة الأهـداف، مرتبـة متقدّ  الكمركيّـةالهدف المالي للضـرائب  يحتلّ 
إلـى أقصـى ، ولـذلك كـان الهـدف هـو الوصـول مـن أجـل تغطيـة نفقاتهـا المتزايـدة ،العامّـةإلى إيرادات للخزينـة 

مصــدراً الاســتيرادات تعـدّ  وفـي هــذا الإطــار، العامّــةلتمويـل الخزانــة  الكمركيّــةمـا يمكــن تحقيقــه مـن الإيــرادات 
ـــتســـتطيع أن ت ،الكمركيّـــةاً للضـــرائب هامـــ ولهـــذا .منـــه مـــا تحتـــاج إليـــه مـــن مـــوارد لحص  لة يصـــح يلاحـــظ أن

  وتنخفض بانخفاضها.  ،تزداد مع ازدياد الاستيرادات الكمركيّةالضرائب 

وذلـــك لتركيــــز  ،م تقلـــيص الاســــتيراداتإذا تــــتـــنخفض  الكمركيّــــةأن إيــــرادات الضـــرائب يلاحـــظ كـــذلك 
 لا ، حيـث رفــع معـدلات الضـريبة علـى الاســتيرادعلــى ضـريبة الـواردات،  -بصـورة رئيسـة-ع الضـريبي المشـر
  ستهلك من ذوي الدخول المرتفعة.ة. لكونها تُ السلع الكماليّ على سيّما 

الإيـراد  بازديـادالاسـتيراد  زدادفحيـث يـ ؛ة بين الاسـتيراد والتصـدير والإيـراد الكمركـيوهناك علاقة جذريّ 
الدولــة  ن إحيـث  ؛لاقـة مـا بـين الاسـتيراد والتصـدير، كـذلك الحـال فـي العالكمركيّـةالكمركـي ممـثلاً بالضـرائب 

مكن مـــن شـــراء مـــا تحتاجـــه مـــن لتـــتعنـــدما ترغـــب باســـتيراد بضـــائع مـــن الخـــارج إلـــى العملـــة الصـــعبة تحتــاج 

                                                             

  .)12، ص2017دار حميثر للنشر، مصر:  –، (القاهرة 1ط، اقتصاديات الجمارك النظرية والممارسة) محمود حامد محمود، 1(
  .39) طلال محمود كداوي، المرجع السابق، ص2(
  .)18، ص1981مطبعة العاني، العراق:  –(بغداد  تصاديات المالية العامة،اق) صلاح نجيب العمر، 3(
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وجـب عليهـا  ،ات أكبـرمـا أرادت اسـتيراد كميّـالدولـة كلّ  ن إأيّ  هـو مـا يسـمى بالاسـتيراد،و الخارج من بضائع، 
 ثديحــفكثيــراً مــا  علــى نســق واحــد،العلاقــة بــين الاســتيراد والإيــراد الكمركــي ليســت كــن ل. )1(ر أكثــرأن تصــد 

ســتيراد وذلــك لرغبــة الدولــة فــي تشــجيع ا ،المفروضــة عليهــا الكمركيّــةتفــاوت بــين قيمــة الاســتيراد والإيــرادات 
 الكمركيّـةضـرائب ل المعـدّ  قـد تزيـدأو  ،الكمركيّـةفتعمـد إلـى إعفائهـا مـن الضـرائب  ،دون أخرى معيّنةبضائع 

  .)2(بقصد عدم تشجيع استيرادها معيّنةبضائع على 

 بسـهولة الجبايـةتمتـاز للدولـة  الماليّـةبوصـفها أحـد المـوارد  الكمركيّـة الضّـرائب هذا كله يشـير إلـى أن، 
يـتمّ قـد  فـي بعـض الأحيـانتجدر الإشارة إلـى أنّـه  .بشرط حسن التطبيق تهاوارتفاع حصيل ا،وانخفاض نفقاته

ـ ،إلـى الأجانـب الكمركيّـة الضّـرائبنقـل جـزء مـن عـبء هـذه  ل جـزء مـن ل المصـدر الأجنبـي تحمّـحينمـا يفض
  الضريبة بدلاً من انخفاض صادراته.

وهــــذا يــــؤدّي إلــــى رين الجانــــب الأكبـــر مــــن العــــبء الضــــريبي ل المصــــد يــــيمتـــاز هــــذا المصــــدر بتحمو 
حاجــة إلــى جهــاز ضــريبي ضــخم علــى مســتوى الدون  مــنوذلــك  ،المــواطنين العــبء الضــريبي عــن   تخفيض

  مرتفع من الكفاءة.

دون أن يشـعر المسـتهلك مباشـرة مـن هـذه السـلعة علـى ضـريبة تأخـذ لعة والدولـة ر السّـصـد فالأجنبي يُ 
 الضّـــرائبإذا مـــا قورنـــت ب ،ب مـــن دفعهـــابصـــعوبة التهـــر  الضّـــرائببعـــبء هـــذه الضـــريبة، كمـــا تمتـــاز هـــذه 

  .)3(لالمباشرة، مثل ضريبة الدخ

لعة ، عــدم إنتــاج السّــإذا كانــت منخفضــةومــن الأمــور التــي يجــب مراعاتهــا عنــد جبايــة هــذه الضــريبة 
لعة وإلـى ة المسـتوردة مـن السّـإلـى خفـض جسـيم فـي الكميّـيـؤدّي  ارتفاع سـعر الضـريبة ذلك أن داخل البلاد، 

  خفض مماثل في إيراد الخزانة.

بعضــها يتمثّــل  للخزينــة، لا يخلــو أيضــاً مــن صــعوبات،ن فــرض الضــريبة بهــدف تحقيــق إيــراد كــذلك إ
ففرضـها علـى  .دون تمييـزمـن  الكمركيّـةعدم فرض الضـريبة تتطلّب  التي الاجتماعيّةفي مقتضيات العدالة 

                                                             

، 1988، العراق: من دون ذكر الناشر –(بغداد  ة،أثر السياسة الضريبية في معالجة الحالات التضخميّ ) فلاح ميرزا محمود، 1(
  .)11ص

كلية  العراق، –(بغداد  ،، رسالة دبلوم عالٍ والرسوم تمويل الإنفاق الحكومي في العراق من إيراد الضرائبراضي مايع شنشول،  )2(
  .)63، ص1978الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

  .393) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
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المغـالاة فـي تحديـد نسـب عاليـة  ن إ، وكـذلك إضافيّةل محدودي الدخل أعباء حم يُ المستوردة  الأساسيّةلع السّ 
  ات التنمية.يكون لها تأثير سلبي على عمليّ  أنْ  لا بدّ للضريبة 

المصــدرة تــزداد آثارهــا السّــلع  بــات التــي قــد تطــرأ علــى حجــم الطلــب العــالمي علــىالتقلّ  أن فضــلاً عــن 
  .)1(في حالة اعتمادها على تصدير محصول واحدولا سيّما  ،على الاقتصاد القومي للدولة

  :كمركيّةالللضرائب  الاجتماعيّةثانياً: الأهداف 

 ــة الكمركيّــةللضــرائب إن مــا تؤديــه مــن دور كبيــر فــي نظــراً ل الاجتماعيّــةواضــحة فــي المجــالات  أهميّ
تحقيــق الهـــدف الاجتمــاعي مـــن رفـــع مســتوى المعيشـــة للمـــواطن، وتــأمين مســـتويات مناســـبة لــه فـــي مختلـــف 

مـثلاً علـى إعفائهـا  الـنصّ أو  الكمركيّـة الضّـرائب. فتخفـيض المعاشيّةو  الثقافيّةو  التربويّةو  الصّحيّة ،المجالات
ل علــى المــواطن اقتنــاء هــذه البضــاعة. ومــن ثــم فانــه يُســهِم فــي رفــع الــوعي ســه فــات يُ المنظّ أو  عــن الأدويــة

الـدخان  مثـلارة علـى المـواد الضّـ الكمركيّـة الضّـرائبزيـادة  إن وفـي الوقـت نفسـه  ،حي، ومستوى النظافـةالصّ 
ـــ التقليـــل مـــن  إلـــىبالنتيجـــة يـــؤدي  وهـــذا،كلفـــاً ســـيجعل اقتناءهـــا مُ  ،لـــى ســـبيل المثـــالة عوالمشـــروبات الروحيّ

  .)2(ةة وصحيّ اجتماعيّ  وفي ذلك ما لا يخفى من فوائدتداولها من استهلاكها و 

ذلــك مـــن ســواء أكــان  الكمركيّـــةدها التعريفــة والتــي تحــدّ  ،ل الضــريبة المفروضــة ونســـبتهامعــدّ  ن إكمــا 
يجــــب أنْ يكــــون فــــي إطــــار لاك لتلــــك البضــــاعة أم بترشــــيد اســــتهلاك المــــواطن، تحديــــد نمــــط الاســــتهحيــــث 

ي إلــى الإقــلال مــن سـيؤدّ  ،الكماليّــةع لالسّــ عاليــة علـى كمركيّــة فـرض ضــرائب ن إمــثلاً اسـتراتيجية متكاملــة، ف
هــا ءل اقتناســه يُ  الضــروريّة السّــلع الاســتهلاكيّة الإعفــاء منهــا علــىأو  تخفــيض الضــريبة،كــذلك، إن اقتنائهــا و 
 الكمركيّـة الضّـرائبل تخفـيض معـدّ يـتمّ  مـثلاً حينمـاولا يخفى ما لهذا مـن آثـار اجتماعيّـة إيجابيّـة، فوتداولها، 

قــد يصــبح  اجتماعيّــاً يُعَــد هــدفاً  وهــذا بحــد ذاتــهرفــع المســتوى المعاشــي للطبقــات الفقيــرة  يــؤدي إلــىإلغاؤهـا أو 
    .)3(في بعض الأحيان حاجة ضروريّة

                                                             

، 1983الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان:  –(بيروت  النظم الضريبية،البطريق، حامد عبد المجيد دراز،  أحمد) يونس 1(
  .)185ص

رسالة دبلوم  دراسة مقارنة عن إيرادات الدولة من الضرائب الكمركيّة وأثرها في الاقتصاد (العراق، مصر)،) ماهر عبد الحسن، 2(
  .)46، ص1979كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد،  العراق: –(بغداد  ،عالٍ 

لضرائب الكمركيّة في ى الإفي البلدان المتخلفة مع الإشارة بصفة خاصة الضرائب الكمركيّة ) عبد المجيد رشيد محمد التكريتي، 3(
  .)21، ص1975كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القاهرة، مصر:  – القاهرة( ،رسالة ماجستيرالعراق، 
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تخفيضـــها يـــؤدي إلـــى خلـــق نـــوع مـــن أو  إعفـــاء ســـلع الاســـتهلاك الشـــعبي مـــن هـــذه الضـــريبةإن كمـــا 
بالإمكـــان اقتطـــاع جـــزء مـــن مـــدخولات أنّـــه طالمـــا وذلــك وإعـــادة توزيـــع الـــدخل القـــومي،  ،المقاربــة فـــي توزيـــع

  لضروري.اأو  ذات الاستعمال الكمالي السّلعةومع كلفة  ،الأفراد بشكل يتناسب مع قدراتهم على الدفع

مـــن  كمركيّـــة مـــن أمـــوال اســـتقطعتها بشـــكل ضـــرائب العامّـــةمـــا تحصـــل عليـــه الخزينـــة  ن إ ،النتيجـــةب
  .)1(مه لهم من خدمات مختلفةما تقدّ  هو مقابلأصحاب الدخول المحدودة 

  :الكمركيّةللضرائب  الاقتصاديّةثالثاً: الأهداف 

ــــة السّياســــةي تــــؤدّ  ــــدور الأكبــــر فــــي الماليّ التشــــريعات  كمــــا إن  الاقتصــــاديّةالتنميــــة  نجــــاح أو فشــــل ال
ة فـي إعـادة توزيـع الـدخل القـومي وفـي توجيـه الاسـتثمارات ياسـة مـن الوسـائل المهمّـالرئيسـة للسّ الضريبة هي 

 ،هـــا معظـــم الـــدولنميتمـــن الأهـــداف التـــي تســـعى إلـــى ت التـــي تعتبـــرالمختلفـــة  الاقتصـــاديّةنحـــو القطاعـــات 
  تمتاز بخاصيتين:التي . )2( الكمركيّة السّياسةا منهبمختلف الوسائل والأساليب و 

إلـى تهـدف سياسـة الإعفـاء الضـريبي ف الكمركيّـةالحمايـة ثانيـة هـي الو  الكمركيّـةالإعفاءات ي هى ولالأ
الأصـــل بـــين الاســـتيراد فـــي إجراءاتهـــا  ميـــزفـــي القطـــاع الصـــناعي وتولا ســـيّما  ،تشـــجيع الإنتـــاج والاســـتثمار

  .الاستهلاكيّةستيراد للأغراض ة والاللأغراض الإنتاجيّ 

كمــا هــو  ،مــن الإعفــاء التــامحسـب أهميتهــا، نســبة للســلع المســتوردة ضــريبي بالدرج الإعفــاء التــيو  هـذا،
، وكـذلك الحـال بالنسـبة إلـى المكـائن والآلات والأجهـزة الصّـناعاتالتي تحتاجها  الأوّليّةالحال بالنسبة للمواد 

السّـــــلع  الإعفــــاء النســـــبي، كمــــا هــــو الحــــال بالنســـــبة لكثيــــر مــــن إلــــى الصّـــــناعاتالمســــتخدمة فــــي مختلــــف 
  ة.والوسطيّ  الاستهلاكيّة

السّـــلع  مـــن مزاحمـــة )3(فـــي حمايـــة الإنتـــاج الـــوطني الكمركيّـــة السّياســـةأمـــا الجانـــب الثـــاني مـــن دور 
ـــة  الجانـــب الأكثـــر مســـاعدة للقطـــاعموجـــود فـــي الســـوق المحلـــي فهـــو هـــو  لمـــا البديلـــةأو  المســـتوردة المماثل

ــةمــن الصــمود أمــام المزاحمــة  ؛ إذ يتــيح للإنتــاج المحلــي أنْ يــتمكنالإنتــاجي ــةفــي الأســواق  الأجنبيّ  ؛الداخليّ
                                                             

  .64) ماهر عبد الحسن، المرجع السابق، ص1(
 –(بغداد  ،رسالة دبلوم عالٍ ودورها في تمويل الميزانية الاعتيادية،  الضرائب غير المباشرة في العراق) مؤيد عبد الرحمن عبد االله، 2(

  .)40 – 39، ص1977كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق: 
لبنان:  –(بيروت  ،والإعفاءات الجمركية والاستيراد بدون تحويل عملة المرشد في إجراءات الهجرة والعمل بالخارج) زكي الحكيم، 3(

 .)141ص، 1970، تب العربي للطباعة والنشردار الكا
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  :)1(كليهما معاً أو  ينيتأحد الأسلوبين الآ الكمركيّةتتخذ الحماية هذا، و 

مــا يماثلهــا مــن  يوجــدالتــي  ،المســتوردةالسّــلع  مرتفعــة علــى كمركيّــة : فــرض ضــرائبالأســلوب الأول
  ة).عريّ عبّر عن هذا الأسلوب (بالحماية السّ الإنتاج المحلي، ويُ 

عبّـر عـن هـذا سـواء أكـان التحديـد جزئيـاً أم كليـاً. ويُ  ،المسـتوردةالسّـلع  اتد كميّـيـحدت: الأسلوب الثاني
  ة. الأسلوب بالحماية الكميّ 

 الأجنبيّـةفسـة البضـائع مـن مناالمحليّـة  الصّـناعات التي تفُرض لحمايـة الكمركيّةوبذلك كان للضرائب 
  .)2(الإنتاج، وحماية الإنتاج المحلي الأثر الرئيس في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحسين

 مـــن القطاعـــات  اً جـــزءباعتبــاره أثـــر كبيـــر فـــي رعايــة القطـــاع الزراعـــي كـــان للمشـــرع الكمركــي كمــا إن
يراد البــذور والأســمدة والمــواد اســت مــن أهميــة فــي دعــمتخفــيض الضــريبة وذلــك لمــا للإعفــاء، ول ،الاقتصــاديّة

؛ هـــذا، التـــي تــدخل فـــي صـــناعة الأســمدة، وإعفـــاء اســتيراد الآلات، والمكـــائن التـــي تحتاجهــا الزراعـــة الأوّليّــة
مـــن منافســــة الإنتـــاج الزراعــــي المحلـــي لإنتـــاج الزراعــــي فـــي حمايــــة ا الكمركيّـــة إضـــافة إلـــى دور الضــــرائب

إدخــال إعفــاء أو تخفــيض تخفيضــها و أو  ،مــن الضــريبة اعــيالأجنبــي عــن طريــق إعفــاء تصــدير الإنتــاج الزر 
  .)3(مةة إلى الزراعة المتقدّ ة البدائيّ الانتقال من الطرق الزراعيّ من أجل ، منها المكننة

  

   

                                                             

 .730) طلال محمود كداوي، المرجع السابق، ص1(

 – القاهرة(، )منظور معاصر(ان النظام الضريبي في سلطنة عمّ ومحمد عبد المعطي عبد الغفور،  ،) عبد الملك بن عبد االله الهنائي2(
  .)68، ص1995مكتب الرؤيا للنشر، مصر: 

كلية القانون،  العراق: –(بغداد  ،رسالة ماجستير ،)دراسة مقارنة(ن الضرائب الكمركيّة، مالإعفاءات العسلي،  ) محمد سامي يونس3(
  .)64، ص2003جامعة الموصل، 
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  لفصل الأولا

  وأهدافها الكمركيّةالإعفاءات  ةماهيّ 

ــة الفاصــلة بــين الــدول هــي أشــبه بأســوار سياســيّة، يخضــع كــلّ  لســيادة مــن يتخطاهــا  إن الحــدود الدوليّ
ــة الضّــرائب، ومنهــا الضّــرائبات فــرض عمليّــالواقــع تــأتي ا ذهــ الدولــة، ومــن مستخلصــات ، هــذه هــي الكمركيّ

فـي  وتحـطّ  ،تـدور وتـدور ،متعـدّدة منحتهـا الـدول لاعتبـارات ،اسـتثناءات عليهـا غير أن هناك، العامّةالقاعدة 
 هـي تحقيـق أهـدافلـة بالإعفـاءات منح الاستثناءات المتمثّ  غاتمسو الأمر في مصلحة الدولة نفسها، فنهاية 

(سياســـيّة واجتماعيّـــة عـــة قـــد تكـــون متنوّ الإعفـــاءات  ة، وهـــذهة، وحتـــى سياســـيّ اجتماعيّـــو ، تجاريّـــةو  ة،اقتصـــاديّ 

، وهـذا مـا سـوف نتناولـه فـي هـذا الفصـل مـن ومؤقتة خاصّة وقد تكون ،ةوقد تكون عامة ودائمواقتصاديّة)، 
  هما: خلال مبحثين

  .الكمركيّةالإعفاءات  : مفهومالأولالمبحث 

  .عفاءاتها والتكييف القانوني لهاإ في العراق و  الكمركيّةالرسوم المبحث الثاني: 
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  المبحث الأول

  الكمركيّةالإعفاءات  مفهوم

 ات توضـيح المفـردأو  ن، هـو تحديـد،الأمـور التـي يجـب معرفتهـا عنـد دراسـة موضـوع معـيّ أهـمّ  من إن
فــي ســنبيّن  ،ذلــكنــاءً علــى تلــك الدراســة، وبدرايــة تامــة بتفاصــيل لكــي نكــون علــى  ،لهــذا الموضــوع الأساســيّة

  :هما ه إلى مطلبيندراستنا من خلال تقسيمتخصّ  هذا المبحث بعض المفردات التي

  الكمركيّةالإعفاءات  تعريف: المطلب الأول

المفهــوم العـام للإعفــاءات  اللغـة والفقــه، وكـذلك ن فـي هــذا المبحـث تعريــف الإعفـاء الضــريبي فـيسـنبيّ 

  :هي فروععدّة  من خلال تقسيم هذا المطلب إلىوذلك  ،وأهم أنواعها ،، وما تحتويهالكمركيّة

  الفرع الأول: الإعفاء الضريبي لغة:

إذ وردت خمســاً  ؛كثيــراً فــي القــرآن الكــريممشــتقات هــذه الكلمــة دت كلمــة تــردّ مــن العفــو، وقــد الإعفــاء 

  .)1(ةثلاثين مرّ و 

ب على الفعـل، وتركـه مـن قبـل صـاحب وتنظر المعاجم اللغوية إلى العفو على أنه طمس الأثر المترتّ 
  فيه. الحقّ 

 Pوهذا ما جاء في قوله تعالى: 
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 وهــو فعــول مــن وقــد ذهــب العلاّمــة ابــن منظــور هــذا المــذهب بقولــه: ((مــن أســماء االله الحســنى العفــو ،
وأصـله المحـو والطمـس، وهـو مـن أبنيـة المبالغـة، يقـال:  ،وتـرك العقـاب عليـه ،العفو، وهو تجاوز عن الـذنب

                                                             

  .)466، ص1988دار الجيل للطباعة والنشر، لبنان:  –(بيروت  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،) محمد فؤاد عبد الباقي، 1(
  .99النساء: الآية ) سورة 2(
  .43) سورة التوبة: التوبة 3(
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  .)1(عفا يعفو عفواً فهو عافٍ وعفو))

وهـو عفـو عـن ذنـب. العفـو  ،كذلك قال عنه جبران مسعود: ((العفو مصـدر عفـا، العفـو: الكثيـر العفـو
 -3فح والإعــــراض عــــن العقوبــــة (العفــــو عنــــد المقــــدرة). الصّــــ -2مصــــدره عفــــا.  -1جمــــع عفــــاء وإعفــــاء: 

  .)2(المعروف))

دعنــي أيّ  ،خــروج معــكبــن أبــي بكــر الــرازي بقولــه: ((يقــال أعفنــي مــن المحمّــد  كمــا أشــار إلــى العفــو
  .)3(سأله الإعفاء))أيّ  واستعفاه من الخروج معه ،منه

  العفو يعني ترك الأصل، وموافقة صاحب الشأن. م أن ما تقدّ كلّ  مننلاحظ 

 ،الضـريبةمـن  معيّنـةد أنـواع اسـتبعاسمح من خلاله يُ  ي،بير ضعفاء الضريبي في الاقتصاد قانون الإو 

  الرسوم.من أو 

  الإعفاء الضريبي فقهاً  الفرع الثاني:

المســـموح بهــــا الإعفـــاءات  مجمـــل -1(( :هذهـــب بعـــض الفقهـــاء إلـــى تعريـــف الإعفـــاء الضـــريبي بأنّـــ

ة الســـماحات النســـبيّ  -2غيرهـــا مـــن المؤسســـات التـــي لا تســـتهدف الـــربح. أو  ة،والدينيّـــ الثقافيّـــةســـات للمؤسّ 
  .)4(جة من الضريبة))ة متدرّ رة من الضريبة، وخضوع ما يتجاوزها إلى نسبة المتحرّ والجزئيّ 

ســات الممنوحــة للمؤسّ الإعفــاءات  ة، وهــيالضــريبيّ الإعفــاءات  ، مــنمعيّنــة اً أنواعــذكــر هــذا التعريــف 
  زة الإعفاء.ميّ أنْ يتمتعوا بالأشخاص الطبيعيين  يذكر هنا كذلك إن إمكان

وهــو امتيــاز  ،لضّــرائبا((إعفــاء قــانوني مــن التــزام دفــع  :هالإعفــاء الضــريبي بأنّــ ونف آخــر كــذلك عــرّ 

                                                             

مصر:  – القاهرة(المعجم اللغوي، المجلد الرابع،  لسان العرب، ،حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدينم ) ابن منظور،1(
  .)3018دار المعارف للنشر، بلا سنة طباعة، ص

  .)1036، ص1981دار العلم للملايين، لبنان:  –(بيروت ، 4طثاني، ، المجلد ال)معجم لغوي عصري( الرائد ،) جبران مسعود2(
  .)434، ص1983دار الرسالة للنشر، (الكويت، ، )معجم لغوي(، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر، الرازي، ) 3(
  .)421، ص1976للنشر،  دار الحريةالعراق:  –(بغداد ، 3ط، معجم المصطلحات التجارية والمصرفية) انظر: حسن النجفي، 4(
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  .)1(لا تعتمد الربح)) معيّنةإلى شركات أو  ،ةة والإحسانيّ مات التعليميّ منح للمنظّ يُ 

دون ذكـر بــاقي مـن مـات اها بالمنظّ سـمّ  ،معيّنـةكسـابقه قصـر الإعفـاء علـى جهـات هـو هـذا التعريـف و 
  الجهات.

نصّ فـــ العامّـــة السّـــلطةتمنحهـــا  ،ةزة قانونيّـــ((ميّـــ :هوذهـــب آخـــرون إلـــى تعريـــف الإعفـــاء الضـــريبي بأنّـــ
 الاقتصـاديّةو  السّياسـيّةه تحقيـق جملـة مـن الأهـداف ئـتبتغي من وراو  ،المعنويأو  القانون للشخص الطبيعي،

  .)2())الاجتماعيّةو 

لــم نعثــر علــى تعريــف جــامع للإعفــاء الضــريبي،  ،ة مختلفــةفــات فقهيّــالبحــث فــي مؤلّ  والواقــع، إننــا بعــد
 أن علـى اعتبـار ها تناولت تحديد أنواع هذا الإعفاء وأسـباب منحـه، نّ أفات هذه المؤلّ  يلاحظ على غير أن ما

مـا وإنّ  ،فحسـب العامّـةوهـي تمويـل الخزينـة  ،واحـدةالوظيفـة ال ذاتة الوسيلة التقليديّ تلك تمثّل تعدّ  الضريبة لم
  .الثقافيّةبل وحتى  ؛الاجتماعيّةو  الاقتصاديّةو  السّياسيّةحدثاً غير معزول عن البيئة  تأصبح

ياسـي فـي تخـدم النظـام السّ  أساسـيّة أداة هـاجعـل منالضريبة وهـذه المجـالات  بين هذا الارتباط الوثيقو 
  ة.والمستقبليّ  الحاليّةلتحقيق أهدافها  الضريبيّةالإعفاءات  وذلك عن طريق استخدام سياسة ،الدولة

 عين فـي الـدول ن العراقـي أم غيـره مـن المشـرّ سـواء أكـا ،الضـريبيالمشـرّع  ويلاحظ في هـذا المجـال أن

 أن قــدأنّ ذلــك  مــا يعنــيمفهومــاً واضــحاً للإعفــاء الضــريبي  ضــعإذ لــم ي ،المقارنــة قــد ســار فــي الاتجــاه نفســه
خلـل فـي الإلـى  -بـدوره–يـؤدّي  تضـييق الإطـار الـذي يحـيط بهـذا المفهـوم، وهـذا قـدإلـى أو  إلى توسيعيؤدّي 
إليــه  وداً مهمــاً تعــجعــالفقــه الضــريبي يمثــل مر  وذلــك لأن لإعفــاء الضــريبي امنحهــا عنــد  الماليّــة السّــلطةعمــل 
  بعد التشريع. الماليّة السّلطة

ـا بشـكل مؤقّـإن علـى دخـل معـيّ  -ضـمن القـانون–الإعفاء الضريبي هو عـدم فـرض ضـريبة و  إمّـاو  تم 

بمــــا يـــتلاءم مـــع ظروفهــــا فســـها، رهـــا بنتلجـــأ الـــدول إلــــى هـــذا الأمـــر لاعتبــــارات تقرّ وعـــادةً مــــا بشـــكل دائـــم، 

                                                             

  .)276، ص1980مطبعة المعارف، العراق:  –(بغداد ، 1ط، القاموس الاقتصادي الحديث) انظر: سعيد عبود السامرائي، 1(
، (بغداد رسالة ماجستير ،1982) لسنة 113الإعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم () عمار فوزي كاظم المياحي، 2(

 .)8، ص2001جامعة النهرين،  ،ة الحقوقكليالعراق:  –
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  .)1(السّياسيّةو  الاجتماعيّةو  الاقتصاديّة

 بكـل معنـى الكلمـةتشمل دخولاً تخضـع للضـريبة أصـلاً  الضريبيّةالإعفاءات ومن البديهي القول بأن، 
 مـا لاعتبـارات أخـرى،وإنّ  ،لـيس بوصـفها مـن تكـاليف إنتـاج الـدخل ،ر استثناءها من الضريبةقرّ المشرّع  ولكن

 الماليّـــــةتعطــــي منافعهـــــا  الميّـــــزة، وهــــذه خـــــاص أو  عــــام  ا بـــــنص مّـــــإالتشــــريعات تقرّرهـــــا  قانونيّــــة زةفهــــي ميّـــــ
  وتلافي الازدواج الضريبي. ،وتشجيع التجارة ،الصّناعةإلى الدولة عن طريق  الاقتصاديّةو 

 زةة مــا هــو إلا ميّــالعائليّــمــثلاً لمواجهــة الأعبـاء المقــرّر  إلــى المكلفـين، فالإعفــاءالأمــر بالنســبة وكـذلك 
ميــل نـا ننّ إسـرته. وعلـى الـرغم مـع ذلـك فلأو  فة للمكلّـبهـدف تحقيـق الرفاهيّـ ،التشـريعاتبعـض تقرّرهـا  قانونيّـة

القـانون للشـخص  بـنصّ  العامّـة السّـلطةزة تمنحهـا ((ميّـ هـوالإعفـاء الضـريبي  أن بـالـبعض  ما ذهـب إليـه إليه

 ،)2())الاجتماعيّـةو  الاقتصـاديّةو  السّياسـيّةرائِـهِ تحقيـق جملـة مـن الأهـداف تبغـي مـن و و  ،المعنويأو  الطبيعي
لاعتبــارات  ،الضّــرائبحـالات مــن فـرض أو  خــدمات،أو  ســلع،أو  أشـخاص،أو  ماليّــة ه اســتثناء مبـالغنّـأأي 

  ما يأتي بيان ذلك: مختلفة وفي

  فرض الضريبة. ن منقصد باستثناءات المبالغ: المبالغ التي يستثنيها المقن يُ  -1

 ،الضّــرائبســتثنون مــن فــرض أولئــك الأشــخاص الــذين يُ  ،الاعتبــاريينأو  يقصــد بالأشــخاص الحقيقيــين -2

  وهم:

  .الضّرائبستثنى مالهم من فرض الأشخاص الطبيعيون الذين يُ  -أ

  .الحكوميّةسات ة والمؤسّ ات الخيريّ الأشخاص الاعتباريون كالجمعيّ  -ب

  .أساسيّة اً المبيعات التي غالباً ما تكون سلع الضّرائبمن فرض  لع المستثناةيقصد بالسّ  -3

مــــن المصــــلحة إعفــــاءهم، كــــذوي الحاجــــات إن ر الدولــــة قــــد يقصــــد بالحــــالات: بعــــض الحــــالات التــــي تُ  -4

                                                             

منشورات الحلبي  لبنان: –(بيروت ، )دراسة مقارنة(الشخص غير المقيم في القانون الضريبي، خيري إبراهيم الرفاعي،  )1(
  .)233، ص2011الحقوقية، 

  .8، صالمرجع السابقعمار فوزي كاظم المياحي،  )2(
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    .)1(ها بحاجة إليهانّ أر الدولة والمستثمرين في مشاريع تقدّ  ،الخاصّة

المعاصـــرة، وعلـــى  الضـــريبيّة الأنظمـــةلـــدى مختلـــف -ات الإعفـــاء القـــول: إن مـــن البـــديهي  التـــالي،وب
قتصــادي لاالفاعلــة فــي التوجيــه ا الضــريبيّة السّياســةأحــد أدوات هــي  -الاقتصــاديّةو  الماليّــةاخـتلاف فلســفاتها 

 الاقتصـــاديّةو  السّياســـيّةلتحقيـــق مجموعـــة مهمـــة مـــن الأهـــداف  غالبـــاً مـــا كـــانالإعفـــاء ن إ بـــل ؛والاجتمـــاعي
  .)2(الاجتماعيّةو 

  الفرع الثالث: تعريف الإعفاء الكمركي

لــم يُعْــطِ  الــذيالتشــريع العراقـي  ومنهــاداً للإعفــاء الكمركـي، تعريفــاً محــدّ  الدوليّـةن التشــريعات لـم تتضــمّ 

والأشـــخاص الإعفـــاءات  اكتفـــى بتحديـــد هـــذه شـــأنه شـــأن بـــاقي التشـــريعات؛ حيـــث داً للإعفـــاءاتتعريفـــاً محـــدّ 
  عين بها.المتمتّ 

 عــض الفقهــاء بغيــر أن ــأالإعفــاء الكمركــي ب افــو عر هــو الخضــوع لحكــم الــذي خــروج عــن الأصــل " :هنّ
قبـــل  الجمـــاركإذ لا يجـــوز الســـماح بـــإخراج بضـــاعة مـــن حـــوزة  ؛تعليمـــاتأو  ،اتفاقيّـــة أو قـــرار،لأو  ،القـــانون

  .)3(بة عليها))المترتّ  الكمركيّةوتسديد الرسوم  ،إكمال معاملتها والتأكد من استيفائها لقيود الاستيراد

لا يجوز مطلقـاً السـماح بـإخراج البضـاعة مـن حـوزة  ؛ إذ((خروج عن الأصل :هنّ بأفه بعض آخر عرّ و 
  .)4(بة عليها))ودفع الرسوم المترتّ  الكمركيّةقبل إكمال معاملتها  الجمارك

لبضــائع ماح بإدخــال ا((السّــ :إلــى أن الإعفــاء الكمركــي، هــوالعــراقيين وذهــب فريــق آخــر مــن الفقهــاء 
عليهــا فــي القــانون)).  المقــرّرة الكمركيّــةدون دفــع الرســوم مــن إمرارهــا عبــره أو  إخراجهــا منــه،أو  إلــى العــراق،

                                                             

الشريعة مجلة بحث منشور في ، "ريبية في الفقه الإسلامي، مفهومها، مجالاتها، وآثارهاالإعفاءات الض") إسماعيل محمد البريشي، 1(
  .258، ص2015 الأردن، –عمّان  )،1، العدد (42المجلد  والقانون،

 –، (بغداد ، أطروحة دكتوراه)دراسة مقارنة(وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي ) عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، 2(
  .)57، ص2005جامعة الموصل،  ،كلية القانونالعراق: 

كلية العراق:  –(بغداد  ،، رسالة ماجستيرالإعفاءات للأغراض الدولية في التشريع الضريبي العراقي ،أثير طه محمد المشهداني )3(
  .)65، ص2004جامعة النهرين،  ،الحقوق

  .66، صالمرجع نفسه) 4(
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الترانزيـت  :مثـل ،الخاصّـة الكمركيّـة الأنظمـةبـين ه، يخلـط بـين الإعفـاء الكمركـي و نّ أضح من هذا التعريف يتّ 
ــه الــذي سنوضّــ ــذكــر تــمّ حه باختصــار فــي هــذا المطلــب لأنّ ة مــرور البضــائع خــلال العــراق دون دفــع إمكانيّ

  .ضمن الإعفاءات قانونياً  المقرّرة الكمركيّةالضريبة 

 ،المباشــرة الضّــرائبنه شــأن الإعفــاء مــن أشــ ،إنّ الإعفــاء الكمركــي :م يمكــن القــولمــا تقــدّ بنــاءً علــى 
بحكـم لأشـخاص معينـين  ةالكمركيّـرة للضـريبة المصـدّ أو  والمـواد المسـتوردة،السّـلع  ينطوي على عدم خضوع

  ة.ة ودوليّ ة وسياسيّ ة واقتصاديّ لتحقيق أغراض اجتماعيّ  ، وذلكةاتفاقات دوليّ أو  ،قانون داخلي

إلا اســــتثناء مـــن هــــذه الإعفـــاءات  ، ومــــاالكمركيّـــة الضّــــرائبدفـــع يــــتمّ  أنّ الأصــــل، هـــو أنمـــا يعنـــي 
علــى  مــع ذلــك إعفــاءات منهــايقــرر المشــرّع  إلا أنّ  الكمركيّــة الضّــرائبإذ قــد تتــوافر شــروط ســريان  ؛القاعــدة

الضـريبة حالتـا المعاهـدات  إقليميّـة سـتثنى مـن قاعـدةلك الدبلوماسـي والقنصـلي، كمـا يُ لرجال السّ  سبيل المثال
  .الدوليّةالدول بقصد المجاملة موظّفي  كإعفاء ،الدوليّةوالمجاملات 

بـالواردات قـد ورد الخـاصّ  بنـود الجـدول أن  علمـاً ما سبق ذكـره يتنـاول الضـريبة علـى الـواردات،  ولكنّ 
ــه بحيــث  ،علــى ســبيل المثــال، ولــيس الحصــر عــدم إدراج بضــاعة مســتوردة مــن هــذا الجــدول تبــيّن  إذا مــاإنّ

  نها (أي تلك البضاعة) تخضع للقياس والتشبيه.إف

الأحـــوال  حـــال مـــن وبـــأيّ  ،جيـــز مطلقـــاً خروجـــاً عـــن الأصـــل الـــذي لا يُ الإعفـــاءات تمثــّـل  ن إفـــ ،وبـــذلك
  عليها. المترتبّة، ودفع الضريبة الكمركيّةقبل إكمال معاملتها  الجماركإخراج البضاعة من حوزة 

إلا فـــي الأحـــوال المنصـــوص عليهـــا فـــي  الكمركيّـــة الضّــرائبنـــه لا يجـــوز الإعفـــاء مـــن أ ،ومعنــى هـــذا
  .)1(الكمركيّة الضّرائبوهذه هي القاعدة الأولى من قواعد الإعفاء من  ،القوانين النافذة لهذا الغرض

مـن و  ،العامّـةمسـتمدة مـن بعـض الاعتبـارات  ،رات مقبولـةمستندة إلى مبـرّ الإعفاءات  ويجب أن تكون

 نْ أ، و المقــرّرة الدســتوريّةوعلــى وفــق المبــادئ  ،الواقــع العملــي، وأن تكــون فــي الوقــت نفســه واضــحة وصــريحة
التــي تكــون علـى الأغلــب فــي  ،اء الاجتهـاداترّ الملابســات التـي قــد تحصــل مـن جــتجنّــب  حتــى يمكـن ،دحـدّ تُ 

                                                             

تطبق الإعفاءات التي " ما يلي:على  المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم (من أولاً)  – 168المادة (نصّت ) 1(
  ."نه هذه القوانينعليها القوانين النافذة وفق ما تتضمّ  تنصّ 
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ـــةغيـــر مصـــلحة الخزانـــة  دة، وذلـــك تكـــون حـــالات الإعفـــاء محصـــورة ومحـــدّ يجـــب أنْ  ،، وبتعبيـــر آخـــرالعامّ
  .)1(فينللقضاء على طرق التحايل التي قد يلجأ إليها بعض المكلّ 

فـــرض  ن أأســـاس هـــا قـــد وردت علـــى ســـبيل الحصـــر، وذلـــك علـــى نّ إ، فالصّـــادراتأمـــا الضـــريبة علـــى 

ة التـي تقضـي بعـدم إخضـاعها لأيّـ العامّـةما هو إلا من قبيل الاستثناء من القاعدة  الصّادراتالضريبة على 
 الضّــرائبمــن  الصّــادراتبالخــاصّ  درج ضــمن الجــدولالتــي لــم تــُ ،رةعفــى البضــاعة المصــدّ ضــريبة، بحيــث تُ 

  .الكمركيّة

ء مــن الأحــوال إعفــا حــالٍ  لا يســتوجب بــأي  الكمركيّــة بالضّــرائوالقاعــدة الثانيــة هــي أنّ الإعفــاء مــن 
الواجبـــــة  الكمركيّـــــةجـــــب الإجــــراءات حالإعفــــاء لا ي ن إأيّ  عليهـــــا؛كشــــف الو  أيضـــــاً مــــن المعاينـــــة البضــــائع

فــي  لأنّــه لا يصــحّ  ،ضــافيّةالإ الأخــرىالإعفــاء تقاضــي الأجــور والعوائــد  لا يمنــعالتطبيــق، فضــلاً عــن ذلــك 
" وأنّــه بنـاءً علــى ذلــك الفـرع يتبــع الأصـل" ن أ وهــيك بهــا الـبعض إلــى الحجـج التــي يتمسّـهـذه الحالــة الركـون 

  ي عن تلك الأجور والعوائد.على أنّ الإعفاء التخلّ  يشمل

ـــق فـــي مـــا  والقاعـــدة هنـــا فـــي هـــذا المقـــام ـــ إلا إذا ،عـــدم الإعفـــاء يبهـــذه الناحيـــة بالـــذات، هـــيتعلّ  ص نُ
  صراحة على الإعفاء.

 العامّـــةة ئـــالعراقـــي لمـــدير عـــام الهي الجمـــارك) مـــن قـــانون 269أعطـــت المـــادة ( :ثـــالوعلـــى ســـبيل الم
المخـــتلط مـــن بعـــض الإجـــراءات القطـــاع والقطـــاع الاشـــتراكي، و  ،ة اســـتثناء دوائـــر الدولـــةصـــلاحيّ  لجمـــاركل

  .)2(تسهيلاً لأعمالها الكمركيّةبالمعاملات  المتعلّقةة الشكليّ 

ى عـن الأمـوال فـإذا تخلّـ ،بامتيـاز الإعفـاءالمتمتّع  ق بذات الشخصعلّ والقاعدة الثالثة هي الإعفاء المت
عــن حيــازة  الكمركيّــة الضّــرائبعــون بامتيــاز اســتيراد البضــائع المعفــاة مــن شــخص مــن الأشــخاص الــذين يتمتّ 

ــع  البضــاعة لشــخص آخــر لا عــن الوصــف الــذي كانــت عليــه،  حينئــذٍ بهــذه الامتيــازات تخــرج البضــاعة يتمتّ
ــــوينبغــــي علــــى  ويكــــون ملزمــــاً بــــدفع  ،بــــالأمر الجمــــاركعلــــم إدارة أن يُ عــــن البضــــاعة ي المســــتورد قبــــل التخلّ

                                                             

  .76، صالمرجع السابق) محمد سامي يونس العسلي، 1(
للمدير العام أن يستثني دوائر الدولة " أنه:على  معدلال 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 269تنص المادة ( )2(

  ."والقطاع الاشتراكي والمختلط من بعض الإجراءات الشكلية المتعلقة بالمعاملات الكمركيّة تسهيلاً لأعمالها
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  .)1(الواجبة الاستيفاء الكمركيّة الضّرائب

أم وقــت  ؟ارية وقــت البيــعاســتيفاء الضــريبة علــى أســاس الفئــة السّــيــتمّ  ثــار التســاؤل الآتــي: هــليُ  ،وهنــا
  ؟)2(الجماركالإفراج عنها من 

قيمتهـا حسـب عليها هـذه الأمـوال و  تكون وفق الحالة التي حتسبتُ الضريبة لك هو أن والجواب على ذ
كمـــا لا  ،م لـــدفع تلــك الضــريبةفــة النافــذة فــي تـــاريخ تســجيل البيــان المقــدّ تبعـــاً للتعر  ،ف والتنــازلوقــت التصــرّ 

ـــةءات يجـــوز للجهـــة المســـتفيدة مـــن الإعفـــاء تســـليك الأمـــوال المتنـــازل عنهـــا إلا بعـــد إنجـــاز الإجـــرا  ،الكمركيّ
  .الكمركيّةواستحصال ترخيص بالتسليم من الدائرة 

  التساؤل الآتي:  -هنا–يثار كذلك و 

  ؟الكمركيّة الضّرائبالإعفاءات من بين و  الكمركيّةالإعفاءات  هل يوجد فرق بين

 أو  ،اتفاقيّـــة أو ،لقـــرارأو  ،والـــذي هـــو الخضـــوع لحكـــم القـــانون ،الإعفـــاء هـــو خـــروج عـــن الأصـــلإن
بـإخراج البضـاعة السّـماح  علـى عـدمتـنصّ  قانونيّـة هنـاك قاعـدة ،بالتشـريع الكمركـييتعلّق  ما عليمات، وفيت

وتســديد  ،د مــن اســتيفائها لقيــود الاســتيراد ومســتنداتهوالتأكّــ ،إكمــال معاملتهــايــتمّ  قبــل أن الكمركيّــةمــن الــدائرة 
  .)3(الكمركيّةلها في جدول التعرفة السّعر المحدّد  وفق ،عليها المترتبّة الكمركيّة الضّرائب

  الكمركيّةالإعفاءات  الفرع الرابع: أنواع

بشـكل  سـنتناول، الفقهيّـةمـن حيـث اللغـة، وكـذلك مـن الناحيـة  الكمركيّـةالإعفـاءات  بعـد أن بيّنـا مفهـوم
و ن نــوع الإعفــاء، وهــل هــيّ بنســو  الكمركيّــةتخــصّ الإعفــاءات  مختصـر فــي هــذا الفــرع بعــض التقســيمات التــي

  :وذلك وفقاً للآتيمؤقت أو  دائم

                                                             

ي جميع الأحوال لا يجوز ف" ما يلي:على  المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم (ثانياً) من  – 168المادة ( تنصّ  )1(
ف في الأموال والأشياء التي أعفيت بمقتضى القوانين المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلا ضمن الأحكام التصرّ 

  ."يقضي بخلاف ذلك ما لم يكن هناك نصّ  ،) من هذا القانون157الواردة في المادة (
  ).75، ص1975مطبعة دار نشر الثقافة، مصر:  –(الإسكندرية  ،الإعفاءات الكمركيّة علماً وعملاً ) يوسف العرياني، 2(
  .78) محمد سامي يونس العسلي، المرجع السابق، ص3(



30 

 

ـــاً مـــا يكـــون ذلـــك لمشـــاريع ،معيّنـــةة بمـــدّ  اً دمحـــدّ أنْ يكـــون  قصـــد بـــهيُ ت: الإعفـــاء المؤقّـــ -1  اســـتثماريّة وغالب
كخمــس  ،معيّنــةة الإعفــاء فيهــا لمـدّ يـتمّ  ،مـنح فتــرة ســماحالمسـتثمر الأجنبــي قــد يُ فمنهــا  الأجنبيّــة خاصّـة
 .المحـدّدةالآلات والمكـائن أو  ،الأوّليّـةالمنتوجات أو  لع،عة من السّ مجمو أو  ،عشر سنواتأو  سنوات،

  وبحسب حاجة الدولة إلى هذا النوع من المشاريع. ،حسب نوع المشروع المدّةوتتفاوت هذه 

مـن أو  ،لك الدبلوماسـي، كإعفـاء السّـالاجتماعيّـةو  السّياسـيّةالجوانـب الإعفـاء  هـذاالإعفاء الدائم: يتناول  -2
سـتعمل فـي غيـر الأغـراض بحيـث لا تُ  ،ة الاسـتعمالحاديّ الأإعفاء المشتريات أو  ،ن درجات عليايحملو 
ــــ ــــبكم وغيرهــــا مــــن الأجهــــزة والأدوات التــــي يحتاجهــــا ذوو أو  قينكاحتياجــــات المعــــوّ  ،ةالخيريّ الصــــم وال

ــــك ،الخاصّــــةالاحتياجــــات  ــــال ذل ــــمــــن هيالصّــــادر  القــــرار :ومث ــــة الجمــــاركة ئ عفــــاء القاضــــي بإ ،العراقيّ

  .)1(الكمركيّةقين العراقيين من الرسوم يارات الواردة للمعوّ السّ 

  :)2(والإعفاء قد يكون على شكل

  قيود ومستندات الاستيراد والتصدير. -1

  .الكمركيّة الضّرائب -2

  .الكمركيّةالإجراءات  -3

عليهـا قـانون نـصّ  يالتـالإعفـاءات  الإعفـاء المطلـق تلـكويُقصـد بداً، مقيّـأو  وقد يكون الإعفـاء مطلقـاً 
  .الجمارك، وقانون الكمركيّةالتعرفة 

منهــا، لكنهــا أعفيــت  ،للضــريبةخاضــعة فــي الأصــل الالبضــاعة  إعفــاءفــالمراد بــه  ،دأمــا الإعفــاء المقيّــ
ة التــي كمــا هــو الحــال فــي المنــاطق الحــرّ  ،معــيّن بموجــب نظــامأو  ،صــدر بعــد ذلــكخــاصّ  بموجــب تشــريع

  حها في المطلب الثاني.سنوضّ 

مـن يقسـمها علـى النحـو  إذ إن هنـاك ؛الكمركيّـة الضّرائبوهناك العديد من التقسيمات للإعفاءات من 
                                                             

  .259) إسماعيل محمد البريشي، المرجع السابق، ص1(
العراق،  –بغداد ، عدد خاص، السنة الأولى، مجلة الجماركبحث منشور في ، "الإعفاءات الكمركيّة") عاشور بكري الكبيسي، 2(

  .9، ص1985تشرين الأول 
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  :)1(الآتي

  .الجماركبموجب قانون الإعفاءات  -1

  .الكمركيّةبموجب قانون التعريفة الإعفاءات  -2

  .خاصّة بموجب قوانين وقراراتالإعفاءات  -3

  .الجماعيّةو  الثنائيّةلمعاهدات ات وايّ بموجب الاتفاقالإعفاءات  -4

  :)2(كما يلي الكمركيّة الضّرائبمن الإعفاءات  وهناك من يقسم

  عيني.أو  شخصي -1

  د.مقيّ أو  مطلق -2

  جوازي.أو  وجوبي -3

ـــــاء الشخصـــــي ـــــك الإعفـــــاء ،فالإعف السّـــــلك  كأعضـــــاء ،بـــــذات الشـــــخص دون غيـــــرهالمتعلّـــــق  هـــــو ذل
نـات، رجـع فيـه إلـى طبيعـة البضـائع كالعيّ هو ذلك الإعفاء الـذي يُ فني الدبلوماسي والقنصلي، أما الإعفاء العي

 الشخصـيّةكالأمتعـة  ،معيّنـةعليـه القـانون بالنسـبة إلـى حـالات نـصّ  هـو الـذي ،الإعفاء المطلق ن أفي حين 
ملـة الدبلوماسـي والقنصـلي بقصـد المجاالسّـلك  مـنح لرجـالد هـو الـذي يُ الإعفـاء المقيّـبينمـا بالسـياح،  الخاصّة

إعـلام يـتمّ  قبـل أن ،بالإعفـاءيتمتـّع  ف فـي الأشـياء المعفـاة إلـى شـخص آخـر لاشـريطة عـدم التصـر  ،الدوليّة
عليــه القــانون، نــصّ  هــو الــذيفة عليهــا، أمــا الإعفــاء الوجــوبي: المســتحقّ  الضّــرائبوتســديد  ،الجمــاركة مديريّــ

  .يّةالمالهو يصدر بناءً على قرار من وزير و إعفاء جوازي: وهناك 

ــــة الضّــــرائبولمــــا كانــــت   اجتماعيّــــةو  اقتصــــاديّةو  سياســــيّة اليــــوم تهــــدف إلــــى تحقيــــق أغــــراض الكمركيّ
الإعفـاءات  كمـا كانـت فـي الماضـي، لكـونفقـط  ماليّـة تهـدف إلـى تحقيـق أغـراضتعـدّ  ، ولمدوليّةو  عسكريّةو 

فــة بـــاختلاف الغايــة التـــي لحســاب جهـــات مختلوتـــتمّ  ،ومختلفــة متعـــدّدة تشـــمل نــواحٍ  الكمركيّــة الضّـــرائبمــن 

                                                             

  .79) محمد سامي يونس العسلي، المرجع السابق، ص1(
  .79، صالمرجع نفسه) 2(
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، وهـذا مـا سـوف الغرض من الإعفاء يختلف باختلاف المغزى المراد منه ن إف، )1(مها الإعفاء لتلك الجهةيقدّ 
  نبيّنه.

 ،الجمـاركأتي بصـورة قـانون، كمـا هـو الحـال فـي قـوانين إذ قـد تـ ؛بصور مختلفةالإعفاءات  وقد تكون

 سـوف نبيّنهـا بالتفصـيلهـذه الصـور و  ،خـاصّ  ا يكـون بصـيغة قـراروبعضه ،دوليّة اتفاقيّاتكون بصورة قد تو 
ــــة الأنظمــــةك بعــــض هنــــا إضــــافة إلــــى أن  ؛فــــي المطلــــب الثــــاني مــــع التكييــــف القــــانوني للإعفــــاءات  الكمركيّ

  ق عليها.ق إليها لمعرفة الأوضاع والقوانين التي تطبّ التي يجب التطرّ  الخاصّة

  الكمركيّةللإعفاءات  ةالخاصّ  الأنظمة ماهيّة :المطلب الثاني

فيهــا أنْ يكــون  مــن دون ،الكمركيّــةالإعفــاءات أنظمــة  بمجموعــة مــنتتمتّــع  أوضــاعأو  ك حــالاتهنــا

ق فــي هــذا المطلــب فــي دراســتنا ســوف نتطــرّ  الأنظمــةهــذه  هميّــة، وبــالنظر لأالأخــرىرابــط مباشــر مــع الــدول 
  :هي فروع على شكل الكمركيّةوبيان ارتباطها بالإعفاءات  ،إلى مفهومها

  .ةالفرع الأول: المنطقة الحرّ 

  .الفرع الثاني: الترانزيت

  .الفرع الثالث: المستودعات

  .الاستيراد المؤقتأو  الفرع الرابع: الإدخال المؤقت

  ةلفرع الأول: المنطقة الحرّ ا

  ةأولاً: نشوء المناطق الحرّ 

ـــةلتجـــارة ل كـــان التـــي تمتـــاز بـــبعض  خصـــب فـــي بعـــض المـــدنمجـــال فـــي العصـــور القديمـــة  الخارجيّ
ط طـرق توسّـأنْ تأو  ،التجاريّـةلـك السـفن تتمكـأن أو  ،موقع الحسن كإشرافها علـى البحـارال خصائص مثل:ال

                                                             

  ).366، ص1975دار الجمهورية، العراق:  –(بغداد ، 3ط، الجزء الأول، علم المالية العامة) عبد العال صكبان، 1(
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إلاّ أن نوعــاً مــن الرقابــة علــى  ،التجــارة أخــذت بالاتســاع الــرغم مــن أن علــى الترحــال والتجــارة بــين البلــدان. و 
 ســمح لهــم بالتجــارة فــي المــدن إلا بقيــوديُ يعــد إذ لــم  بــالظهور؛قــد أخــذ  التجــار الأجانــب الوافــدين مــن الخــارج

تمثــل بالأســواق التــي كانــت تنعقــد عنــد وقــد أمــراً كســر هــذه الحــواجز  ن، إلا أن دفــع رســم معــيّ  ثــل:م ،خاصّــة

 تسـاهلت معهـاة، وكانـت تجمـع تجـاراً تـابعين لمختلـق الـبلاد، وقـد العظمى بصفة دوريّ  التجاريّةملتقى الطرق 
خـذت شــتى الإجـراءات لتــأمين التجــارة بعيــد مـن الرســوم وضـرائب الــدخول، كمــا ات  فأعفتهــا إلـى حــد طات السّـل

فأخـــذت بالاتســـاع  ،خاصّـــة وخضـــعت معاملاتهـــا لقواعـــد ،وأصـــبح لهـــا شــروطها لأســـواق،اذه هـــ أثنــاء انعقـــاد
  .)1(عوالتنوّ 

ن ساعدا على ظهور هذه هناك عاملا وكانة، المناطق الحرّ  الأساس لإنشاءوكانت هذه المناطق 
لتكون مؤونة تحت أيديهم في  ،السّلع الغذائيّة رغبة الحكام في توفير مخزون كبير من :هما ،المناطق

هذا  لتخزين البضائع الوافدة وحمايتها همصوا جزءاً من أراضي دولخصّ ولذلك  ،الجفاف والحروب واتسن
ص من ويتخلّ  ،ع بضائعه في مكان آمن، ومن جهة ثانية كان صاحب المال يرغب بأن يودمن جهة

المناطق هذه وهكذا أخذت  ،ةفرض على البضائع التي تدخل المدن، والموانئ الساحليّ الأتاوات التي كانت تُ 
من حيث تقديمها للخدمات  ،ر كثيراً أساس الفكرة في وجودها لم يتغيّ  الرغم من أن على ر شيئاً فشيئاً بالتطوّ 

  . )2(الضّرائبص من عبء الرسوم و لّ والمخازن والحماية والتخ

في جبل  ئت منطقة حرّةأنشفقد حيث أصبحت بالمئات،  زايد؛أخذت هذه المناطق بالت ،وهكذا
  .الأخرىالمناطق في بلدان العالم هذه انتشرت ثم ، 1819سنغافورة عام في ، و 1704طارق عام 

 1902عام فيها إذ أنشئت  ؛ضوعأمّا بالنسبة للوطن العربي، فقد كانت مصر سبّاقة في هذا المو 
  .1952م للمناطق الحرة عام منطقة بحرية وبرية في بورسعيد، ثمّ صدر أول تشريع قانوني منظّ 

 ،اتيأواخر الخمسين إلاّ في قتصاديّةالالم يعرف هذا النمط من المنشآت لعراق في حين أن ا
1968بصورة جادة إلا بعد عام كمنطقة حرّة لم تتبلور  هاولكن

)3(.  
                                                             

  .177) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص1(
  .208إيناس الخالدي، المرجع السابق، ص، و ) محمد سعد الرحاحلة2(
كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة العراق:  –(بغداد رسالة ماجستير،  ،)أبعادها وانعكاساتها(المناطق الحرة ) غيداء صادق الأسود، 3(

  ).31، 9، ص2000بغداد، 
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  ةالمناطق الحرّ  ماهيّة ثانياً:

، إلا أنّهــا لا تتبــاين فــي مفهومهــا العــام، الــذي الحــرّة للمنطقــة متعــدّدة الــرغم مــن وجــود تعــاريفعلــى 
المفهــوم قــد أو  هــذا التعريــف ن أســوى  ،الضــروريّةوتقــديم الخــدمات  ،والتســهيلاتالإعفــاءات  يــدور فــي مــنح

 ،فيهـا الأجنبيّـةيجـوز تفريـغ البضـائع  ،((بقعـة مـن أرض الدولـة :هـابأنّ فـت ر رات، فقـد عُ تطـوّ عـدة ض إلـى تعرّ 
 سياســيّاً تعتبــر الحــرّة  المعتــادة، فالمنــاطق الكمركيّــة الضّــرائبمــن غيــر اقتضــاء  ،اً وتحويلهــا صــناعيّ  ،وترتيبهــا

  .)1(خارجة عنها))تعدّ  الكمركيّةها من الوجهة لكنّ  ،داخل الدول

، صــناعيّةأو  تجاريّــة ح فيهــا بإقامــة منشــآتصــرّ يُ  ،مــن المينــاء محــدّدة ((مســاحة :هــابأنّ  كــذلكفــت وعرّ 
  )).الكمركيّةتخضع لقوانينها في النواحي و  ،خارج إقليم الدولة وأمنها الكمركيّةوتعتبر من الناحية 

ح بإقامـــة صـــر يُ  صـــناعيّةالالحـــرّة  ، ففـــي المنـــاطقصـــناعيّةأو  تجاريّـــة إمـــا أن تكـــون ،الحـــرّة والمنـــاطق
  .)2(الخارجيّةمن فائدة للتجارة  هقويراعى في الترخيص بإنشائها مدى ما تحقّ  ،الصّناعاتبعض 

 :هـــابأنّ الحــرّة  المنــاطق 1984) لســـنة 32ة رقــم (الأردنيّــالحـــرّة  ســة المنــاطققـــانون مؤسّ  ذلك عــرّفكــ

ائع لغايــة فيــه البضــ ، توضــعر بحــاجز فاصــلومســو محــدّد  ،الهاشــميّة الأردنيّــة((جــزء مــن أراضــي المملكــة 
وكأنهــا  ،عليهـا، وتُعـد هــذه البضـائع المترتبّــةوالرسـوم  الضّـرائبمــع تعليـق اسـتيفاء جميــع  ،التخـزين والتصـنيع

  .)3(خارج المملكة))
) 23رقــم ( الجمـاركضـمن قـانون الحـرّة  مفهـوم المنـاطقمـن العراقـي المشـرّع  هويمكـن إيجـاز مـا قصـد

وتخضـع  ،الكمركيّـةخـارج المنطقـة تعـدّ  التـي الداخليّةوانئ والأمكنة أجزاء من الم"ها ل بأنّ المعدّ  1984لسنة 

  ."جزئياً أو  كلياً  الكمركيّة القانونيّةها لا تسري عليها الأحكام نّ ألسيادة العراق إلا 
 ،ن نمطـاً مـن أنمـاط الإعفـاء الكمركـي فحسـبه لـم يعـد يتضـمّ نّـأالحـرّة  والملاحظ على مفهوم المناطق

مــا ازدادت ة كلّ وأصـبحت تجربــة شــبيهة بالمغنـاطيس، وتــزداد قــوّ  ،ع شــيئاً فشــيئاً هـا تتوسّــوكأنّ  وإنّمـا بــدت الفكــرة
أيّ  لبيةة، وإنمــــا تغطيهــــا السّـــــأســــاليب جــــذب المســــتثمرين بزيـــــادة الحــــوافز التــــي لا تقتصــــر علـــــى الإيجابيّــــ

                                                             

  ).135، ص2009مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، مصر:  – رةالقاه( إجراءات وعمليات الجمارك،) شريف ماهر هيكل، 1(
  .182) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
  .209إيناس الخالدي، المرجع السابق، ص، و ) محمد سعد الرحاحلة3(
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المنتجـــة والأربـــاح الإعفـــاءات تشـــمل عمليـــات الإنتـــاج والمـــواد ؛ إذ أخـــذت والتســـهيلات المختلفـــةالإعفـــاءات 
  .)1(لة كافةالمتحصّ 

  :)2(ةثالثاً: شروط إقامة المناطق الحرّ 

  سنبين هذه الشروط بما يأتي:

  ها.فيعلى المنشآت القائمة  الإداريّةو  الماليّةعدم سريان قوانين الدولة وأنظمتها  -1

  بها. اصّةالخالتي تشترط الدولة وضعها على المنتجات  التجاريّةد بالعلامات لا تتقيّ  -2

  ة.نها من صناعة الدولة صاحبة المنطقة الحرّ أليس لها أن تضع على منتوجاتها ما يفيد  -3

 ة ة منحتهـا شخصـيّ ئـهيأو  أوجـدت جهـة ،معظم الدول التي أنشأت هذه المناطق تجدر الإشارة إلى أن
ـــة ذاتيـــاً فـــيمســـتقلة، وقـــد تكـــون مموّ  قانونيّـــة منحتهـــا شخصـــيةإنّهـــا أيّ  ة،معنويّـــ ـــ ،معظـــم الأحـــوال ل ع وتتمتّ

 ة عامـة للمنـاطقئـإذ أُنشـئَت هي ؛وهـذا مـا حصـل فـي العـراق ،ات واختصاصات ضمن هـذه المنطقـةبصلاحيّ 
  واستقلال مالي وإداري، ومركزها في بغداد. ،وبتمويل ذاتي ،، ويمثلها مدير عامالماليّةترتبط بوزير  ،الحرّة

 ولـيس مـن قبـل ،المنطقـة مـن قبـل الجهـة المسـتثمرةأجورهـا فـي هـذه أو  رسوم الخدمات، ويتم تحصيل
    دها هذه الجهة.وفق قواعد مختلفة تحدّ  كذلكو  ،الجماركإدارة 

إدارة المنـاطق المقامـة بموجـب القـانون  تتـولّى مسـؤوليّة التـي ،الحـرّة هذا بالإضـافة إلـى فـروع المنـاطق
  ومن قبلها. ،س لإدارتها مباشرةسّ تها تقع ضمن حدود المناطق التي تؤ ان صلاحيإأيّ  والتعليمات،

العوامـل أهـمّ  بـذلك مـن ، وتعـد الكمركيّـة الضّـرائبمـن  اسـتثناءً تعـدّ الحرّة  المناطق أن  مما سبق،يتبين 

الممنوحـة الإعفـاءات  ة مـنوالاسـتفادة الفعليّـ ،اللجـوء إلـى هـذه المنـاطق علـىلتجـار ولعة للمسـتثمرين، المشجّ 
ابتــداءً  ،إعفــاءات عديــدة ومثيــرة للاهتمــامالمنــاطق الحــرّة قــد مـنح  ي، نلاحــظ أنّــهراقــع العبالنســبة للمشــرّ و لهـا. 

                                                             

، 2000يرة للنشر والتوزيع، دار المسالأردن:  – انعمّ (، 1ط، التجارة الخارجيةعليان شريني، و حسام داود، و ) رشاد العصار، 1(
  ).154ص
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أو  كليـــاً  الكمركيّـــة القانونيّـــةإذ أخرجهــا مـــن ســـريان الأحكـــام  ؛مـــن إعفـــاءات الجمـــاركقـــانون  هـــا إيـــاهمنحبمــا 
  .)1(جزئياً 

 ها إلـى المنـاطق والأسـواقأشـوأياً كان من ،كانت نوعٍ أيّ  من الأجنبيّةجيز إدخال جميع البضائع كما أُ 

ــةوإخراجهــا منهــا إلــى غيــر المنطقــة الحــرّة  فــرض ، عــدا مــا يُ الضّــرائبدون أن تخضــع للرســوم و مــن  الكمركيّ
  أجورها.أو  لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات

عـــدم  مــن حيــثولا ســيّما  ةمــن أنــواع المنــاطق الحــرّ  نــوعٌ الحــرّة  الأســواق ن وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أ
محـدودة جـداً، تكـون النشـاطات القائمـة فيهـا  نلاحـظ أن  نـا)، ولكنالكمركيّـة(للرسـوم  الأجنبيّةخضوع البضائع 

 2(ة تكاد لا تذكروآثار تطبيقاتها العمليّ  ،قنطاقها ضيّ  بالنسبة للمناطق الحرّة، كما إن(  .  

  الفرع الثاني: الترانزيت

  أولاً: مفهوم الترانزيت ونشأته

إذ كانـت تفـرض  ؛يعـرف بضـرائب (الترانزيـت) الكمركيّـةشكل الأولـي البسـيط والأصـلي للضـرائب إن ال
تفـرض فقـط علـى  الكمركيّـة الضّـرائب لـم تكـن ،بعبـارة أخـرى ؛المقاطعـةأو  على البضائع المارة خلال الإقلـيم

دون أن مــن الدولــة بــأرض  التــي تمــرّ  ،تفــرض علــى التجــارة العــابرةكانــت وإنمــا  ،فقــط الصّــادراتالــواردات و 
  .)3(ازها وهي في طريقها إلى دولة أخرىيجتعند اأيّ  ستهلك فيها،تُ 

حتـى لـو كانـت فـي  ،التـي تعبـر حـدودهاالسّـلع  على جميـع الكمركيّة الضّرائبفقد كانت الدول تفرض 
 الضّــــرائباســــتقر فــــي الوقــــت الحاضــــر علــــى إعفائهــــا مــــن و  تغيّــــر، الوضــــع لكــــنّ  .طريقهــــا إلــــى دول أخــــرى

  .كمركيّةال

إذ  ؛العبــورأو  متعــارف عليهــا فــي جميــع أنحــاء العــالم، وهــي تعنــي المــرور ،ةكلمــة أجنبيّــ "الترانزيــت"و

                                                             

  .154) شريف ماهر هيكل، المرجع السابق، ص1(
  .189) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
  .191) المرجع نفسه، ص3(
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 مــن  ،أجــازت مــرور البضــائع عبــر بلــد ثالــثقــد ة ومقتضــيات مصــلحة بعــض البلــدان الأوضــاع الجغرافيّــ إن
،مـــن دون أنْ يـــتم تـــداولها )1(لفـــةك وبأقــلّ  ،بأقصـــر الطـــرقبــين هـــذين البلـــدين، تبـــادل التجـــاري الأجــل تســـهيل 

 وأ هنفســمــن سـفينة إلــى أخــرى فــي المينــاء داخـل حــدود البلــد الثالــث أي بلــد العبـور، ويســتوي فــي ذلــك نقلهــا 

بغيــر ذلــك، ومتــى أو  ر إلــى الخــارجصــدّ تُ إلــى أنْ  الكمركيّــةالــدائرة فــي لــذلك  ةالمخــازن المعــدّ فــي بإيــداعها 
فـي قـوانين الدولـة يحـول  خـاص  نـص  مـا لـم يوجـد ،وصـفها عـابرة صـحّ  ،ة بضاعةالوصف في أيّ ذلك ق تحقّ 

لــو كانــت أصــلاً حتــى  ،البضــاعة التــي تــرد مــن الخــارجتلــك بضــاعة عــابرة  تعــد  دون هــذا الوصــف، ومــن ثــم
 ،بتصـديرها إلــى دولـة أخــرى ،بضـاعة واردة بقصـد الاســتهلاك داخـل الـبلاد، ثــم بـدا لصـاحبها تغييــر اتجاههـا

  .  )2(سبب كانيّ لأ ،لك نتيجة لمنع دخولها البلاداضطر إلى ذأو 

عــدّ تُ  ذلــك وبموجــب فــي بلــد العبــورالبضــائع مــن (الرســوم)  يُعفــي وضــع الترانزيــتإن ة حــال وعلــى أيّــ
 ،رســومفــلا تــؤدي أيّ ) الكمركيّــةهــا موجــودة خــارج (المنطقــة كأنّ  ،الوطنيّــةنقلهــا فــي الأراضــي أثنــاء البضــائع 

اً بمناسـبة انتقالهـا مـن بلـد أجنبـي اجتياز هذه البضائع لأرض الوطن اجتيازاً عرضيّ ن أنْ يكو  شرطكله ذلك و 
ــ ،(للرســوم) "قمعلّــ"إلــى بلــد أجنبــي آخــر، فالترانزيــت عبــارة عــن وضــع  قيــد التــي تكــون ق علــى البضــائع يطبّ

  .)3(النقل

قواعــد  -ابتــداءً –وضــع  إذ ؛قــة (للرســوم)ع العراقــي هــذا النظــام ضــمن الأوضــاع المعلّ لمشــرّ قــد بــيّن او 
 جـواً أو  بحـراً أو  بـراً  ،عبرهـاأو  ،ة العـراقعامة بجواز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلـى آخـر فـي جمهوريّـ

  .)4(والرسوم عنها الضّرائبوغيرها من  الكمركيّةمع تعليق دفع (الرسوم)  ،نهراً أو 

  ثانياً: أنواع الترانزيت

الترانزيــت المباشــر هــو نقــل ف .وترانزيــت غيــر مباشــر ،رترانزيــت مباشــ :يمكــن تصــنيف الترانزيــت إلــى
 ،المخــازنفــي دون أن تــودع مــن ف المطلــق للمســتوردين و توضــع تحــت التصــرّ  دون أنْ  مــن البضـائع العــابرة

                                                             

  ).282، ص1997دار النهضة العربية، مصر:  – قاهرةال( الوجيز في المالية العامة،) السيد عبد المولى، 1(
  .191) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
  .170) شريف ماهر هيكل، المرجع السابق، ص3(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 83أولاً وثانياً من المادة ( :) الفقرتان4(
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ــةومثــال ذلــك البضــائع  نقــل أو  إلــى أخــرى، وســيلة نقــلنقــل مــن التــي تُ  هموحقــائبوأمتعــة المســافرين  ،الأجنبيّ
تلــك أو  .ةثــم إلــى دولــة أجنبيّــ ،غيرهــا مــن وســائل النقــل الــداخليأو  كة الحديــدى السّــالبضــائع مــن البــاخرة إلــ

 ،أمـا الترانزيـت غيـر المباشـر .ةحين نقلها على باخرة أخرى إلى وجهتها النهائيّـى لإغ على الأرصفة فرّ التي تُ 

. وكــذلك )1(لخــارجى الــإتصــديرها  مــن أجــلالحــرّة  مــن المنــاطقأو  ،فهــو ســحب البضــائع مــن المســتودعات
دون مـــن وترانزيـــت دولـــي، فالترانزيـــت العـــادي يجـــري بجميـــع الوســـائل  ،يمكـــن تصـــنيفها إلـــى ترانزيـــت عـــادي

يمكــن نقــل البضــائع تحــت وضــع  ،وعلــى هــذا .د الترانزيــتع تعهـّـالشــاحن موقّــ مســؤوليّة وذلــك علــى ،تمييــز
البحــر، أو  عــن طريــق الجــوّ أو  ختلفـة،ي المبوســائل النقــل البــرّ أو  ،كك الحديـدالترانزيـت العــادي بوســاطة السّــ

 وتحــــت ،بشــــركات النقــــل بالســــيارات المأذونــــةأو  ةفينحصــــر غالبــــاً بالســــكك الحديديّــــ ،أمــــا الترانزيــــت الــــدولي

  :هي )2(ف على أربعة أنواع منهفيمكن التعرّ  ،هذه الشركات، وبالنسبة لوضع الترانزيت في العراق مسؤوليّة

ومختلــف  ،علـى جميــع الطـرقيــتم د و المتعهـّ مســؤوليّة النقـل فيــه علـى كــونالترانزيـت العـادي وي الأول:
تخضـــع كـــذلك إلـــى إجـــراءات التـــي تقـــديم بيـــان تفصـــيلي عـــن البضـــائع المنقولـــة يـــتمّ  أنعلـــى وســـائط النقـــل 

  .لجماركالمدير العام ليحدّدها  التي الضّماناتب إيداع جوي التفصيليّةالكشف والمعاينة 

ـــاني:  وفـــق وضـــع العبـــور فيـــه،، ويجـــري النقـــل العبـــور الخـــاصّ أو الخـــاصّ  يـــتهـــو الترانز  النـــوع الث
هــا بقــرار مــن لص ســات النقــل بالســيارات وبالطــائرات المــرخّ ومؤسّ  ،كك الحديــدبوســاطة هيئــات السّــ ،الخــاصّ 

  .)3(ساتهذه الهيئات والمؤسّ  مسؤوليّة على ،المدير العام

انزيـت الــدولي)، وفـي هــذا النـوع يجــوز النقـل وفــق (التر أو  ،دوليّــةهـو العبــور بمسـتندات  النـوع الثالــث:
بعـــد تقـــديمها  ،ص لهـــا بـــذلك مــن قبـــل المـــدير العــامســـات المــرخّ للشـــركات والمؤسّ  ،وضــع العبـــور بـــين الــدول

  .)4(في قرار الترخيص المحدّدة الضّمانات

إعفـاء وفـي هـذه الحالـة يجـوز  ،هو النقل من مكتب كمركي أول إلـى مكتـب كمركـي ثـانٍ  النوع الرابع:

                                                             

  .195ادر الصالحي، المرجع السابق، ص) بان صلاح عبد الق1(
  .201إيناس الخالدي، المرجع السابق، ص، و ) محمد سعيد الرحاحلة2(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 91) المادة (3(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 93) المادة (4(
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  .)1(أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي

  الفرع الثالث: المستودعات

البضـائع المسـتوردة إن أيّ  ،مؤقتاً عن طريق نظـام المسـتودعات الكمركيّة الضّرائبتعليق دفع يتمّ  قد

لبضــائع ات ازيــادة كميّــو  الخارجيّــةشــؤون التجــارة تطــوّر ل نتيجــة ذلــك أنّــه بشــكل مؤقــت فــي هــذه الحالــةعفــى تُ 
ــــةالسّــــلطات  المتداولــــة وجــــدت وإتمــــام الإجــــراءات  ،ضــــرورة إقامــــة مبــــانٍ ومنشــــآت لتســــليم البضــــائع الكمركيّ

مــن  قانونيّــة للتخــزين بحســب أوضــاعمخصّصــة مــاكن الأ هــذه البضــائع، ومــن ثــم جعــلتلــك علــى  الكمركيّــة

أفــراد أو  ،تخــزين مــن قبــل هيئــاتاليــتمّ  ، وقــدقانونيّــة مســؤوليّةأيّــة  دونمــن بمــدد ســماح مقــررة و و  ،دون أجــر
  .الكمركيّةمع بقاء نوع من الرقابة  ،الخاصّ  لحسابهم

 ،فـي مسـتودعاتها ومخازنهـا وتوضـع الـبلادإلـى  الأجنبيّـةفنظام المستودعات يعني أن تـدخل البضـائع 
ـــم يعـــد تصـــديرها الضّـــرائبعفـــاة مـــن مُ وتكـــون وضـــمن نظامهـــا  وفـــي مـــا يلـــي بعـــض  )2(علـــى أن تـــدفع إذا ل

  تفصيلات عن المستودعات وما يتعلّق بها:ال

  أولاً: تعريف نظام المستودعات

 ومـن  ،الجمـاركها خارجة عن حدود الـبلاد فـي نظـر إدارة البضائع الموجودة في المستودعات كأنّ  تُعَد
ات تخـرج مـن المسـتودع ،عيـد تصـديرهافـإذا أُ  ،وإنمـا تراقبهـا مراقبـة دقيقـة ،ثم لا تفرض ضريبة استيراد عليها

هــا وردت مــن كأنّ  كمركيّــة الاســتهلاك المحلــي فتــدفع ضــرائبإلــى ســوق أمــا إذا دخلــت  ،دون أن تــدفع شــيئاً 
  .)3(الخارج في ذلك الحين

 د مرورهـا نـع الكمركيّـةهو الإفراج عن البضائع من الـدائرة  الكمركيّةأساس استحقاق الضريبة ذلك أن
 لا تكـــون الكمركيّـــةت واقعـــة بيـــع وشـــراء داخـــل الـــدائرة تمّـــ إذا ،لـــذلك ؛إلـــى داخـــل الـــبلاد للاســـتهلاك المحلـــي

                                                             

  .198لصالحي، المرجع السابق، ص) بان صلاح عبد القادر ا1(
  .203ص المرجع نفسه،) 2(
  ).193، ص1985مؤسسة شباب الجامعة، مصر:  –(الإسكندرية  مباشرة،الالضرائب غير ) أبو اليزيد علي المتين، 3(
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بالإعفـاء مـن الضـريبة أم لا، ذلـك أن يتمتـّع  فسـواء أكـان مـن صـدر منـه التصـرّ  ،الكمركيّـةمنشئة للضـريبة 
ف فيهـا داخـل سـحب مـن مكـان إيـداعها للتصـرّ بالمعنى الكمركي خارج حـدود الدولـة طالمـا لـم تُ  تعد  البضائع

  .كمركيّة لا تستحق عنها ضرائبوبالتالي البلاد  إلى لخارج قبل إدخالهاى الإعاد تصديرها قد يُ  إذ ؛البلاد

  ثانياً: أنواع المستودعات

ـــةالمخـــازن  ن إ ،كمـــا بيّنـــا ســـابقاً   الجمـــاركصـــة مـــن قبـــل إدارة المرخّ أو  معيّنـــةهـــي الأمـــاكن ال الكمركيّ
ت والأمــاكن المهيــأة لاســتقبال البضــائع والأمــوال محــلاّ هــي ال ،بعبــارة أخــرىأو  لتكــون محــلاً لخــزن البضــائع،

  العراقي والتشريعات المقارنة إلى:المشرّع  تقسم بحسب تصنيفهي الداخلة إلى الدولة و  التجاريّة

  المستودع الحقيقي: -1

حركة التجارة فيهـا وجـود أمـاكن واسـعة تتطلّب  التي ،توجد هذه المستودعات عادة في المدن والموانئ

  .)1(بين الدول على نطاق واسع التجاريّةزين، وذلك لتسهيل حركة المبادلات للتخ

 ولا ،الأخــرىة التــي تــديرها الجهــات ممارســة الرقابــة علــى المســتودعات الحقيقيّــحــق  الكمركيّــةوللــدائرة 
 ة وتكــون الجهــة المســتثمر  ،عطــلأو  نقــصأو  ا يحــدث للبضــائع مــن فقــدانمســؤولة عمّــ الكمركيّــةالــدائرة  تعــد

  .)2(وفق أحكام القوانين النافذة ،للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه

  :المستودع الخاصّ  -2

إذا دعـت إلـى  ،لجمـاركفي الأماكن التي توجد فيها فروع ل خاصّة إقامة مستودعاتبيجوز الترخيص 
  .)3(اقتصاديّةذلك ضرورة 

الأفــراد إلــى عــدم الخاصّــة أو وعات بالشــركات مــن وراء إناطــة هــذه المشــر  الجمــاركقــد تهــدف إدارة و 

                                                             

  .209) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص1(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 105) المادة (2(
  .195، المرجع السابق، صالمتين ) أبو اليزيد علي3(
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ــــ وتحقيــــق  ،ةلأعبائهــــا واختصاصــــاتها الأصــــليّ  الجمــــاركغ إدارة ولكــــي تتفــــرّ  ،ة بعــــبء تكاليفهــــاإثقــــال الميزانيّ
  ة منها.الأهداف المرجوّ 

  المستودع الوهمي: -3

ســم لأن ي هــذا الوضــع الكمركــي بهــذا الام ، وسُــوضــع كمركــي خــاصّ أو  الــوهمي هــو حالــة عالمســتود
والسـبب الـذي دعـا إلــى ة بصـورة وهميّـ الجمـاركهـا موجـودة لــدى وتحتسـب كأنّ  ،البضـائع تـودع لـدى صـاحبها

  .)1(التجاريّةتسهيل أمر المؤسسات قيام هذا النوع من المستودعات، هو 

  :)2(ثالثاً: شروط نظام المستودعات

  وهي: ،ر لتطبيق هذا النظامتتوفّ يجب أنْ  شروطعدّة  كهنا

  كالآلات والسيارات. ،محدّدة ةبُد أن تكون البضائع ذات مواصفات فرديّ  لا -1

  .الجماركلة بالمتمثّ  السّلطةن حقوق بُد من ضمان مالي يؤم  لا -2

  راد سحبها إلى المستودع الوهمي.ح فيه تفصيلاً عن الضائع المُ صر يُ  ،يجب تقديم بيان إيداع -3

  ى حاجة العرض التجاري.دّ سمح من البضائع لا يتعما يُ  -4

ق فيـه الغـرض الـذي مـن يتحقّـ نْ أو  ،ةدع فيه بحريّ ما أوُ لسع مكان الإيداع مصاناً، وأن يتّ لا بدّ أنْ يكون  -5
  الإيداع الوهمي.حقّ  على منح الكمركيّةأجله وافقت الإدارة 

كهـا إلا بإجـازة اع، ولا يحرّ لا يرفـع البضـائع مـن مكـان الإيـدنْ أبـيلتزم المستفيد من هذا الوضع الكمركي  -6
  .الجماركمن 

ـــلمّـــ -7 هـــا فـــي ويحرمهـــا مـــن حقّ  ،نفقـــات مراقبـــة الجمـــاركل ا كـــان التـــرخيص بفـــتح المســـتودع الـــوهمي يحمّ

                                                             

، مديرية الجمارك والمكوس مجلة الجمارك، بحث منشور في "المستودعات الوهمية في التشريع الكمركي") محمد نهاد البرادي، 1(
 .46، ص1975 العراق، –بغداد  العامة،

  .216السابق، ص ) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع2(
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ســنة كــلّ  ســتوفى عــنســنوية تُ  رســومتفــرض فــي هــذه الحالــة ف الأخــرىاســتيفاء رســوم الخــزن والخــدمات 
 ماً.مقد  

مــن حــق هــو  ،ن التــرخيص بإنشــائهإتودع فــي صــلب التشــريع، كمــا ة مكــث البضــائع فــي المســد مــدّ تحــدّ  -8

  .الكمركيّةحقوق الإدارة 

  تالاستيراد المؤقّ أو  تالفرع الرابع: الإدخال المؤقّ 

  أولاً: مفهوم الإدخال المؤقت

ـــت  الاســـتيرادأو  قصـــد بالإدخـــاليُ  ـــة دخأنْ يـــ معيّنـــةلبضـــائع ومـــواد السّـــماح المؤقّ ل إلـــى أراضـــي الدول
تكــون و  ،محــدّدةو  ،ة مناســبةوخــلال مــدّ  ،بــة عليهــا بصــورة مؤقتــةالمتوجّ  الكمركيّــةعفــاة مــن (الرســوم) مُ  وتكــون

إخراجهــا يــتمّ  إمّــا أن وعنــد ذلــكالمســموح بهــا،  المــدّةلــة الــدفع إلــى حــين انتهــاء فيهــا مؤجّ  الكمركيّــة(الرســوم) 

يكــون صــاحب  المـدّةإذ بانتهــاء  ؛خــراً آمّـا أن تأخــذ وضــعاً كمركيّـإ و  ،تحـت هــذا الوضـع الكمركــي الموصــوف
اسـتناداً إلـى  ،بمـا التـزم بـه إيفـاءً  ،إن لم يقـم بإخراجهـا لعقوبة المنصوص عليها في القانونالبضاعة عرضة ل

فـي حالـة تغييـر  المقـرّرة الكمركيّـةللرسـوم هـذا الخصـوص، وتخضـع هـذه البضـائع فـي مـة منـه مانة المقدّ الضّ 
تحـت وضـع الاسـتيراد  اتكـون فيهـ معيّنـةالمسـتورد فـي ترسـيمها وبشـروط  رغـبعنـدما ي ،الوضع الكمركي لها

  .)1(النهائي

تــاً بقصــد تصــنيعها، وكــذلك الأصــناف المســتوردة لأجــل المســتوردة مؤقّ  الأوّليّــةوغالبــاً مــا تعفــى المــواد 
  تكملة صنعها.أو  إصلاحها

 ،معكرونـــةأو  حنطـــة إلـــى طحـــينل الكـــأن تحـــوّ  ،صـــناعيّةبعمليـــات  الأوّليّـــةتحويـــل المـــواد تـــمّ إذا  أي
  .)2(والخيوط إلى نسيج

                                                             

  .75) شريف ماهر هيكل، المرجع السابق، ص1(
  .218) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
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  تثانياً: حالات الإدخال المؤقّ 

  ما يأتي:في  انهحالات لهذا النظام سنبيّ عدّة  كهنا

المســـتوردة بقصـــد  الأجنبيّـــةلبضـــائع واالمـــواد علـــى تمديـــد لل ةة ســـنة واحـــدة قابلـــحالـــة تعليـــق الرســـوم لمـــدّ  -1
أو  وضــعها فــي المخــازن،أو  د أصــحابها بإعــادة تصــديرها،عهّــعلــى أن يت ؛إكمــال صــنعهاأو  ،تصــنيعها

  المستودعات.

ــ أن  ،نلاحــظ هنــا الحالــة الأولــى  تعــد  ، وهــذهاً ولــيس وجوبيــ ،ت، هــو جــوازيمــنح وضــع الإدخــال المؤقّ

  .)1(تللإدخال المؤقّ 

 ،حالــة كــلّ حســب  ختلــفتالمؤقّــت  غات شــمولها بهــذا الإعفــاءمســوّ  ن إفــ الأخــرىأمــا بالنســبة للحــالات 
بالنســبة للســيارات أو  لبضــائع التــي تــرد معهــم،لة للمقيمــين مؤقتــاً بالنســبة مراعــاة الحاجــة الإنســانيّ تــتم فمــثلاً 

  التي تدخل لقضاء الحاجات والأعمال.

سـتورد مؤقتـاً ومـا يُ  ،ات والأجهزة اللازمة لإنجـاز مشـاريع دوائـر الدولـةتتضمن هذه الحالة الآلات والمعدّ  -2

الحيوانــات المجلوبــة  ؛ وكــذلك بالنســبةمحــدّدة وفــق شــروط ذلــكو  ،التجاريّــةنــات لمســارح والعيّ للملاعــب وا
  ت.من المصلحة شمولها بالإدخال المؤقّ أن والمواد التي يرى المدير العام  ،لغرض الرعاية

 الإدخـــالشــروط  الجمــاركإدارة حــدّد تُ  والتــي ،المؤقّتــةحالــة الأشــخاص القــادمين والــراغبين فــي الإقامـــة  -3
شرط إعادة تصـديرها خـلال سـنة واحـدة  ،كانت نوعٍ أيّ  بالأموال منيتعلّق في ما فيها، خاصة المؤقّت 

  قابلة للتمديد.

سـواء أكانــت بصـحبتهم أم كانــت  ،المؤقّتـةالحالـة التـي تطبــق علـى سـيارات القــادمين إلـى الدولـة للإقامــة  -4
دها إدارة وفـق الشـروط التـي تحـدّ الحـرّة  أم المنـاطق ،الكمركيّـةالمستودعات من أم  ،مشتراة من المخازن

  .)2(الجمارك

                                                             

  .77) شريف ماهر هيكل، المرجع السابق، ص1(
  .1984) لسنة 23رقم (العراقي قانون الجمارك ) من 140) المادة (2(
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صـــر علـــى تالـــذي يقالمؤقّـــت  السّـــماح ز بـــين مصـــطلح نظـــامالمصـــري ميّـــالمشـــرّع  ن أالجـــدير بالـــذكر 
 ،تكملــة صــنعهاأو  الأصــناف المســتوردة مــن أجــل إصــلاحها،أو  المســتوردة بقصــد تصــنيعها، الأوّليّــةالمــواد 

نظــام  ن إأيّ  تــة أيضــاً،الــبلاد بصـفة مؤقّ إلــى مــا عــدا البضــائع التـي تــدخل  ،المؤقّـت راجوبـين مصــطلح الإخــ

  .)1(معيّنةاستدعته ضرورة  ،هو إدخال استثنائي للسلعة ،المؤقّت الإخراج

  تثالثاً: ضوابط الإدخال المؤقّ 

  المؤقّت. للإدخال القانونيّةالشروط من خلال تفحص المواد أو  وابطن بعض الضّ يمكن أن نتبيّ 

  وأول هذه الضوابط هي:

 الواجـب  الضّـماناتو  ،المؤقّـت شروط التطبيق العملـي لوضـع الإدخـالتحدّد  هي التي الجماركإدارة  أولاً: إن
  تقديمها.

يجـب  إذ ؛أشـهر وسـنة قابلـة للتمديـد )6(تتـراوح بـين المؤقّـت  ة الإدخـالمـدّ  يلاحـظ أن  ،المـدّةثانياً: من حيث 
  .المدّةدير خلال هذه عاد التصيُ أنْ 

  الواجبة.  الضّرائبيخضع للرسوم و  ،المؤقّت يظهر عند تسديد حسابات الإدخال نقصٍ  كل  ثالثاً:

  المؤقّت.رابعاً: تحديد الحالات التي يجوز فيها الإدخال 

ف بهــا التصــرّ أو  ،تخصيصــهاأو  ،المؤقّــت خامســاً: لا يجــوز اســتعمال الأمــوال المقبولــة فــي وضــع الإدخــال
  وردت من أجلها.في غير الأغراض والغايات التي استُ 

  .)2(د مرفق بضمانةسادساً: يجب على المستورد تقديم تعهّ 

  الفرع الخامس: إعادة التصدير

أو  التـــي قـــد تكـــون مترادفـــة مـــع حـــالات التعليـــق، الكمركيّـــة الضّـــرائبتوجـــد حالـــة أخـــرى لتعليـــق أداء 

                                                             

  .184) أبو اليزيد علي المتين، المرجع السابق، ص1(
  .225) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
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  وحالة المستودعات. ،مؤقّتال الإدخال :مثل ،الأخرىالمؤقّت  الإعفاء

  إعادة التصدير ماهيّة

 قصـد بهـا إعـادة التصـدير وللأغـراض نفسـها التـي يُ  ،المؤقّـت البضائع التي تـدخل عبـر الإدخـالإن-
  .)1(تعفى مؤقتاً أو  تعلق ضرائبها -هي في الحالتين

ن إعــادة تصـديرها إلــى يمكـ ،التــي لـم توضـع فــي الاسـتهلاكو  ،البضـائع الداخلــة إلـى الدولـةإن  ،ابتـداءً 
  .الجماركدها إدارة وفق الأصول والإجراءات التي تحدّ  ،سوق حرةأو  ،حرة إلى منطقةأو  الخارج

  ق وضع إعادة التصدير على ما يأتي:ويطبّ 

  .الكمركيّةالبضائع الموجودة في المخازن  -1

  المؤقّت.الإدخال أو  البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستورد -2

وذلــك عنــد زوال  ،كليــاً أو  جزئيــاً  الضّــرائبالمعفــاة مــن الرســوم و و  ،ائع الموضــوعة فــي الاســتهلاكالبضــ -3
  ما. الإعفاء لسببٍ 

بإعادة التصـدير، وهـي حالـة جـواز التـرخيص فـي بعـض الخاصّ  تضمنها الفصل ،وهناك حالة أخرى
إدخالهـــا إلـــى المخـــازن ســـحب البضـــائع التـــي لـــم يجـــرِ أو  بنقـــل البضـــائع مـــن ســـفينة إلـــى أخـــرى، ،الحـــالات
ــة ضــمن حالــة  إنّهــا تعــد أيّ  ،الجمــاركدها إدارة مــن الأرصــفة إلــى الســفن ضــمن الشــروط التــي تحــد  الكمركيّ

  إعادة التصدير.

 الضّــــرائب، فقـــد يكــــون المســـتورد قـــد دفـــع المؤقّـــت حالــــة الإدخـــال يهـــاولا تغط ،ةكثيـــر حـــالات وهنـــاك 

  .)2(ويضعها في المخازن ،المقرّرة الكمركيّة

                                                             

  .205) شريف ماهر هيكل، المرجع السابق، ص1(
  .231) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
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  الفرع السادس: رد الرسوم (الدروباك)

  أولاً: مفهوم الدروباك

 الكمركيّة الضّرائبدفع فيها ق لّ التي عُ تلك أيّ  ،السّابقةلة للحالات هذه الحالة مكمّ  تعد.  

ـــإكلمـــة  "الـــدروباك"و تحصـــيلها علـــى المـــواد  والرســـوم التـــي تـــمّ  الضّـــرائبقصـــد بهـــا اســـترداد يُ  ،ةنكليزيّ
  .)1(رة إلى الخارجالمصدّ  المحليّةخدمت في صناعة المنتجات استُ التي  الأجنبيّة

بــأن  ،بالــذات معيّنــة علــى ســلعٍ  كمركيّــة لمــن دفــع ضــريبةالحــقّ  عطــي الــدولتُ  ،فبموجــب هــذا النظــام
والمــواد نصــف  الأوّليّــةعامــل الــدول المــواد المســتوردة، وتُ السّــلع  يســترد تلــك الضــريبة عنــد إعــادة تصــدير تلــك

، وذلــك بتقريــر خاصّــة ة للتصــدير معاملــةالمعــدّ السّــلع  لمســتوردة التــي تــدخل فــي صــناعة بعــضالمصــنوعة ا
بعــد تحويــل  ،بعضــهاأو  هــاها كلّ بموجبــه أن يســتردّ المكلــف الــذي يســتطيع  ،الكمركيّــةنظــام اســترداد الضــريبة 

نقلهـا أو  ادة تصـديرهام المسـتورد بإعـانع قـتلك المواد المستوردة التي دفع عنهـا الضـريبة إلـى سـلع تامـة الصّـ
  .)2(ةإلى منطقة حرّ 

يمكـن وصـفه بمثابـة نفقـات  ،جزء يسـيرمنها قتطع يوإنّما  ،إعادة الضريبة المدفوعة بكاملهاتتمّ  وقد لا

  ها.تحصيل الضريبة وردّ  عمليّة شرف علىللجهاز الذي يُ  ،إدارة

ـــــيوبالنســـــبة للمشـــــرّ  ـــــةرســـــوم الكلـــــي (للأو  ع العراقـــــي فقـــــد أجـــــاز الاســـــترداد الجزئ والرســـــوم  ،)الكمركيّ
ــةالمســتوفاة مــن بعــض المــواد  الأخــرى الضّــرائبو  ــةالداخلــة فــي صــنع المنتجــات  الأجنبيّ وذلــك عنــد  ،الوطنيّ

 الصّـــناعةبعـــد الوقــوف علـــى رأي وزارة  ،ن هـــذه المـــواد بقــرار مـــن الــوزيرعــي وتُ  ،إعــادة تصـــديرها إلــى الخـــارج
  .)3(والمعادن

  ما يأتي: –لمذكور ا –د في قرار الوزير حد ويُ 

  مادة. ها لكلّ والنسبة التي يجوز ردّ  ،هاأنواع (الرسوم) الواجب ردّ  -أ

                                                             

  .187) أبو اليزيد علي المتين، المرجع السابق، ص1(
  .213إيناس الخالدي، المرجع السابق، ص، و ) محمد سعد الرحاحلة2(
  .235) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
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  هذه (الرسوم). رها لردّ الشروط الواجب توفّ  -ب

عــن  الأخــرى الضّــرائبو  ،والرســوم ،الكمركيّــةكليــاً (الرســوم) أو  ســترد جزئيــاً العراقــي أن تُ المشــرّع  أجــاز
  ي.ها في الاستهلاك، والتي لا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلّ عاد تصديرها بعد وضعالبضائع المُ 

عــن البضــائع المعــاد تصــديرها لاخــتلاف  الأخــرى الضّــرائبوالرســوم و  ،الكمركيّــةســترد (الرســوم) تُ كمــا 
  .)1(الجماركدها إدارة ظات التي تحدّ في مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفّ 

  "الدورباك"والمؤقّت  السّماح ثانياً: التمييز بين نظام

 أولهـا  ،عـدّة ت، وذلـك مـن نـواحٍ المؤقّـالسّـماح  نظامبين و  الضّرائب بين ردّ  هناك أوجه شبهٍ  نلاحظ أن
ه فــي نّــإف ،ا الفــرق بــين النظــامينأمّــ المــراد تحقيقــه مــن الإعفــاء وكــذلك مــن حيــث وســيلتهمــن حيــث الغــرض 

بحيــث لا يــدفع  ،ت مــن الضــريبةصــديرها بإعفــاء مؤقّــالبضــاعة التــي ســيعاد تتتمتـّـع المؤقّــت  حالــة الإدخــال

دفع تلــك البضــاعة تـُـ ن إفــ ،، أمــا فــي نظــام رد (الرســوم)معيّنــةة إلا إذا لــم يعــد تصــديرها خــلال مــدّ صــاحبها 
ــ هــاعنهــا عنــد اجتيازهــا الحــدود، لكنّ  الضّــرائب  المحــدّدة المــدّةد تصــديرها خــلال اإلــى صــاحبها إذا مــا أعــ ردّ تُ

  .)2(لذلك

 ن إأيّ  ،ةة فـي سـلعة محليّـة أجنبيّـليّـة أوّ مـادّ  "الـدروباك"في نظـام تُستخدم ه نّ إيختلفان من حيث كذلك 
فـي نظـام  السّـلعة، فـي حـين أنّ المحليّـة الصّـناعةسـتورد أصـلاً بغيـة اسـتخدامها فـي تُ  الأجنبيّـة الأوّليّةالمادة 

أو  تكملــة صــنعهاأو  لــم يكــن إلا لتصــنيعهااســتيرادها  لأن  ،تبقــى كمــا هــي عنــد تصــديرهاالمؤقّــت  الإدخــال
     .)3(وتظل محتفظة بطابعها الأجنبي ،معيّنةة إصلاحها وذلك لمدّ 

  

   

                                                             

  .235، صhgshfrالمرجع بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق،  )1(
  .77) شريف ماهر هيكل، المرجع السابق، ص2(
  .188، المرجع السابق، صن) أبو اليزيد علي المتي3(
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  المبحث الثاني

  عفاءاتها والتكييف القانوني لهاإ في العراق و  الكمركيّةالرسوم 

علان بقصد كسب كالدعاية والإ ،اقتصاديّةاعتبارات ب الكمركيّة الضّرائبمن الإعفاءات  رربّ قد تُ     
ة للاستهلاك الداخلي. وبالتالي تنتفي غير معدّ  وهيلى البلاد إدخل سلع تعلى بأنّها ر برّ سواق، وقد تُ الأ

الإعفاءات ذات الطابع وهنا، تجدر الإشارة إلى أن . الكمركيّةخضاعها للضرائب إمن  التشريعيّةالحكمة 
لمعالجة وذلك  ،خذت بها معظم الدولأيوعاً، وقد كثرها شأانتشاراً و الإعفاءات  وسعأ هي الاقتصادي

أو  ،بتخفيض كلفة الانتاج الوطني الأجنبيّة، كدرء خطر المنافسة وضاع مختلفة في الاقتصاد الوطنيأ
    .ودعمها الصّادراتمساعدة 

بحث ثم سن ،في العراق الكمركيّةلواقع الرسوم  سنقوم بعرضٍ  ،الإعفاءات ف على هذهولكي نتعرّ  ،وعليه   

يف يلذلك سنعرض للتكو تها الكبيرة، وذلك لأهميّ ومبرّراتها، وخاصّة منها الاقتصادية، الإعفاءات  في
 :القانوني للإعفاءات كما يلي

  اقتصاديّةعفاءات لاعتبارات في العراق والإ الكمركيّةواقع الرسوم المطلب الأول: 

دراسة واقع الرسوم  ،اقتصاديّةي العراق لاعتبارات ف الكمركيّةالإعفاءات  ب علينا قبل البدء بدراسةيتوجّ    
  كما يلي:هما في فرعين وذلك  ،في العراق وتأثيرها على الاقتصاد العراقي الكمركيّة

  في العراق الكمركيّةواقع الرسوم الفرع الأول: 

بواب أفتح الأمر الذي  ،التجاريّةة بع العراق سياسة الحريّ اتّ  2003ابق عام بعد سقوط النظام السّ    

ما  صبح الفرد العراقي يعتمد علىوأ ،شيءكلّ  بحيث أصبح العراق يستورد ،الاستيراد على مصراعيها
مالية كالالسّلع  %) من90( كما إن التي يستهلكها يومياً على الخارج  الغذائيّة%) من المواد 85( نسبته

 عادةإباستخدام رسم  ،ةرسوم النوعيّ على مبدأ ال السّياسةدت تلك قد استنتستورد من الخارج و أصبحت 
هدافها سوى أمن  اً أيّ  السّياسةق تلك لم تحقّ  ،المستوردة. وبالتاليالسّلع  %) على جميع5البالغ (الإعمار 
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التي تدخل في سلة غذاء الفرد العراقي. الأمر الذي يعني استنزاف أكثر من  الغذائيّةد والمواالسّلع  توفير
  .)1(لعراقي على شراء تلك السّ %) من دخل الفرد الع85(

 2003مراحل بعد عام عدّة صدار قانون التعريفة بكذلك إو  ،في العراق الكمركيّةلرسوم قد مرّت او 
  :هي

ضريبة  19/9/2003 فيالصّادر  )38(مر سلطة الائتلاف رقم أ) من 1استحدثت الفقرة ( - 1
دت الفقرة حيث حدّ  )؛12( بالأمركي بعد تعليق العمل بالرسم الكمر  ،العراق)إعمار  عادةإيت (م سُ 
 نْ أعلى  ،من قيمة البضاعة الخاضعة للرسم )%5(مر المذكور الضريبة بنسبة من الأ )3(

 ن إف لأمرهذا ال اً مر المذكور، واستنادينتهي العمل بهذه الضريبة بعد مرور عامين على نفاذ الأ
مارك جعاد العمل بأحكام قانون الوي ،1/1/2006العراق في إعمار  عادةإالعمل ينتهي بضريبة 

  ولغاية الآن. 2006مارك منذ عام جالعمل بأحكام قانون ال هو أنّه لم تتم إعادةالذي حصل  نّ كل

مر سلطة أو  1955لسنة  )77(لغى قانون أوالذي  ،2010لسنة  )22(تشريع القانون رقم  تمّ  - 2
 حول 2003لسنة  )38(قم مر سلطة الائتلاف ر أو  2004لسنة  )54(رقم  المؤقّتةالائتلاف 

  العراق.إعمار  إعادة ضريبة

تتماشى  ،كمركيّة لغرض وضع تعريفة( أنّه كانالقانون  لإصدارسباب الموجبة وقد جاء في الأ
 الكمركيّةقانون التعريفة  ن إأيّ  .الكثيرة التي طرأت على القانون) والتعديلات ،صلاح الاقتصاد العراقيإ و 
كان و الموجبة في سطر واحد فقط،  هوآثاره العديدة على الاقتصاد جاءت أسبابته أهميّ من رغم على الو 

تتطلّب  العدالة التي :مثل ،في تصميم القانون الأساسيّة المبادئإلى  الموجبةالأسباب  شارة فييجب الإ
 ةضروريّ  غير إضافيّةالتي تعني عدم فرض كلف  قتصاديّةالاوالكفاءة  ،توافق القانون مع رأي المجتمع

 ،وتوزيع الدخل العادل ،والاستقرار ،في النمو قتصاديّةالاالأهداف  لا يتعارض معأنْ و  ،على المجتمع
 نْ أكان من الأفضل  ،عن ذلكفضلاً  .إضافيّةالحكومة والمستهلك كلفاً  لتحم  التي لا الإداريّةوالجدوى 

دخوله في  خاصّة ،الخارجيّةات العراق الحدود التي راعى فيها القانون التزامإلى  الموجبةالأسباب  تشير
                                                             

  لكتروني:، مقال منشور على الموقع الإ"لتعرفة الكمركيّة في العراقثار الاقتصاديّة لالآ"فرحان الجوراني،  1)(
http://www.alnoor.se/article.asp?id=233206 :12/9/2018: تاريخ الزيارة.  
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نتاج الزراعي وتشجيع الإ ،الوطنيّةلتوفير الحماية للمنتجات ومدى توافقه مع سعيه  ،ةمة التجارة العالميّ منظّ 
 ن إ ؛ وبالتالي،حة والثقافة والنظام العاملى الصّ عة عثار المتوقّ والآ ،الأخرىلصناعي, وتنمية القطاعات وا

على الرغم من هذه الأسباب خطر القوانين أ من عد لموجبة بسطر واحد لقانون جديد يُ االأسباب  صياغة
  .)1(لتعديل محدود للقانون لا لإلغائهقد يصلح ذلك ؛ إذ إن ذلك غير صحيح مرٌ كلّها أ

تمثّل  صبح هناك خللأو  ،2012حزيران  30إلى  لج أُ ثم  2011عام إلى  ل تنفيذ هذا القانونجّ تأ  - 3
 ،هم قطاعين في العراقتدريجي لأرافقه تخلف  قدو  ،السّلع نواعأوق المحلي بكافة ف السّ في انحرا

  الصناعي.القطاع القطاع الزراعي و  :هما

صفاء (بالوكالة  الماليّةعلن وزير أو  ،2014رت الحكومة تطبيق القانون في بداية كانون الثاني قرّ   - 4
، بما فيها العراقيّةة في جميع المنافذ الحدوديّ  ركيّةالجمالبدء بتطبيق قانون التعريفة  )الدين الصافي

 عقوباتل ضالمنافذ المخالفة ستتعرّ  ن أعلى  داً التي تقع ضمن حدود إقليم كردستان، مشدّ تلك 
  .%)100 -1بين ( الكمركيّةلات التعرفة معدّ  تراوحت. وقد قانونيّة

على المشروبات  )%80(سوم بنسبة الملحقة بالقانون تفرض ر  الكمركيّةبموجب جداول التعريفة و
لما لها  ،عدم تشجيع استيرادهاإلى  . وتهدف هذه الرسوم الأجنبيّةائر جعلى الس )%15(ونسبة  ،ةالكحوليّ 

ولويات الواطئة في استعمال المصادر. ومع لمجرد كونها من الأأو  ة المجتمعة على صحّ ثار ضارّ أمن 

ة عكسيّ  ثارآصف بعدم مرونة الطلب بالنسبة للسعر ولها بهة تتّ خرى مشاأ اً نواعأو السّلع  هذه ن إذلك ف
حيث يمكن  ؛ة العاليةذات المرونة السعريّ  الكماليّةالسّلع  على عكس ،صحاب الدخول المنخفضةأعلى 

  .)2(ةصحاب الدخول العاليّ أإلى  عن طريق فرض الرسوم المرتفعة عليها الوصول

  ات:والمعدّ  الأوّليّةعفاء المواد إ أولاً:

 ،المختلفة قتصاديّةالاتشمل القطاعات  ،عفاءات كثيرة جداً الكمركيّة إن جداول التعريفة تتضمّ 
 الصّناعاتة و مواد خام للمنتجات المعدنيّ  ،الزراعي للإنتاجوالتقاوي  ،: البذورومنها على سبيل المثال

                                                             

  فرحان الجوراني، المرجع السابق. 1)(
السنة  دارية،جلة الغري للعلوم الاقتصاديّة والإ، بحث منشور في م"تصادي للضرائب الكمركيّة في العراقالدور الاق"سونيا وارتان،  (2)

  .49، ص 2015 العراق، –بغداد  ، المجلد العاشر، العدد الثالث والثلاثون،ةالحادية عشر 
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 . كما تشملعةكات متنوّ حرّ مات و ومعدّ  ،لمنيوم وغيرهاومصنوعات النحاس والأ ،ةة والجلديّ الكيماويّ 
دون شك من و  .عةة والفنية ومطبوعات متنوّ العلميّ الكتب والنشرات  ،فقراتها بالمئات تعد  التيالإعفاءات 

وتجعلها في موضع تنافسي  ،الوطنيّة للصّناعاتتخفيض الكلف الثابتة إلى  يتؤدّ الإعفاءات  هذه ن إ
  الجديدة. ةل تمويل المشاريع الاستثماريّ وتسهّ  ،فضلأ

  :روريّةالسّلع الضّ  منخفضة على كمركيّة رسومثانياً: 

 )،%5(تتجاوز  رسوم لال الخاضعةالسّلع  على عدد هائل من الكمركيّةتحتوي جداول التعريفة 
وزيوت  ،شعةجهزة الأأ) و طفاءإ ،إسعاف ،شرطة( الطوارئوسيارات  ،دويةالأ :على سبيل المثال

ومنتجات وعناصر  ،لبة والحديد والصّ ة والزجاجيّ عض المنتجات الخزفيّ وب ،وزيوت نباتية ،كاتالمحرّ 
لبان الأ :مثل )%1(نسبة ل يخضع ،السّلع هناك عدد محدود من ،ذلكإلى  بالإضافة ،عةة متنوّ كيماويّ 

هناك و  ،لبمن الحديد والصّ  معيّنةنواع أو  ،حوزجاج مسلّ  ،وزجاج ملون ،حبيباتأو  والقشدة بشكل مسحوق
جهزة مساعدة أو  ،نفط الخامالوزيوت  ،نواع البقولياتأكبعض  )،%3(نسبة ل ودة جداً تخضعسلع محد
ها ذات نّ أرغم على المنخفضة الرسوم لل الخاضعة تلكالمعفاة من الرسوم و السّلع هذه  ن غير أ. للمراجل

 ،وبالتالي ؛المحليّ  نتاجبالإلحق ضرراً لم تكن مدروسة بعناية ربما تُ  نْ إثارها آ ن ألا إفائدة للمستهلكين 
  . ةه بصورة دوريّ علاأينبغي مراجعة نسب الرسوم المذكورة بالفقرتين 

  ي: نتاج المحلّ عالية لحماية الإ  كمركيّة رسوم ثالثاً:

ة المستوردة من ات الرأسماليّ والزراعة وبعض المعدّ  الصّناعةدخلات عفاء مُ إ ن أإلى  بالإضافة
فرض الرسوم  ن إف ،يساعد على تشجيع المنتج الوطني ،خربعض الآوتخفيض ال ،الكمركيّةالرسوم 

للسلع سلع مماثلة  إنتاجمن شأن هذه الرسوم تشجيع وتطوير ؛ إذ إن المرتفعة هي الوظيفة الفريدة للحماية
 . ومع ذلكجنبينتاج الأنتاج المحلي والإالإبين  ذا كانت الرسوم تتجاوز الفروقات في الكلف ماالمستوردة إ

ه نحو النشاطات التي ليست في ع المستثمرين على التوجّ ربما تشجّ  لأنها ،بحذر السّياسةيجب اتباع هذه 
تساهم كثيراً  ولا ،توفر سوى قيمة مضافة ضئيلة صناعة التجميع التي لا :مثل ،قتصاديّةالاات ولويّ ة الأقمّ 

المشمولة بها  الصّناعاتبرهن لم تُ  ف مايتوقّ  نْ أمنح هذه الامتيازات ينبغي  ن إكما  .في تقليص البطالة
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وبخلاف ذلك  ،يحاجة الطلب المحلّ  قدرتها على سدّ إثبات تها و وتحسين نوعيّ  ،الإنتاجيّةعلى كفاءتها 
  .)1(السّياسةيصعب تبرير الاستمرار بهذه 

  :مرتفعة لتقليل الاستيراد كمركيّة رسوم رابعاً:

ذات الطبيعة السّلع  رسوم عالية على عدد كبير منتحتوي الجداول الملحقة بالقانون على فرض 
 ،ن واحدآفي  الكمركيّةادة الحصيلة ولزي ،مكانمن استيرادها قدر الإ الحدّ  ، وذلك من أجلالاستهلاكيّة

  الخاضعة لهذه الرسوم:السّلع  ما يلي نماذج مختارة من وفي

حوامل ، )%50(ليد لوحات وصور با، )%50(تماثيل للتزيين ، )%75(عطور ومواد تجميل 
، )%40(سات نارية سلحة ومسدّ أ، )%50(مجموعات علم الحيوان والنبات  ،)%50(النوم)  لأسرةفرش (

 ،خلاطات ،مطاحن ،مكانس :ةة كهربائيّ جهزة منزليّ أ، )%30(دراجات نارية ، )%30(عة ساعات متنوّ 
سيارات عدا ، )%15(ال طفألعاب ودراجات أ، )%30(ظافر دوات قص الأأ ،جهزة حلاقةأ ،تلفزيون

  .)%15(ة الاختصاصيّ 

  اقتصاديّةلاعتبارات الإعفاءات  الفرع الثاني:

 عن أهميّةالتي لا تقل  قتصاديّةالاالأهداف  تحقيق جملة منإلى  تهدف سياسة الإعفاء الضريبي
  . )2( الخ… السّياسيّةو  جتماعيّةالا الأخرىالأهداف 

 وجه النشاط الاقتصادي أساهم بشكل كبير في تطوير تفعالة اليوم وسيلة  فالإعفاء الضريبي يعد
  التجاري.  مأ الصناعي مأالزراعي منها، سواء  ها،وتدعيم

لاعتبارات الإعفاءات  مارك العراقي على مجموعة منجالعراقي في قانون الالمشرّع  نصّ  وقد
  كالتالي: سوف نتناولها في ما يلي اقتصاديّة

  لإعادة استيرادها ثانية رة مؤقتاً المصدّ  المحليّةوالأغلفة  ي والبضائعت المنشأ المحلّ البضائع المعادة ذا أولاً:

                                                             

 وما بعدها. 50سابق، صالمرجع السونيا وارتان،  (1)

 –بغداد  )،179، دراسة رقم ("ناعة وتطوير منتجاتهاعفاءات الضريبية في تشكيل بنية الصّ ام الإكفاءة استخد"، وزارة التخطيط) 2(
 .139، ص 1991العراق، 
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التــي ســبق  الضّــرائبمــع اشــتراط اســترداد " :نــهأأولاً علــى  )163(العراقــي فــي المــادة المشــرّع  نــصّ 
  :يأتيما  الأخرىوغيرها من الرسوم  الكمركيّةعفى من الرسوم ها عند التصدير يُ ردّ 
  ي.منشأها محلّ  ن أالمعادة التي تثبت بصورة صريحة البضائع  - 1

ثـم  تـاً التـي ستصـدر مؤقّ و  ،عنهـا الضّـرائببـدفع الرسـوم و  المحليّـةفة غلفة التـي اكتسـبت الصّـالأو  البضائع - 2
  ".عاد استيرادهايُ 

، محلي اهمنشأ ن أالتي يثبت بصورة صريحة عفى البضائع المعادة و أالعراقي المشرّع  ن أيلاحظ 
دفع يتمّ  نْ أعلى  ،ها ثانيةعاد استيرادثم يُ  ،تاً تصديرها مؤقّ يتمّ  التي المحليّةغلفة الأك البضائع و وكذل

ذلك لغرض و  ،تاً تصديرها مؤقّ يتمّ  عن هذه البضائع التي سوف الأخرى الضّرائبو  الكمركيّة الضّرائب
عليها بقرار من وزير  نصّ يُ  وذلك ضمن الحدود التي ،خرىأغراض أ لأيةأو  صلاحهاإأو  كمال صنعهاإ

  .الماليّة

تم و والتي سبق  ،الأخرى الضّرائبوالرسوم و  الكمركيّة الضّرائبالعراقي استرداد المشرّع  جازأكما 
 الصّناعةبغية تشجيع  ،حكام القانونأذلك ضمن و  ،علاه عند تصديرهاأدفعها عن البضائع المذكورة 

  .الوطنيّة

رها لتطبيق ظات الواجب توفّ الكمارك بتحديد الشروط والتحفّ  لإدارةة لاحيّ الصّ المشرّع  وأعطى
  .)1(عفاءحكام هذا الإأ

ظات التحفّ للكمارك الشروط و  العامّةعن الهيئة الصّادر  1984لسنة  )13(القرار رقم حدّد  وقد
  : عفاء، حيث جاء فيه ما يأتيرها للاستفادة من هذا الإالواجب توفّ 

صدرنا أل المعدّ  1984لسنة  )23(من قانون الكمارك رقم  )163(المادة  لأحكام استناداً "
  التعليمات التالية: 

                                                             

و أ"تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها  لآتي:على ا قانون الكمارك العراقيمن  :ثانياً  )163(المادة  تنصّ  )1(
  عليها بقرار من الوزير. نصّ يُ خرى ضمن الحدود التي لكمركيّة والضرائب الأخر، الرسوم اآي غرض و لأأصلاحها إ

) من هذه فعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانياً ن دُ أخرى التي سبق والرسوم والضرائب الأ : يجوز استرداد الرسوم الكمركيّةثالثاً    
  حكام القانون .أالمادة عند تصديرها وذلك ضمن 

 .حكام هذه المادة"أرها لتطبيق دارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفّ إدد : تحرابعاً    
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التي سبق  الكمركيّةوالرسوم  الضّرائبواسترداد  ،استيرادها بحالاتها عفاء البضائع المعادإشروط ( :ولاً أ
  ردها عند التصدير).

 الكمركيّةبموجب البيانات ثبات كون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها إيجب  - 1
  دارة الكمارك.إخرى تقبلها أصاحب العلاقة من وثائق  هيقدّم ماو  ،مة عند التصديرالمقدّ 

بما لا يتجاوز  المدّةيجوز تمديد هذه و  ،راد خلال سنة من تاريخ التصديرالاستي إعادة تمّ ت نْ أيجب  - 2
  .من يخولهأو  خرى بقرار من مدير الكمارك العامأسنة 

  .التها التي سبق تصديرها بهاالمواد المعاد استيرادها بحترد البضائع و  يجب أنْ  - 3

ت دّ وم التي تكون قد رُ الرسو  الضّرائبغيرها من نتاج و وضرائب الإ ،الرسومو  الضّرائبد تسدّ يجب أنْ  - 4
  .عند التصدير

 تصديرها الرسوم بسببو  الضّرائبغيرها من و  الإنتاجيّة الضّرائبعفيت من أالبضائع التي تكون قد  - 5
  .لات) المعمول بها وقت التصديربذات الفئات (المعدّ  الضّرائبل عنها تلك حصّ الخارج تُ إلى 

  . هذاتالمستورد للبضاعة المعادة هو الشخص المصدر لها أنْ يكون  - 6

ضعت في ن لا تكون قد وُ أو  ،لا تكون البضاعة قد خرجت عن رقابة الكمارك في بلد المقصد نْ أ - 7
  .المؤقّت  كالإدخال ،خرآوضع كمركي إلى  تتمّ أو  الاستهلاك

إلى  بالإضافةبرز المستورد أذا إلا إ بالإعفاء ،دون تحفظ لإعادتها رةلا تشمل الطرود البريدية المصدّ  - 8
 ،لحة البريدشراف مصإة تحت الطرود كانت بصورة مستمرّ  ن أظهر ة تُ ، مستندات بريديّ العامّةالشروط 

  .منذ خروجها من البلاد

فة قد اكتسبت الصّ أنْ تكون  بعد ر مؤقتاً صدّ بالبضائع والغلافات التي تُ  الخاصّةوضاع الشروط والأ :ثانياً 
  :فقرة ب )163عيد استيرادها (م أالرسوم عنها ثم و  الضّرائب بتأدية ،المحليّة

عنهــــا قــــدّم تُ  نْ أو  ،عـــاد اســــتيرادها بحالتهــــاهــــذه البضــــائع ســــوف يُ  ن بـــأقــــرار عنــــد التصــــدير يجـــب الإ - 1
  .والتصدير تراعى قيود التمويل الخارجيأنْ و  لضّماناتا

يجــوز تمديــد هــذه المهلــة بقــرار مــن و  ،الاســتيراد خــلال ســنة مــن تــاريخ التصــدير إعــادة تمّ تــ نْ أيجــب  - 2
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  له .من يخوّ أو  مدير عام الكمارك

  الاستيراد. إعادة العبوات عندو  التثبت من مواصفات تلك البضائعيتمّ  نْ أ - 3

  .ابق توضيحهالا بعد استيفاء الشروط السّ إ نفاً آليها إالمشار  تالضّمانا لا تردّ  - 4

عمل  ولأيّ  ،صلاحهاإأو  صنعها لإكمال تاً ر مؤقّ صدّ بالبضائع التي تُ  الخاصّةوضاع الشروط والأ :ثالثاً 
  :خرآ

  صلاحها.إأو  كمال صنعهاإرة لغرض هذه البضائع مصدّ  ن أيجب التصريح عند التصدير ب - 1
  .رجي والتصديرومراعاة قيود التحويل الخا ،ناتالضّمايجب تقديم  - 2

 للشــــروططبقـــاً  ،خـــرىأة جهـــة مختصّـــأيّـــة  أو ،المعـــادنو  الصّـــناعةالتصـــدير بموافقـــة وزارة يـــتمّ  نْ أ - 3
  .تقرّرها وضاع والنسب التيالأو 

 إعــــادة نــــة عنـــدد مـــن العيّ دارة الكمــــارك كافيـــة للتأكّــــإنـــات التــــي تراهـــا تؤخـــذ مــــن هـــذه البضــــائع العيّ  - 4
  هذا الغرض. تحقّق  تضع على البضائع العلامات التي نْ أالكمارك  لإدارةيجوز و  ،يرادالاست

  .السّابقةحة في الفقرات الشروط الموضّ  لا بعد استيفاءإ الضّماناتلا ترد  - 5

 تاً رت مؤقّ د الرسوم على البضائع التي صُ و  الضّرائبوغيرها من  الكمركيّة الضّرائبسس تحصيل أ :رابعاً 
  :خرآ عملٍ لأيّ  أو صلاحهاإأو  هاصنع لإكمال

 التي صُ  والرسوم على البضائع الضّرائبغيرها من و  الكمركيّةالرسوم و  الضّرائبتحصيل إن رت د
 الكمركيّةبالتعريفة  المقرّرةالنسبة أساس  علىيكون آخر  عمللأيّ  أو صلاحهاإأو  صنعها لإكمال مؤقتاً 

  .نعكمال الصّ إأو  الإصلاحبنسبة  المتعلّقة

  .)1(من تاريخ نفاذ قانون الكمارك " عمل بهذه التعليمات اعتباراً يُ  :خامساً 

                                                             

 .670، ص 1/10/1984، في 3013، العدد الوقائع العراقيةجريدة ) 1(
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  التجاريّةنات العيّ : أولاً 

وغيرهـــا مـــن  الكمركيّـــةعفـــى مـــن الرســـوم تُ " مـــا يلـــي:علـــى  )164( العراقـــي فـــي المـــادةالمشـــرّع  نـــصّ 
  :اد الآتيةالوزير المو يحدّدها  ضمن الشروط والتحفظات التي الأخرى الضّرائبالرسوم و 

  .)1(" التجاريّةالعيّنات  أولاً:
لغـي هــذا القــرار أُ ثــم  ،عفــاءضــوابط هـذا الإ 1984لســنة  )11(الـرقم  وذ الماليّــةقـرار وزيــر حــدّد  وقـد  

علـى الإعفـاء  ضـوابط هـذاحـدّد  قـدو  ،1987لسـنة  )3(يضاً ذي الـرقم أ الماليّةعن وزير  صادرٍ  لاحقٍ  بقرارٍ 

  :)2(النحو الآتي
سـات الدولـة والقطـاعين الاشـتراكي التـي تـرد لمؤسّ  التجاريّـةنات النماذج والعيّ  الكمركيّةعفى من الرسوم تُ  :ولاً أ

  :تيةوفقاً للضوابط الآ ،والمختلط
  .ةإرساليّ  لف دينار لكلّ أ )1000لا تتجاوز قيمتها (أ -1

  زة مجاناً.تكون مجهّ  نْ أ -2
  ).تجاريّة تكون موسومة بعبارة (نماذج نْ أ -3
  جله . أوردت من ات مناسبة للغرض الذي استُ تكون بكميّ  نْ أ -4
  ولاً) أعلاه.أنة (فقدت شرطاً من الشروط المبيّ إذا  التجاريّةوالعيّنات النماذج  الكمركيّةتخضع للرسوم  :انياً ث

 اعفــي القطــ ناعيينالتجــار والصّــإلــى  التـي تــرد التجاريّــةوالعيّنــات  النمــاذج الكمركيّــةعفــى مـن الرســوم تُ  :ثالثــاً 
  :الآتية وفقاً للضوابطالخاصّ 

  مائة دينار . )100لا تتجاوز قيمتها (أ -1
  زة مجاناً .تكون مجهّ  نْ أ -2
  ).تجاريّة موسومة بعبارة (نماذجأنْ تكون   -3
  .دخلت من أجلهأُ ات مناسبة للغرض الذي تكون بكميّ  نْ أ -4

                                                             

شياء التي لا تكون في مجموعها من كافة الأ :هانّ أب 1923والمعقودة سنة  جراءات الكمركيّةاتفاقية جنيف لتبسيط الإعرفتها  )1(
 تكون قليلة العدد زهيدة القيمة. نْ أأي  ،و الكمية بضاعةأ حية القيمةنا

 .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم (من  )164() المادة 2(
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) مائــة دينــار ولغايــة 100زادت قيمتهــا عــن (إذا  التجاريّــةوالعيّنــات  النمــاذج الكمركيّــةتخضــع للرســوم  :رابعــاً 

نفــة نــة فــي الفقــرة (ثالثــاً) الآر فيهــا شــرط مــن الشــروط المبيّ لــم يتــوفّ أو  ،) ثلاثمائــة دينــار300مبلــغ (
  .الذكر

ها تخضع نّ إف ،في الفقرة (رابعاً) أعلاهالمحدّد  عن المبلغ التجاريّةوالعيّنات  زادت قيمة النماذجإذا  :خامساً 
  .)1(ون الكماركقان لأحكام

وفي  الخارجيّةها في رحلاتها و حالمؤن واحتياجات سفن أعالي البحار والطائرات وركابها وملاّ : ثانياً 

  حدود المعاملة بالمثل

وغيرهـــا مـــن  الكمركيّـــةعفـــى مـــن الرســـوم "تُ  مـــا يلـــي:علـــى  )164( العراقـــي فـــي المـــادةالمشـــرّع  نـــصّ 
  :الآتية الوزير المواديحدّدها  ظات التيضمن الشروط والتحفّ  الأخرى الضّرائبالرسوم و 

عـــالي البحـــار أوالاحتياجـــات اللازمـــة لســـفن  ،وقطـــع الغيـــار ،وزيـــوت التشـــحيم ،ومـــواد الوقـــود ،: المـــؤنثانيـــاً 
  ، وفي حدود المعاملة بالمثل".الخارجيّةحيها في رحلاتها وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاّ  ،والطائرات
 ضـــوابط هـــذا الماليّـــةعـــن وزيـــر  الصّـــادرة 1985لســـنة  )23(رقـــم  الكمركيّـــةدت التعليمـــات وقـــد حـــدّ   
  :)2(ما يأتي  اجاء فيهإذ  ؛الإعفاء

ــــت  جــــازة الاســــتيرادإ و  الكمركيّــــةعفــــى مــــن الرســــوم تُ  - 1 مــــواد الوقــــود وزيــــوت التشــــحيم وقطــــع الغيــــار المؤقّ

وكــذلك مــا  ،قطــر بصــورة مؤقتـةالداخلـة لل الأجنبيّــةعــالي البحــار والطـائرات أوالاحتياجـات اللازمــة لسـفن 
  وفي حدود مبدأ المقابلة بالمثل. ،ولسفرة واحدة الخارجيّةيلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها 

 للطيـــران المـــدني العامّــةســـة شـــراف المؤسّ إتحــت  ،) أعـــلاه1نـــة فـــي الفقــرة (ف بــالمواد المبيّ يكــون التصـــرّ  - 2
 ،البحـري العراقـيأو  السـفينة فـي المينـاء الجـويأو  اجـد الطـائرةة عنـد تو للوكـالات البحريّـ العامّـةالمنشأة و 

نفـــة الـــذكر مـــن حيـــث ) الآ1الـــواردة فـــي الفقـــرة ( ة للمـــوادد الجهـــات المـــذكورة الحاجـــة الفعليّـــن تؤيّـــأعلـــى 

  .)3(ة والقيمةالكميّ 

                                                             

 .465، ص3/8/1987في العراق،  –بغداد ، 3161الوقائع العراقية، العدد جريدة ) 1(

 .المعدل 1984) لسنة 23ك العراقي رقم (قانون الجمار من  )164(من المادة  )1() الفقرة 2(

 .702، ص30/9/1985في  العراق، –بغداد  ،3065، العدد الوقائع العراقيةجريدة ) 3(
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 ةمــدّ لاه خــأو  ثنــاء رحلتهــاأشــياء التــي تلــزم طاقمهــا مــن البحــارة والضــباط فينة الأويقصــد بمؤونــة السّــ
والاحتياجـات  ،قطـع الغيـارو  ،زيـوت التشـحيمو  ،. ويدخل في ذلك مـواد الوقـودبقائها في الميناء وكذلك ركابها

  .  المأكولات والمشروباتو  الغذائيّةوكذلك المواد  ،اللازمة لها الأخرى

دمانـه مـن ومـا يق ،الدور الكبير الذي يلعبـه النقـل البحـري والجـوي يهالإعفاء  والحكمة من وراء هذا
تلــك  والمقصــود بســفن أعــالي البحــار هــ ن أنبــيّن  نْ أ. ولا يفوتنــا )1(خــدمات كبيــرة للتجــارة والاقتصــاد الــوطني
أيّ  أو بصـــرف النظـــر عـــن حمولاتهـــا ،الأجنبيّـــةوالمـــوانئ  العراقيّـــةالســـفن التـــي تقـــوم برحلاتهـــا بـــين المـــوانئ 

  .)2(خرآاعتبار 

  ة للإعلانمواد الدعاية والأصناف المعدّ : ثالثاً 

غيرها من و  الكمركيّةتعفى من الرسوم " الآتي:على  )164( العراقي في المادةالمشرّع  نصّ   
  :الآتية الوزير المواديحدّدها  ظات التيضمن الشروط والتحفّ  الأخرى الضّرائبو  الرسوم

  ".للإعلانة صناف المعدّ مواد الدعاية والأ :ثالثاً 

   :)3(كما يليالإعفاء  ضوابط هذا 1984لسنة  )10(رقم ال وذ الماليّةقرار وزير حدّد   

  :مع مراعاة ما يلي زة مجاناً المجهّ أو  مواد الدعاية المستوردة الكمركيّةعفى من الرسوم تُ  :ولاً أ   

  .زة مجاناً تكون مجهّ  نْ أ - 1
أو  ،ينـارلا يزيـد مجمـوع قيمتهـا علـى مـائتي دو  ،لا تزيد قيمة القطعة الواحـدة منهـا علـى عشـرة دنـانير نْ أ - 2

  .ناعيّةصّ الو  التجاريّةمن الغرف  بتأييدو  ،الخاصّ  ة واحدة في العام بالنسبة للنشاطتكون لمرّ 
ن عليهــا عبـــارة غيــر قابلـــة دو يُــ نْ أو  ،الدعايــة لهـــاأو  للمــادة المــراد تصـــريفها التجاريّـــةتحمــل العلامــة  نْ أ - 3

  ها للتوزيع المجاني.نّ أب للإمحاء

  . يجوز بيعهالاو  توزيعها مجاناً أو يتمّ    - 4
  .جلهأوردت من الغرض الذي استُ و  تتفق ،ات مناسبةاستيرادها بكميّ يتمّ  نْ أ - 5

                                                             

 .64، صالمرجع السابق) يوسف العرياني، 1(

 .71، صالمرجع نفسه) 2(

 .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم (من  )164() المادة 3(
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 ،فروعها في العراقإلى  مواد الدعاية التي ترسلها مكاتب شركات الطيران الكمركيّةعفى من الرسوم تُ  :ثانياً 

 العامّةة أمن المنش أييدٍ بت ،المقابلة بالمثل ر مبداً بعد توفّ  ،بما لا يتجاوز خمسمائة دينار سنوياً 
ما زاد  الكمركيّةيخضع للرسوم  نْ أعلى  ،علاهأوابط الواردة مع مراعاة الضّ  ،العراقيّةة للخطوط الجويّ 

  .)1(عن المبلغ المذكور

الحفلات و  الضيافةو  لأغراض الدعاية دوليّةالللمعارض  الأجنبيّةالمواد المستوردة من الجهات : رابعاً 
  المقامة في العراق

وغيرهـــا مـــن  الكمركيّـــةعفـــى مـــن الرســـوم تُ " مـــا يلـــي:علـــى ) 164المـــادة (العراقـــي فـــي المشـــرّع  نـــصّ 
  :الآتية الوزير المواديحدّدها  التحفظات التيو  ضمن الشروط الأخرى الضّرائبالرسوم و 

التـي  ،لعـراقالمقامـة فـي ا دوليّـةالالمشـاركة فـي المعـارض  الأجنبيّـةالمواد المسـتوردة مـن قبـل الجهـات : رابعاً 
لا يزيــد مجمـــوع أعلــى  ،وتجميلهــا ،جنحــة العــرضأقامــة إ و  ،الحفــلاتو  الضــيافةو  الدعايــة لأغــراضســتعمل تُ 

  .دولة" ) ثلاثمائة دينار لكلّ 300ن على (الرسم الكمركي المعيّ 

   الأجهزة اللازمة لهاو  والأدوات والأجزاء ص لها رسمياً قطع غيار الطائرات المرخّ : خامساً 

 ومن الرسوم الكمركيّةعفى من الرسوم تُ " لآتي:على ا )أولاً  /166(العراقي في المادة ع المشرّ  نصّ 
  بشرط المعاملة بالمثل: الأخرى الضّرائبو 

  ."جهزة اللازمة لهاالأو  جزاءالأو  دواتالأو  ص لها رسمياً قطع غيار الطائرات المرخّ  - 1

د على زيادة النشاط التجاري ة تساعالمواصلات الجويّ  ن أهو الإعفاء  الغرض من هذا ن إ
تحدّد هذا، و  ؛امغيرهو  ،الاقتصادو  خدمات جليلة للتجارةيقدّم  الطيران ن أذلك على اعتبار و  ،والاقتصادي

  عفاء.ظات اللازمة لمنح هذا الإدارة الكمارك الشروط والتحفّ إ

                                                             

 .647، ص 1/10/1984في  العراق، –بغداد  ،3013، العدد قائع العراقيةالو جريدة ) 1(
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ارات الواردة من الخارج ومطاعم القط د بها البواخرتتزوّ أو  المحروقات التي تستهلكهاو  المؤن: سادساً 

  ص لها رسمياً والطائرات المرخّ 

ومـن الرسـوم  الكمركيّـةعفى من الرسـوم تُ " ما يلي:على  )أولاً  /166(العراقي في المادة المشرّع  نصّ 

  :بشرط المعاملة بالمثل الأخرى الضّرائبو 
 الـــواردة مـــن الخـــارج اتالقطـــار  مطـــاعمو  تتـــزود بهـــا البـــواخرأو  المحروقـــات التـــي تســـتهلكهاو  المـــؤن - ب  
  ."ص لها رسمياً الطائرات المرخّ و 

، ةالبريّـ مأ ةالبحريّـ مأ ةالجويّـمنهـا سـواء  ،هـو تشـجيع خطـوط المواصـلاتالإعفاء  الغرض من هذاو 
  .فضل الخدماتأتقديم و  ،واجباتها ءلأدااللازمة توفير المستلزمات كافة  وذلك من خلال

  الكمركيّةعفاءات التكييف القانوني للإ :المطلب الثاني

بعـد فإننـا  ،الإعفـاءات ومصـدر تلـك ،يجـب معرفـة الوصـف القـانوني ،ات دراسـتنالغرض إكمال أساسـيّ 
ومفهـوم  ،يـف القـانونييالتك في هـذا المطلـبسنبيّن  اتها في المطلب الأول،وأساسيّ  القانونيّةنا العناصر أن بيّ 

 م هـذا المطلـبيقسـوذلـك عبـر ت ،كمصـدر للإعفـاء الدوليّـة، والاتفاقيّـات لدولـةليف والقانون الـداخلي يهذا التك
  فروع:عدّة إلى 

  الفرع الأول: مفهوم التكييف القانوني

لغــــرض تحديــــد القواعــــد  ،النــــزاع قصــــد بــــالتكييف القــــانوني، تحديــــد الوصــــف القــــانوني للواقعــــة محــــلّ يُ 

  الواجبة التطبيق. القانونيّة

 ياســيفــي المجتمـــع السّ  لطةالسّــبوجــود قــد اقترنـــت الضــريبة  والمعــروف أن،  ر ر مفهومهــا بتطـــوّ وتطــو
المفهوم المعاصر للضريبة يقوم علـى اعتبارهـا إحـدى المصـادر بحيث أصبح وأهدافها،  السّلطةوظائف هذه 

ـــة مـــن التـــدخّ ووســـيلة تمكّـــ ،الرئيســـة للتمويـــل ـــةالاو  قتصـــاديّةالال فـــي الحيـــاة ن الدول وتوجيـــه النشـــاط  جتماعيّ

  .)1(الاقتصادي

                                                             

  .65) محمد سامي يونس العسلي، المرجع السابق، ص1(



61 

 

ــــة عــــرف بقاعــــدةة مهمــــة تُ اســــتقرت قاعــــدة دســــتوريّ  ،ر الدســــتوري للــــدول الحديثــــةيجــــة للتطــــوّ ونت  قانونيّ
إلا وفــق أحكــام القــانون، يــتمّ  لا ،إلغاءهــا والإعفــاء منهــاأو  وتعــديلها الضّــرائبفــرض  ن أومفادهــا  ،الضــريبة

  .)1(عملاً بأحكام الدستور ،ةالتشريعيّ  السّلطةعن  وانين الخاصة بالضرائب في العراقوهذا يعني صدور الق

فـرض الضـريبة  ن لـذلك إد بشـكل مـتلازم مـع النظـام البرلمـاني، و القانون الضريبي يولّ القاعدة هي أن و 
ـــ ـــاً مـــا يُ أو يـــتمّ  لعـــدّ تُ أو  لغـــىتُ أو  فـــرض ضـــريبةلا يجـــوز أن تُ  إذا فـــي الدســـتور، مـــعليه نصّ وجبايتهـــا غالب

الإعفــاء  مفــاده عــدم إمكانيــة ،اســتنتاج مهــمإلــى  وهــذا يقودنـا ،برلمــانوعــن طريــق ال ،إلا بقــانون ء منهــاعفـاالإ
ة هنـاك الديمقراطيّـ الأنظمـة. ففـي )2(هـم أعضـاء البرلمـانالـذين دون موافقـة ممثلـي الشـعب مـن من الضريبة 

بعــض الــدول  ن أ غيــردة فــي تقــدير الضــريبة، ســلطة البرلمــان مطلقــة وغيــر مقيّــ مفادهــا: إن  أساســيّة قاعــدة

بصـرف النظـر  ،تشـريعإلـى  لها نظـام برلمـاني. وعنـد ذلـك يحتـاج فرضـهاأنْ يكون  دونمن رض الضريبة تف
ى ســـمّ يُ  ،مـــن قـــانون لفـــرض الضـــريبة بـــدّ  لاإذ كانـــت مجلســـاً نيابيـــاً أم فـــرداً، إذا  ومـــا ،عـــن الهيئـــة الحاكمـــة
  .  )3(في مجال الضريبةتنظم العلاقة بين الدولة والفرد التي قواعد الضع ذلك لو بالقانون الضريبي و 

، الجمــاركقــانون ضــريبة الــدخل، قــانون ضــريبة العقــار، قــانون  ثــل:م ،عــدّة وهـذا القــانون يأخــذ أشــكالاً 
؛ وبالتــالي، التشـريعيّة السّـلطةعــن هـذا القـانون يصــدر يجـب أنْ ...الخ. وكمــا أسـلفنا الكمركيّـةقـانون التعريفـة 

 4(يبيالتشريع هو المصدر الوحيد للقانون الضر  إن(.  

بناءً على  انيتمّ  وإعفاءها ،جباية الضريبةأن العراقي بهذا المبدأ الدستوري، وهو المشرّع  وقد أخذ
بموجب قانون  -مبدئياً – الكمركيّة الضّرائبتفرض  حيث ؛أغلب التشريعات الحديثة كما هو حالقانون 

وتأثيرها المالي  الكمركيّةضريبة طابع ال ن أوفي غالبية الدول، غير  التشريعيّة السّلطةيصدر عن 
 السّلطةى تتخلّ بحيث ، الدستوريّةعن هذه القاعدة  معيّنةفي ظروف تشذّ والاقتصادي جعلا بعض الدول 

بين الحربين  عليه في فرنسا مثلاً ة، كما كان الحال التنفيذيّ  السّلطةإلى  تها هذهعن مهمّ  التشريعيّة

                                                             

رسالة  ،)دراسة مقارنة مع إشارة خاصة للقانون العراقي(الإعفاءات من ضريبة الدخل ) عبد الباسط علي جاسم الجعمشي، 1(
  ).6، ص2000نون، جامعة الموصل، كلية القاالعراق:  –(بغداد  ،ماجستير

  .66) محمد سامي يونس العسلي، المرجع السابق، ص2(
  ).153، ص2000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن:  – انعمّ ( المالية العامة والتشريع الضريبي،) أعاد حمود القيسي، 3(
  .154، صالمرجع نفسه) 4(
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(Lodi Cadaver)بـالعالميتين وقد عرف هذا التعبير 
)1(.  

هـي  الجغرافيـةالسّياسـيّة أو حـدود الدولـة  ن أأسـاس  علـى الكمركيّـة الضّـرائبة جبايـة تقوم نظريّـو  هذا،
 للقـوانين واللــوائح التــيطبقــاً  ،معيّنـةلا يجــوز مـرور البضــائع منهـا إلا مــن خـلال منافــذ  ،أســوار مغلقـة بمثابـة

  .  )2(الدولةتقرّرها 

سـواءً  ،كان المقيمـين بـهداخل حـدود الإقلـيم علـى جميـع السّـ الكمركيّة ضّرائبالتسري  ،ةوكقاعدة عامّ 
ة الضـريبة). تة. وهو ما يعبّـر عنـه بمبـدأ (إقليميّـأكانوا وطنيين أم أجانب، وسواء أكانت إقامتهم دائمة أم مؤقّ 

 لقصـــد بـــذلكوا ،)3(فـــي القـــانون خـــاص  ثني بـــنص جميـــع أراضـــي الدولـــة، إلا مـــا اســـتُ فـــي تكـــون واحـــدة  هـــيو 
 الكمركيّـــةالإعفـــاءات  وقـــانون تنظــيم ،وكـــذلك اللبنــاني ،العراقـــي الجمــاركبموجــب قـــانون  المقـــرّرةالإعفــاءات 

  المصري.

حينمـا تجتـاز الخـط أيّ  ،عبر حدود الدولـة على جميع البضائع التي تمرّ  الكمركيّة الضّرائب وتستحقّ 
أو  بصــرف النظــر عــن البلــد الــواردة منــه ،جانــبأأو  كان مــن وطنيــينعلــى جميــع السّــيكــون ذلــك الكمركــي و 

    متاز التشريع الكمركي بما يأتي:هذا، يو  ،)4(إليه ةر المصدّ 

ما وقلّ  ،الضريبة قانونيّة عملاً بقاعدة ،التشريعيّة السّلطةمن قبل  الضّرائبهي فرض  العامّةالقاعدة  - 1
  بفرضها. التنفيذيّة السّلطةف تكلّ 

  .الضّرائبة غير موجودة في نظم بقيّ  ،الكمركيّة ئبالضّرامن  خاصّة هناك إعفاءات - 2

ة. وهذا يعني عدم ة أم جماعيّ سواء أكانت ثنائيّ  ،دوليّةال تفاقيّاتكثيراً بالا الكمركيّة الضّرائبأثر تت - 3
يكون للدولة  الأخرى الضريبيّةنظم ال لطرف الآخر، في حين أن بالاتفاق مع اإلا إمكانية تعديلها 

  .)5(لأحكام الدستورطبقاً  ،تعديلهافي  الحريّة مطلق
                                                             

  .724) حسن عواضة، المرجع السابق، ص1(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 8) المادة (2(
  ).6 – 5، ص1970 مصر: مطبعة الجمارك، –(القاهرة  ،الضرائب الكمركيّة) توفيق مصطفى جلال، 3(
العادية على  تطبق رسوم التعريفة" ما يلي:على  المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 10المادة ( تنصّ  )4(

  .") من هذا القانون12) و(11د في المادتين (ر بضائع جميع الدول مع مراعاة ما و 
  .68) محمد سامي يونس العسلي، المرجع السابق، ص5(
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ـــةالضـــريبة  ن إفـــ ،وبحســـب مـــا بيّنـــا ســـابقاً  لغـــى ل وتُ عـــدّ فـــرض وتُ تُ  ،الضـــريبة بصـــورة عامـــةأو  الكمركيّ
  رعي للشعب.بوصفها الممثل الشّ  التشريعيّة السّلطة اهتسنّ  وانينجبى بمقتضى قوتُ 

إذ  ؛2005/أولاً) مـن دسـتور 28ي المـادة (كما هو حال الدستور العراقي ف ،الدساتير هذا المبدأ وتقرّ 

 ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون.لا تفرض والرسوم  الضّرائبأكّد على أن  

هــو الدســتور بوصــفه  الضّــرائبالأســاس القــانوني لســلطة فــرض  ن أضــح لنــا يتّ  مــن خــلال هــذا الــنصّ 
ــةو  الداخليّــةعــام لسياســة الدولــة د الإطــار الالــذي يحــدّ  ، وهــوالقــانون الأعلــى فــي الدولــة لنــا . ولــو تأمّ الخارجيّ

. )1(لـة بفـرض الضـريبة والتعـديل والجبايـةالضـريبة المتمثّ  قانونيّة ر عناصر مبدأه يقرّ نّ أالسابق لوجدنا  النصّ 
وهـو القـانون؛  الضّـرائبمـن الإعفـاء  من الضريبة هو مصدرالإعفاء  حقّ  من يملك ن هو أنا هنا والذي يهمّ 

ن يملــك ســلطة فرضــها عفــى أحــد مــن فــرض الضــريبة إلا بموجــب قــانون صــادر ممّــلا يمكــن أن يُ  لتــالي،وبا
  ها.ئوتعديلها وإلغا

 السّـلطةالتـي تلتـزم  ،مـن ضـمانات حقـوق الأفـراد ةضـمان هـو الضّـرائبفرض  قانونيّة مبدأ إن بالتالي، 
الح تحقيقــاً للصّــوذلــك  ،علــى هــذا التجــاوزة فة الشــرعيّ ضــفي الصّــبعــدم تجاوزهــا إلا بموجــب قــانون يُ  العامّــة
 ،التـي أجـاز ممثلـو الشـعب فرضـها الضّـرائبأنـواع مـن  نـوعٍ أيّ  مـن ضـريبي  إعفـاءٍ أيّ  ن إ. ومـن ثـمّ )2(العام

 منهــإذ إمــا يســعى إليــه ممثلــو الشــعب كــلّ  لــيس الضّــرائبفــرض  ن أ اســتثناءً، وهنــا يجــب الإشــارة إلــىيكــون 
 اجتماعيّـةو  اقتصـاديّةو  سياسـيّة لأغـراض ، وذلكضريبةلإخضاع بعض الأشخاص ل عدمإلى أحياناً  يتجهون

 ن أفنجــد  ،التشــريع العــاديأيّ فــي العــراق،  الأقــل درجــة مــن الدســتور الداخليّــة. أمــا بالنســبة للقــوانين دوليّــةو 
ــة مبــدأإلــى  يســتند الجمــاركتشــريع  ــةالكم((تفــرض الرســوم  لآتــي:علــى انــصّ  إذ ؛الضــريبة قانونيّ وتعــدل  ركيّ

  .)3(وتلغى بقانون بناءً على اقتراح من الوزير))

ــة ينطــوي علــى عناصــر مبــدأ فهــذا الــنصّ   قانونيّــة مبــدأ ن إلاّ أالضــريبة بشــكل واضــح وصــريح  قانونيّ

                                                             

 –(بغداد  ،، أطروحة دكتوراهمبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في العراق) عثمان سلمان غيلان، 1(
  ).وما بعدها 53، ص2003جامعة النهرين،  ،كلية الحقوق: العراق

  .8 – 7، صالمرجع نفسه) 2(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 9) المادة (3(



64 

 

 سـلطة -بالضـرورة–ة الـذكر يملـك السـابق القانونيّـةالسّـلطات  كـلّ  مـن يملـك لأن  ،جاء بشـكل ضـمنيالإعفاء 
علــى  دوليّـةالو  العربيّــةالدسـاتير نصّـت  وكــذلك ،مــن الضـريبةالإعفـاء  قانونيّـة مبــدأ يعنــي تـوافروهـذا الإعفـاء 

ـــة خاصّـــة قـــوانينمـــن فيهـــا  ومـــا ،مبـــدأ جبايـــة الضـــريبة قـــانون نـــصّ  كـــذلكالضـــريبي، الإعفـــاء  متـــنظّ  كمركيّ

صـورة  بـأيّ  ارج منهـتخـالعراقيّـة أو ة العراقـي علـى ((تخضـع البضـائع التـي تـدخل أراضـي الجمهوريّـ الجمارك
بموجـــب القـــوانين  المقـــرّرة الأخـــرى الضّـــرائبفـــي قـــانون التعريفـــة، والرســـوم و  المقـــرّرة الكمركيّـــةكانـــت للرســـوم 

  .)1())اتفاقيّة أو بموجب قانون يثنالنافذة إلا ما استُ 

 وأ ة الاســتثناء بموجــب قــانونإمكانيّــإلــى  ويشــير ،الكمركيّــةد أســس فــرض الضــريبة يحــدّ  وهــذا الــنصّ 
  الضريبي.الإعفاء  صراحة مصدر عد وهذا الأخير يُ  ،اتفاقيّة

 قـانونب إمـاو  الجمـاركما عـن طريـق قـانون إيكون  الكمركيّة الضّرائبمن الإعفاء  ن أا سبق ضح ممّ يتّ 
يكـون أو  ،التـي تطرقنـا إليهـا فـي المطلـب الأول الخاصّـة الأنظمـةكمـا هـو الحـال فـي  ،دولـةتصـدره الخـاصّ 

بالإعفـــاء  الخاصّـــةن بعـــض تلـــك المصـــادر نبـــيّ وف ســـبـــدورنا و  ،دوليّـــةالوالمعاهـــدات  تفاقيّـــاتعـــن طريـــق الا
  الضريبي.أساس الإعفاء  تمثّل لكونها خارجياً أم  اً داخلي منها كانما سواء  ،الضريبي

  الفرع الثاني: القانون الداخلي للدولة مصدر للإعفاء الكمركي

 وأكثر الدول قد بينت ،معاهدةأو  بقانونأنْ يكون  ماإالإعفاء  مصدر ن إ ،كما بيّنا سابقاً 
الإعفاءات الكمركية العراق مجموعة من المواد  وقد أورد ،ةضمنيّ خاصّة أو  بقوانين الكمركيّةالإعفاءات 
  المعدل. 1984) لسنة 23العراقي رقم ( الجماركفي قانون 

 ت بعض هذه الموادلبنان فجاء ، أما فيالكمركيّةالإعفاءات  تنظيملفي مصر قانون صدر كذلك 
  الموجودة في هذه القوانين:الإعفاءات  بعض هذهفي ما يلي ، وسنبين الجماركضمن قانون 

  الإعفاءات الخاصّة أولاً:

ســتورد (لرئاســة ديــوان ومــا يُ  ،بصــفته الذاتيــة الجمهوريّــةســتورد لــرئيس مــا يُ  الإعفــاءات الخاصّــة تشــمل
                                                             

  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 8) المادة (1(
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 ؛مـات الشـعبيةوالمنظّ  ،والقطـاع المشـترك ،عات الواردة لدوائر الدولـةت والتبرّ )، وكذلك الهيئاالجمهوريّةرئاسة 
  .)1(الأخرى الضّرائبومن الرسوم و  ،الكمركيّةعفى من (الرسوم) إذ تُ 

  ة:ة والقنصليّ بالهيئات الدبلوماسيّ  الإعفاءات الخاصّة ثانياً:

توثيــق العلاقــات لجــة المعاملــة بالمثــل و نتيلا ســيّما  ،بــه التعامــل الــدولييتطلّ الإعفــاءات  هــذا النــوع مــن
ومـــع الإخضـــاع  ،الضّـــرائبومـــن الرســـوم و  الكمركيّـــة(الرســـوم) يـــتم الإعفـــاء فـــي العـــراق مـــن هـــذه و  الخارجيّـــة

  :)2(ما يأتي الخارجيّةللمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة 

العــرب (مــن غيــر لكين الدبلوماســي والقنصــلي رؤســاء وأعضــاء السّــإلــى  مــا يــرد للاســتعمال الشخصــي
ة العــراق (عــدا القنصــل الفخــري) الــواردة أســماؤهم فــي الجــداول والأجانــب العــاملين فــي جمهوريّــ ،العــراقيين)

  .)3(أزواجهم وأولادهم القاصرينإلى  وكذلك ما يرد ،الخارجيّةالتي تصدرها وزارة 

تعمال الرسـمي، عـدا المـواد ة) للاسـات والقنصليات (عدا الفخريّـضيّ فارات والمفوّ وكذلك ما تستورده السّ 
  ة والأدخنة.والمشروبات الروحيّ  الغذائيّة

ة ة وأثـاث وأدوات منزليّـد بإجراءات المعاينة مـن أمتعـة شخصـيّ وما يرد للاستعمال الشخصي، مع التقيّ 
 مـن ة الـذين لا يسـتفيدونالقنصـليّ أو  ةللموظفين الإداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسيّ 

الاســتيراد خــلال سـتة أشــهر مــن وصـول المســتفيد مــن الإعفـاء، ويجــوز تمديــد يـتمّ  ر، شــرط أنالمقــرّ الإعفـاء 
  .)4(الخارجيّةستة أشهر أخرى بموافقة وزارة إلى  المدّةهذه 

قــد الدبلوماســي، و السّــلك  تخــصّ  التــيالإعفــاءات  علــى مجموعــة مــننــصّ  فقــد ،أمــا القــانون اللبنــاني

  أقسام: عدّةإلى  قسمهم
السّــــــلك إلــــــى  والملحقــــــون الــــــذين ينتمــــــون ،والســــــكرتيريون ،والمستشــــــارون ،ةرئــــــيس البعثــــــة الدبلوماســــــيّ  -1

                                                             

  .238ق، ص) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع الساب1(
  .1986لسنة  )186(قانون تنظيم الإعفاءات الكمركيّة المصري الصادر بالقانون رقم ) من 1) الفقرة الرابعة من المادة (2(
  .238) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
  .المعدل 1984) لسنة 23قانون الجمارك العراقي رقم () من 156) البند أ، ب، ج من الفقرة أولاً من المادة (4(
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  الدبلوماسي.
ـــ ،الملحقــون الفنيـــون والملحقــون العســـكريون المســاعدون مـــن مختلــف الأســـلحة -2 حهم رئـــيس شــرط أن يرش

  .ن في لبنانيوالمغترب الخارجيّةتقبل بهم وزارة  نْ أو  ،البعثة

الإعفــاء  شـرط أن لا يتجـاوز عـدد مـن يسـتفيد مـنهم مـن ،ونـائبو القناصـل ،والقناصـل ،ونالقناصـل العـامّ  -3
  .)1(الأخرىوالواحد في المدن  ،الاثنين في العاصمة

إعفاء الأمتعة على لديها الإعفاءات  قانوننصّ  فقدفي مصر  لإعفاءات الخاصّةبالنسبة لأما 
في وموظّ  ،العربيّةلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر ضاء السّ بأعالخاصّ  والأثاث الشخصيّة

الملحقين بهذه  الأخرىفي الوزارات وموظّ  ،الخارجفي  الدبلوماسيّةالعاملين في البعثات  الخارجيّةوزارة 
ن مصر العاملي جمهوريّة كذلك رعاياو صة، حدة والوكالات المتخصّ والمعارين لهيئات الأمم المتّ  ،البعثات

  .المتّحدةفي الخارج بجامعة الأمم 

ووزير  الخارجيّةفق عليها وزير يتّ التي حدود البالشروط والأوضاع وفي الإعفاء  ويتم هذا
  الدبلوماسي نتيجة المعاملة بالمثل بين الدول المختلفة.الإعفاء  . وبذلك يكون)2(الماليّة

  :عسكريّةالالإعفاءات  ثالثاً:

 بالحمايـة  الخاصّـةطبيعـة هـذه الأمـور  بـهتتطلّ هـو نتيجـة مـا  عسكريّةوردات الللمستالإعفاءات  منح إن
  للدولة. الخارجيّةو  الداخليّة

حة وقـوى الأمـن سـتورد للقـوات المسـلّ مـا يُ  ،الضّرائبوغيرها من الرسوم و  الكمركيّةعفى من (الرسوم) يُ ف
كــان الاســتيراد مباشــراً أم أســواء  ،الــداخلي مــن ذخــائر وأســلحة وتجهيــزات ومــواد طبيــة ووســائط نقــل وألبســة

  .)3(ةمن هذه المواد لتنفيذ أغراضها الرقابيّ  الجماركما تستورده إدارة كذلك لحسابها، و 

أمــن و  ،لأمــن العـامواوقــوى الأمـن الـداخلي  ،ســتورد للجـيشمـا يُ  الكمركيّـةعفــى مـن الرســوم فـي لبنـان يُ و 

                                                             

  .2000كانون الأول  15الصادر في  )4461(مارك اللبناني المرقم جقانون ال) من 298) أ، ب، ج، المادة (1) الفقرة (1(
  .1986) لسنة 186مركية المصري الصادر بالقانون رقم (جقانون تنظيم الإعفاءات الالمادة الثالثة من من ) الفقرة الرابعة 2(
  .المعدل 1984) لسنة 23رقم (العراقي قانون الجمارك ) من 161) والبند (ب) من الفقرة أولاً المادة () البند (أ3(
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وغيرهــا  ،اتوالإطفائيّــ ،ســتورد للــدفاع المــدنيمــا يُ وشــرطة مجلــس النــواب، وكــذلك  جمــارك،الاط وضــبّ  ،الدولـة
  .)1(من ذخائر وأسلحة وتجهيزات

التابعــة لــوزارة الإنتــاج  فــي مصــر مــا تســتورده وزارة الــدفاع والشــركات والوحــدات والهيئــات يُعفــى كــذلك

  .)2(لغرض التسليح، وكذلك الذخائر وتجهيزات ووسائل النقلالحربي 

  لأثاث المنزلي:وا الشخصيّةرابعاً: الأمتعة 

  :الآتية المواد الضّرائب، وغيرها من الرسوم و الكمركيّةعفى من (الرسوم) يارات، تُ باستثناء السّ 

والأشــخاص القـــادمين للإقامــة فـــي  ،بـــالعراقيين الخاصّــة ،والأدوات والأثــاث المنزلـــي الشخصـــيّةالأمتعــة  -1
  العراق.

  ة للاستعمال الشخصي.بالمسافرين المعدّ  الخاصّةوالأدوات  ،الشخصيّةالهدايا والأمتعة  -2

محــل إقـــامتهم  يُعَـــد  نحينمـــا تعــاد مــع أصـــحابها الــذي ،التــي ســـبق تصــديرها الشخصـــيّةالأثــاث والأمتعــة  -3
    العراق. جمهوريّة الأصلي في

والأثاث  الشخصيّةالأمتعة حسب قانون الجمارك اللبناني – الكمركيّةكذلك تعفى من الرسوم 
  .)3( ةليّ والأدوات المنز 

ستخدم للأغراض التي تُ  المنزليّةوالأثاث والأدوات  الشخصيّةعفيت الأمتعة فقد أُ  ،أما في مصر
  .)4(ةين والميداليات والجوائز الرياضية والعلميّ شاي، وكذلك الهدايا والنالخاصّة

  

  

                                                             

  . 2000كانون الأول  15) الصادر في 4461مارك اللبناني المرقم (جقانون المن  308) المادة 1) الفقرة (1(
  .1986) لسنة 186لمصري الصادر بالقانون رقم (مركية اجقانون تنظيم الإعفاءات ال) المادة الأولى من 1) الفقرة (2(
  . 2000كانون الأول  15) الصادر في 4461قانون الجمارك اللبناني المرقم () من 299) المادة (3(
  .1986) لسنة 186مركية المصرية الصادر بالقانون رقم (جقانون تنظيم الإعفاءات ال) من 2) المادة (4(
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 بضريبة والخاص المؤقّتةعن سلطة الائتلاف الصّادر  )38(بموجب الأمر رقم الإعفاءات  خامساً:

  )1(العراقإعمار  إعادة

) من 2م القسم (تضمن ما يأتي: ((يقدّ  ،المؤقّتة) من سلطة الائتلاف 54حينما صدر الأمر رقم (
 لأغراض أمر ضريبة ،من البضائع والأشخاص والكيانات) ة للإعفاءات (لكل قائمة حصريّ  )38(الأمر 
 الجماركمن قانون  –بالإعفاءات الخاصّ  –اشر ق الجزء (الباب) الععلّ يُ  ،وبالتالي ؛الإعمار إعادة

في ما نبيّنها وف سيتمتّع بها هيئات وأشخاص آخرون، و جاء بإعفاءات أخرى  كمالأغراض هذا الأمر)). 
  :يلي

 )17(وفقــاً للتعريــف الــوارد لهــم فــي الأمــر رقــم  :المتعاقــدون مــع الائــتلاف والمتعاقــدون معــه مــن البــاطن -1
 المؤقّتـــةســلطة الائــتلاف إلــى  ، الــذين يــوردون البضــائع مباشــرةالمؤقّتــةتلاف عــن ســلطة الائــالصّــادر 

    وقوات الائتلاف.

والمتعاقـدون مـن البـاطن الـذين  ،الدوائر والوكالات التابعة لحكومات قوات الائـتلاف، والمتعاقـدون معهـم -2
المســاعدات فــي مجــال المــوارد لــه كــذلك  ونر ويــوفّ  الماليّــةة و ة والماديّــرون للعــراق المســاعدات التقنيّــيــوفّ 

  ة.البشريّ 

 ،الماليّـةة و ة والماديّـر المسـاعدات التقنيّـة التـي تـوفّ مات غير الربحيّـوالمنظّ  دوليّةالمات الحكومات والمنظّ  -3
  .  البشريّةوكذلك المساعدات في مجال الموارد 

  كمصدر للإعفاء الكمركي تفاقيّاتوالا  دوليّةالالفرع الثالث: المعاهدات 

الأســباب الداعيــة لنشــوء هــذه التكــتلات بأشــكالها أمــا  ،إقليميّــةو  دوليّــةقيــام تكــتلات إلــى  أت الحاجــةنشــ
 اقتصـاديّةأو  سياسـيّة قـد تكـونإذ عديـدة فهـي  ثنائيّةو أ جماعيّةو أ دوليّة اتتحالفأو  ماتالمتنوعة من منظّ 

 تترتـّب علـى هـذه، و الأخـرىى تجاه الـدول لتكون في موقع أقو  ،بين الدول زيادة الروابط وتوثيق العلاقاتلأو 

ق علـى الـدول التـي لا تكـون ضـمن أطرافهـا، طبّـتُ  قد الكمركيّة الضّرائبمن  اتوالمعاهدات إعفاء تفاقيّاتالا

                                                             

  .252ي، المرجع السابق، ص) بان صلاح عبد القادر الصالح1(
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أو  طريقـة ة، وتعـد للـبلاد المعنيّـ التجاريّـة السّياسـةل الدولـة فـي مـن طـرق تـدخّ  اً طريقـهذه الإعفـاءات عدّ تُ  كما
الإعفـاء ب سـواء أكـان بـالتخفيض أمخاصّـة كمركيـاً  ل الكمركي بمعاملة الدول الأعضاء معاملةأسلوباً للتفضي

  .)1(الكلي

  :دوليّةالوالمعاهدات  تفاقيّاتلى بعض هذه الاإنتطرق باختصار وف سفي ما يلي و 

  :الثنائيّة تفاقيّاتأولاً: الا 

أســاس  علــىآخــر  بلــدٍ  بــين العــراق وأيّ عقــد عتمــد بــين دولتــين، وهنــا هــي التــي تُ التــي تُ  تفاقيّــاتهــي الا

  ة.مع دولة أجنبيّ  منها ما عُقدو  ةمنها ما عقد مع دولة عربيّ  تفاقيّاتثنائي، وهذه الا

 ،خـرىالأدولـة البـين العـراق و  التجاريّـةو  قتصـاديّةالا روابطلأجل تنسيق وتقويـة الـوتُعقد هذه الاتفاقيات 
 عـــدّدقـــد تتو  ،ملزمـــة للطـــرفينتكـــون  تفاقيّـــاتهــذه الاو  ،ةالكمركيّـــ الضّـــرائبإلغـــاء مـــن أو  تخفـــيضمــن خـــلال 

ــة تفاقيّــاتدت الاوقــد تعــدّ هــذا، صــور وأشــكال التخفــيض الكمركــي فيهــا.   ،العربيّــةبــين العــراق والــدول  الثنائيّ
ـــ ،ة علـــى المســـتوى الثنـــائيتفضـــيليّ كمركيـــة التـــي تنطـــوي علـــى تعريفـــة الاتفاقيّـــات علـــى الأخـــص و  ة كالاتفاقيّ

  .)2(1958عام  العربيّةمصر  جمهوريّة وبينالعراق ن المعقودة بي

والمصـادق عليهـا بالقـانون رقـم  ،14/1/1984عـت بتـاريخ ق السـعودية التـي وُ  العراقيّـةوكذلك الاتفاقيـة 
والقيــود  الضّـرائبو  ،عفـى مـن الرسـم الكمركـيتُ " مـا يلـي: التـي تضـمنت فـي فقرتهـا الثانيـة 1984لسـنة  )20(

ـــة ـــ الإداريّ ـــوأي قيـــود أخـــرى المنتجـــات الزراعيّـــ ،ةوالنقديّ ـــ ناعيّةصّـــة والة والحيوانيّ  العراقيّـــةة والثـــروات الطبيعيّ
  ة.حة في جدولين ملحقين بالاتفاقيّ ة والموضّ عوديّ والسّ 

  :الجماعيّة تفاقيّاتثانياً: الا 

بحثنـا  إطـار فـي-سـوف نتنـاول الأطـراف، و  المتعـدّدة التجاريّـة تفاقيّـاتالا الجماعيّـة تفاقيّـاتالانقصد ب
محـاولات عديــدة  ن أإلــى هنـا  وتجــدر الإشـارة ،العربيّـةقـدت فــي نطـاق جامعـة الــدول التــي عُ  تفاقيّـاتالا -هـذا

                                                             

  .254المرجع السابق، ص ،) بان صلاح عبد القادر الصالحي1(
  .264نفسه، ص المرجع) 2(
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لتبـــادل يـــراد مـــن اوقـــد كـــان  ،بالنســـبة للعـــراقولا ســـيّما  ،قـــد جـــرت فـــي ســـبيل إنمـــاء العمـــل العربـــي المشـــترك
منــذ إنشــاء الجامعــة قــد تــم الســعي إلــى ذلــك ي و خطــوة باتجــاه التكامــل العربــي الاقتصــادأنْ يكــون التجــاري 

اتســم الاقتصـاد الــدولي باتجــاه عــام  نْ أة الثانيـة، وبعــد ، وذلــك بعـد انتهــاء الحــرب العالميّــ1945عــام  العربيّـة

 تفاقيّـــاتالاعقـــد إلـــى  ســـعت الـــدول؛ حيـــث الخارجيّـــةمـــن نشـــاط التجـــارة  ر مـــن القيـــود التـــي تحـــدّ نحـــو التحـــر 
للتعريفـــة والتجـــارة  العامّـــةة قـــدت الاتفاقيّـــثـــم عُ  ،تشـــجيع تبـــادل المنفعـــةإلـــى و  كمركيّـــةالالخافضـــة للتعريفـــات 

  .)1( تتكاثر الأطراف المنضمة إليهاما زالت (الجات) التي 

  هي: العربيّةالتي عقدت في نطاق الجامعة  تفاقيّاتالاأهمّ  ن أونلاحظ 

  :1953المعقودة عام  العربيّةزيت بين البلدان تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة التران اتفاقيّة -1

 -(أ) :وهـي ،لحقـت بهـا أربعـة جـداولأُ قد و  ،العربيّةة بين الأقطار تعقد بصورة جماعيّ  اتفاقيّة هي أول
مخفضـة بنســبة  كمركيّـة المـواد الخاضـعة لتعريفــة -(ب) .ةبصـورة تامّــ الكمركيّـةالمـواد المعفـاة مـن (الرســوم) 

  .)2()٪60(إلى  بعدما في  زيدت )، وقد50٪(

أنْ  ة علـــىالتجميعيّــ الصّــناعاتالمــواد المســموح باســتيرادها وإعطائهـــا معاملــة تفضــيلية، وهـــي  -(د) 
  ة.من كلفتها مواد عربيّ  )٪25(تكون 

 الجماعيّــة الاتفاقيّــةجــاءت هــذه  قــدو  1954لســنة  )26(وقــد انضــم العــراق إليهــا بموجــب القــانون رقــم 
نقــلاً  أصــبح يُعتبــرتظهــر فــي ميــدان نقــل البضــاعة بالترانزيــت، وبــذلك قــد ل التــي لتزيــل الصــعوبات والمشــاك

 ،اهأأيـاً كـان منشــ الشخصـيّةالأطــراف نقـل البضـائع والأمتعـة  انبلـدحـد البالترانزيـت عبـر الأراضـي التابعـة لأ

طـرأ تبـديل  أو ،ودعالمسـتودعات أم لـم تـُفـي ودعـت أُ  مأ أم لـم تنقـل ،أخـرىإلـى سواء انتقلت من واسطة نقل 
  .)3(يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره ،ف نقلاً كاملاً ما يؤلّ على شحنها أم لم يطرأ 

                                                             

  ).302، ص1995مطبعة النور، الأردن:  – انعمّ (، 1ط، التجارة الدولية) طالب محمد عوض، 1(
  .264) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص2(
  .268نفسه، ص المرجع) 3(
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  :العربيّةبين البلاد  قتصاديّةالاالوحدة  اتفاقيّة -2

ــةهــي   1964لســنة  )17(المشــتركة بموجــب القــرار رقــم  ةوق العربيــعنهــا السّــ تالتــي تمخضــ الاتفاقيّ
 قتصـــاديّةالاللوحـــدة  التنفيذيّـــةعَـــد هـــذه الســـوق المرحلـــة تُ ، و العربيّـــة قتصـــاديّةالالوحـــدة عـــن مجلـــس االصّـــادر 
ـــة وتبـــادل البضـــائع والمنتجـــات  ،ة انتقـــال الأشـــخاص ورؤوس الأمـــوالحريّـــإلـــى تحقيـــق التـــي تهـــدف  ،العربيّ
ــة ــة وكــذلك ،الوطنيّ ــة انــبجإلــى  وممارســة النشــاط الاقتصــادي، ،الإقامــة والعمــل والاســتخدام حريّ النقــل  حريّ

  .)1(ةواستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنيّ  ،والترانزيت

 العربيّــةات المنطقــة تنســيق اقتصــاديّ إلــى  تهــدف ،ةعربيّــ اتفاقيّــة هــي أول ،قتصــاديّةالاة الوحــدة واتفاقيّــ
  ة.عد مرحلة انتقاليّ ب كمركيّة ووحدة ،والعمل على قيام سوق مشتركة ،كوحدة كاملة حيال الاقتصاد العالمي

  المشتركة: العربيّةوق السّ  -3

 اقتصاديّةظروف  ،عادة ،المشتركة عبارة عن تنظيم بين مجموعة من الدول، تربطهاالسّوق  إن 
السّلع  وانتقال ،التجارة حريّة على إطلاقهذا التنظيم نطوي وية متشابهة، ة وسياسيّ وجغرافيّ  اجتماعيّةو 

تعمل من أجل  ،إنشاء لجنة العربيّة قتصاديّةالار مجلس الوحدة بينها. وقد قرّ  ورؤوس الأموال والأشخاص
الوحدة  اتفاقيّة عليهانصّت  تضع موضع التنفيذ المبادئ والأهداف التي ،ة مشتركةقيام سوق عربيّ 

  .العربيّة قتصاديّةالا

ه مجلس الوحدة ووافق علي ،المشتركة العربيّةوق وقد أسفرت أعمال اللجنة عن وضع مشروع للسّ 
فعلاً بتاريخ السّوق  وقد أنشئ هذا 8/8/1964بتاريخ  )17(بقراره المرقم  العربيّة قتصاديّةالا
إقامة  ا، مثلعليهنصّت  العديد من القواعد والأحكام التي العربيّةالسّوق  نت وثيقةتضمّ  .13/8/1964

، الأخرىوالرسوم  الكمركيّةمن (الرسوم)  المبادلات بينها رير تح وعلى اتحاد كمركي بين البلدان الأعضاء،
عام  التي عقدت، )2(تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت اتفاقيّة ل ما بدأتهوهي بذلك تكمّ 

 الاتفاقيّةره من إعفاءات على أحكام هذه تقرّ في ما  المشتركة تستند العربيّةالسّوق  إذ إن  ؛1953
                                                             

  .269، صالمرجع السابقبان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق،  )1(
، 1999وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دار الطباعة والنشر، العراق:  –(بغداد  الاقتصاد الدولي،) غازي صالح الطائي، 2(

  ).390ص
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  ها.ب فقةوتعديلاتها والجداول المر 

  :بما يلي المشتركة فتتمثل العربيّةالسّوق  أما أهداف

  انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. حريّة أولاً:

  .الأجنبيّةو  الوطنيّةتبادل البضائع والمنتجات  حريّة ثانياً:

  الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي. حريّة ثالثاً:

  .)1(ةواستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنيّ  ،النقل والترانزيت حريّة رابعاً:

تحديــد مفهـــوم  ضـــمنهامــن  ،ةومبـــادئ ضــريبيّ  اً المشـــتركة أحكامــ العربيّــةالسّــوق  اتفاقيّـــة نتوقــد تضــمّ 
هـا مجموعـة الرســوم بأنّ  الأخــرىوالرسـوم  الكمركيّـةها جــدول التعريفـة وصـفالتـي  تلــكهـا ) بأنّ الكمركيّـة(الرسـوم 

بـين الـدول  التجاريّـةتشـجيعاً لزيـادة المبـادلات . و تهاايسمّ مدت لى البضائع المستوردة مهما تعدّ التي تفرض ع
إلــى  عنــد تصــدير منتجاتهــا-الــدول الأعضـاء السّــوق  ادسـة مــن قــرارمنعــت المــادة السّ السّــوق  الأعضـاء فــي

  .)2(الصّادرات(رسم) تصدير كمركي على تلك أيّ  فرض -بعضها البعض

 ينطبــق علــى الــدول الأعضــاء فقــط، وذلــك ليكــون عامــل جــذب لانضــمام الإعفــاء  هــذا نلاحــظ هنــا أن
ــه مــن جهــة إليهــا، هــذا السّــوق  فــي غيــر الأعضــاء العربيّــةالــدول  حجــم الإيــرادات  علــىر ســلباً لا يــؤثّ كمــا إنّ

ــالتــي تتع العامّــة الضــريبيّةسياســتها  علــىولا  ،السّــلع رة لهــذهللــدول الأعضــاء المصــدّ  الضــريبيّة ق بتجارتهــا لّ
  .)3(من جهة أخرى الخارجيّة

 تــمّ  بعــد أنْ  ،بإرادتهــا المنفــردة الكمركيّــة الضّــرائبتغييــر أو  كــذلك تــم منــع الــدول الأعضــاء مــن زيــادة
أقـرّت  الاتفاقيّـة وق، ولكـنّ ولتحقيـق الأغـراض المبتغـاة مـن السّـ ،ذلك الاتفاق، وذلك لغايات التوحيـد الكمركـي

إلــى  مدولــة مــن الــدول الأطــراف المتعاقــدة التقــدّ  لكــلّ الحــقّ  تإذ منحــ ؛الزيــادةأو  غييــرة التبعــد إمكانيّــفــي مــا 

                                                             

  .275) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص1(
كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر:  – القاهرة(أطروحة دكتوراه،  دور السياسات الضريبية في البلاد العربية،، أحمدمحمد خير  )2(

  ).230، ص2003
  .231) المرجع نفسه، ص3(
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ق عليهـا فـي مـن التخفـيض المطبّـأو  ،بطلب استثناء بعض المنتجات من إعفائهـا قتصاديّةالامجلس الوحدة 
هــــذا  أن يقـــرّ  قتصـــاديّةالالمجلـــس الوحــــدة و  ،رةة مبـــرّ ر مــــن القيـــود لأســـباب جديّــــوالتحـــرّ  الضّـــرائبالرســـوم و 
  .)1(جلا تتجاوز مراحل التدرّ  ،معيّنة زمنيّة د مفعوله لفترةوأن يحدّ  ،الاستثناء

فـي  -عمومـاً –خـذ بهـا يُؤ وق، الأخذ بقواعد المنشأ التـي التي وردت في قرار السّ  الأخرىومن الأحكام 
دات مـن الدولـة ذات التعريفـة تصـدير الـوار  إعـادةبل منع انحـراف التجـارة المتمثـّوذلك ل ،قتصاديّةالالات التكتّ 

فــي مصــلحة الــدول الأخيــرة،  -بالنتيجــة– مــا يضــرّ ل فــي التكتّــ الأخــرىالــدول الأعضــاء إلــى  الأقــل الكمركيّــة
 بالإعفـاءتتمتـّع  بضـاعةكـلّ  صحب((يجب أن تُ  :نهأ وهوالسّوق  ) من قرار15عليه المادة (نصّت  وهذا ما

  .  )2(ة))ة مختصّ كوميّ التفضيل الكمركي بشهادة منشأ من جهة حأو 

  ثالثاً: الاتحاد الكمركي:

 والتزام هذه الدول بتعريفة ،بين الدول الأعضاء الكمركيّة الضّرائبوهو تكتل يستهدف إلغاء 
فالوحدة  ،نظام قديموما يقوم به والاتحاد الكمركي  .المستوردة من الخارجالسّلع  قها علىدة تطبّ موحّ  كمركيّة

 الداخليّةفي التجارة  الكمركيّة، ألغت العقبات 1834ت عام التي تمّ  (Zollverein)ة الألمانيّ  الكمركيّة
الاتحادات هذا وتختلف  .الأخرىدة إزاء الدول موحّ  كمركيّة وأوجدت حدوداً  ،ة الأعضاءلمانيّ للدول الأ
بة للتعريفة عن الاتفاق التجاري، فالاتفاق التجاري ينظم التبادل التجاري بين دولتين بالنس الكمركيّة
إلغاء بأكثر أو  دولتانبموجبه ، أما الاتحاد الكمركي فتلتزم الاتفاقيّةالواردة في السّلع  بشأن الكمركيّة
  .)3(دةموحّ  كمركيّة لاتحاد تعريفةى الإوتتبع إزاء البلاد غير المنضمة  ،بينها الكمركيّةالحدود 

تـدريجياً علــى الــواردات  الكمركيّــةرائبها تقــوم مصــر بتخفـيض ضــ ،)2ادســة فقـرة (وبمقتضـى المــادة السّ 

ـــتـــنخفض و  طبقـــاً  "الافتـــا"إحـــدى دول مـــن منشـــأ  التـــي تحمـــل شـــهادةالسّـــلع  ة رســـوم ذات أثـــر مماثـــل علـــىأيّ
علــى  كمركيّــة ضــرائبأيّ  بإلغـاء هــا،ذاتعلـى وفــق الفقــرة الثالثــة مـن المــادة  "الافتــا"وتقــوم دول  ،)4للملحـق (

                                                             

  .اتفاقية السوق العربية المشتركة) من 4) المادة (1(
  .17، المرجع السابق، صأحمد) محمد خير 2(
دار مصر،  –(الإسكندرية  الاتحاد الكمركي بين واقع النظام التجاري الدولي ونزاعات التكامل الاقتصادي،اندراوس، ) عاطف وليم 3(

   ).15، 9، ص2017الفكر الجامعي، 
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مـن تـاريخ دخـول ابتـداءً مصـر مـن منشـأ  التي تحمل شهادةماثل على المنتجات رسوم أثر مأيّة  أو الواردات
  ز التنفيذ.حيّ  الاتفاقيّةهذه 

  :فهي اتحاد كمركيإلى توافرها  ؤديالتي يشروط بتوافرها أما ال

  الاتحاد أعلى. فيلأقطار الأعضاء ى الإ(الرسوم) على الوارد أنْ تكون  -1

  الاتحاد.كبر حجم وعظم عدد الأقطار في  -2

ل تكـــاليف النقــــل حيـــث لا تشــــكّ ب ؛لة للاتحـــاد قريبــــة جغرافيـــاً الأقطـــار الأعضــــاء المشـــكّ أنْ تكـــون  -3
  عائقاً.

  قبل الاتحاد كبيرة. التجارة بين الأقطار الأعضاءأنْ تكون  -4

ــةالسّــوق  ع مــدىويوسّــ ،ياســيكونــه يفــتح المجــال أمــام الاتحــاد السّ  ،وللاتحــاد الكمركــي فوائــد  ،الداخليّ
  .)1(صناعيّةونمت المشاريع ال ،قتصاديّةالاانتعشت الأحوال  الداخليّةالسّوق اتسعت  ه كلمانّ ذلك أ

إنّــه عنــد قيــام أيّ المنافســة  زيــادةاً ف اتحــاداً كمركيّــمــن مكاســب الأقطــار التــي تؤلّــ أن  ،ى الــبعضر ويــ
؛ حيــث خـل الاتحـاد الكمركـيدا الأخـرىقطـر عضـو بالمنافســة مـع الشـركات كـلّ  الاتحـاد تلتـزم الشـركات فـي

ــع  الحمايــة التــي كانــت فقــدت تكــون قــد جبــر الشــركات الأقــل كفــاءة علــى زيــادة ومــن ثــم تُ  ،بهــا مــن قبــلتتمتّ

يســـتفيد المســـتهلكون داخـــل بـــذلك الخـــروج مـــن الســـوق، و أو  ،علـــى الانـــدماج مـــع شـــركة أخـــرىأو  ،كفاءتهـــا
نمـواً، الحـافز علـى الاسـتثمار  زدادوكـذلك يـ ،جـودةوالمنتجـات الأحسـن  ،الاتحاد الكمركي من الأسعار الأقل

يقيمــون مصـــانع  ،اســتثمارات أكبــر لمســتثمرين جــددجــذب ومـــن  ،ع الــداخلي للشــركاتوهــذا ينشــأ مــن التوسّــ
وكـــذلك  الكمركيّــةمصــانع التعريفــة ى هـــذه الجــدار التعريفــة ويشــار إلــتجنّـــب  داخــل الاتحــاد الكمركــي بهــدف

، كمـا هـو السّـوق مـت داخـليقأ أنّهـامـا طالوالإعفـاء منهـا الرسوم الكمركيّـة تخفيض تستفيد هذه المصانع من 

  .)2(المتّحدةالمشتركة من قبل الولايات  وروبيةالأ المثال في السوقحاصل الآن على سبيل 

                                                             

  .256) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص1(
 .12) عاطف وليم اندراوس، المرجع السابق، ص2(
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  الكبرى (الجافتا) العربيّةالحرّة  منطقة التجارة اتفاقيّة رابعاً:

بهـدف  ،العربيّـةفـي إطـار جامعـة الـدول  1981ري العربـي عـام لتيسـير التبـادل التجـا اتفاقيّـة تم توقيـع
للخــدمات المرتبطــة بالتجــارة بــين الــدول  خاصّــة ومــنح تيســيرات ،العربيّــةتحريــر التجــارة تــدريجياً بــين الــدول 

إقامـــة تكامـــل اقتصـــادي عربـــي واقعـــي،  العمـــل علـــىو  ،بـــين تحريـــر التجـــارة الاتفاقيّـــةالأعضـــاء. وقـــد ربطـــت 
للتعـاون الاقتصـادي العربـي بأخـذها فـي الحسـبان جميـع العوائـق  السّـابقةعن التجـارب  لاتفاقيّةاهذه وامتازت 

  .)1(السّابقةوالملاحظات حول التجارب 

  :ثلم ،التي تسعى لتحقيقهاالأهداف من  في مادتها الثانية مجموعة الاتفاقيّةت ضمّ وقد 

ــةتحريــر التبــادل التجــاري بــين الــدول  -1 والرســوم والقيــود المختلفــة التــي تفــرض  ئبالضّــرامــن  العربيّ
  :الآتية عليها وفق الأسس

والقيـود  الضّـرائبمـن  ،المتبادلة بين الدول الأعضـاء العربيّةوالمنتجات السّلع  تحرير كامل لبعض -أ
  ة.عة على المنتجات غير القطريّ المتنوّ 

 العربيّــةوالمنتجــات سّــلع ال التخفــيض التــدريجي للرســوم والقيــود المختلفــة المفروضــة علــى بعــض -ب
  .الأخرىالمتبادلة 

  البديلة.أو  المثيلة العربيّةغير السّلع  لمواجهة ،العربيّةلع والمنتجات جة للسّ توفير حماية متدرّ  -ج

  وتبادلها. العربيّةالسّلع  ق بين إنتاجالربط المنسّ  -2

 الكمركيّــــةؤهــــا مــــن الرســــوم التــــي يجــــب إعفاالسّــــلع  علــــى الاتفاقيّــــةادســــة مــــن المــــادة السّ نصّــــت  وقــــد

  .  )2(المفروضة على الاستيراد الكمركيّةذات الأثر المماثل، ومن القيود غير  الضّرائبو 

، اقترحت العربيّةوفي إطار مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رفع كفاءة التجارة 
 Great Arab) "الجافتا"ى الكبر  العربيّةالحرّة  مشروع ((منطقة التجارة 1995مصر في سبتمبر عام 

                                                             

 التكامل الاقتصادي العربي في ظل العولمة، دراسة خاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،اد الجزار، ) جابر محمد عبد الجو 1(
  ).9، ص2006الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء التشريعي، مصر:  – القاهرة(

  .56) عاطف وليم اندراوس، المرجع السابق، ص2(
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Tradition GAFTA ة ة عربيّ البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة حرّ  19/2/1997) وبالفعل صدر في
 ءً ابتداخلال عشر سنوات  "،العربيّةتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول  اتفاقيّة" كبرى اعتماداً على

ة هي: مصر، ومملكة البحرين، والعراق، عربيّ  دولة 17، وقد وقع على الاتفاق 1998من أول يناير 
ودان، ة، والسّ السعوديّ  العربيّةمان، وقطر، والمملكة والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عُ 

بعد عضواً في ما  ، واليمن، وفلسطين، وقد أصبحت الجزائرالمتّحدة العربيّةوسوريا، وتونس، والإمارات 
دولة. وتشارك الدول الأعضاء في  )18(ليصبح عدد الدول المشاركة  2009في عام  الاتفاقيّةفي 

  .)1(من التجارة مع باقي دول العالم )٪95(ونحو  العربيّةمن إجمالي التجارة  )٪96(نحو ب الاتفاقيّة

  "الافتا"إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول  اتفاقيّة خامساً:

ا (جمهوريـــــة أيســـــلندا، ومملكـــــة النـــــرويج، والاتحـــــاد ع هـــــذا الاتفـــــاق بـــــين مصـــــر ودول الافتـــــيـــــقتـــــم تو 
 ة تهـدفلإنشاء منطقـة تجـارة حـرّ  ،بيّةو الأور الحرّة  التجارة اتفاقيّة ى بدولسمّ ما يُ أو  ،الكونفيدرالي السويسري)

ز التنفيـــذ فـــي أغســـطس حيّـــ الاتفاقيّـــةفـــي دول الاتفـــاق. وقـــد دخلـــت  قتصـــاديّةالاة دعـــم التنميـــة والرفاهيّـــإلــى 
2007.  

  تتلخص في الآتي:هي و  ،السّوق بين اقتصاديات تجاريّة علاقات إقامة لىإ الاتفاقيّةف هذه تهدو 

  لع.تحقيق تحرير تجارة السّ  -1

  .)2(وزيادة التجارة في الخدمات ،قات الاستثمارالتطوير التدريجي لبيئة ملائمة لزيادة تدفّ  -2

 الكمركيّــةتقـوم مصـر بتخفــيض ضـرائبها لــى أنْ مــن الاتفاقيّـة ع) 2ادسـة الفقـرة (ت المــادة السّ صّـوقـد ن
إحــدى دول مــن منشــأ  تحمــل شــهادةالسّــلع  أي رســم مماثــل فــي حــال كانــتكــذلك و  ،تــدريجياً علــى الــواردات

 .)3(المصريّةالسّلع  كذلك تقوم تلك الدول بعمل مماثل معو الافتا، 

  

                                                             

  .56ق، صعاطف وليم اندراوس، المرجع الساب )1(
  .57، صالمرجع نفسه) 2(
  .2006سنة  اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا) المادة السادسة من 3(
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 الفصل الثاني

  الكمركيّةالإعفاءات  الاستثمار والتجارة في ضوء

حــول الإعفــاءات متعــدّدة  الفصــل الأول مفــاهيم فــينــا فصــلين بيّ إلــى  منا موضــوع البحــثد أن قسّــبعــ

ــة، ــ ،وكــذلك الأســاس القــانوني لهــا الكمركيّ إلــى  ســوف ننتقــل وبالتــالي ؛ب عليهــا مــن أهــداف ونتــائجومــا يترتّ
  :اهم مبحثينإلى  ها من خلال الفصل الثاني الذي سنقسمهمشكلة الدراسة وطريقة حلّ  بحث

  .في دعم الاستثمار الكمركيّةفاعليّة الإعفاءات  المبحث الأول:

   .في تطوير التجارة الكمركيّةالإعفاءات  المبحث الثاني: دور

  

  المبحث الأول

  في دعم الاستثمار الكمركيّةالإعفاءات  ةفاعليّ 

 ، وذلـكالـدولى إلـ فـي دعـم الاسـتثمار وجذبـه هـاوأثر  الكمركيّـةالإعفاءات سنبين في هذا المبحث دور 

  :كما يلي من خلال مطلبين هما

    .المطلب الأول: الاستثمار الأجنبي

  .ةالمطلب الثاني: الاستثمار في المناطق الحرّ 

  الاستثمار الأجنبي :المطلب الأول

 ؛أوســع وأشـــمل بشــكلبــروز العولمــة ى لــع هميّــةبـــالغ الأ رٌ أثــ دوليّــةالق رؤوس الأمــوال لقــد كــان لتــدفّ 

ها الاســتثمار الأجنبــي أحــد أشــكال التــي كــان قاتلــدول لاســتقطاب أكبــر قــدر مــن هــذه التــدفّ شــتد بــين احيــث ا
 عمليّـة فـيحيـث المسـاهمة  الأكبـر، مـن هميّـةعتبر الوسيلة ذات الأولكون الاستثمار يُ  الأكثر تأثيراً وفاعلية.

أو تحـد  هلعراقيـل التـي تمنعـفي هذا المطلب مفهوم الاسـتثمار الأجنبـي وانبيّن ، فإننا سوف دولةلأيّ  التنمية
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إلــى  تــأثير الاســتثمار الأجنبــي علــى اقتصــاد الدولــة مــن خــلال تقســيمهمــن ثــم و لــه،  القانونيّــةوالحــوافز  منــه،
  :هي كما يلي فروععدّة 

  الفرع الأول: مفاهيم حول الاستثمار الأجنبي

 ؛هـة إليـهوالميـادين الموجّ  ويختلف مفهومـه بـاختلاف المجـالات ،د تعاريف الاستثمار تبعاً لأنواعهتتعدّ 

عنـدما خارجيـاً أجنبيـاً أو  ،الاستثمار داخلياً، وذلك عند تكـوين رأس المـال داخـل الدولـةأنْ يكون  حيث يمكن
  .)1(استثماراً أجنبياً للبلد المستثمر فيه وبذلك يعد  ،للمستثمرين الوطنيّةستثمار خارج الحدود لاا يكون

 والـذي يهمنـا فــي  ،وغيــر مباشـر ،مباشـر :لأجنبـي يكــون علـى شـكلينالاسـتثمار ا وبـذلك نسـتخلص أن
  الاستثمار الأجنبي المباشر. هو هذه الدراسة 

الاســتثمارات فــي كــلّ أو  ك المســتثمر الأجنبــي لجــزءينطــوي علــى تملّــ ،فالاســتثمار الأجنبــي المباشــر
مســــتثمر الــــوطني فــــي حالــــة قيامــــه بالمشــــاركة فــــي إدارة المشــــروع مــــع الإلــــى  بالإضــــافة ،نالمشــــروع المعــــيّ 

 تــه المطلقـــة لمشـــروع الاســـتثمار،ســـيطرته الكاملــة علـــى الإدارة والتنظـــيم بحالـــة ملكيّ أو  ،الاســتثمار المشـــترك

ة الخبــرة الفنيّــتــأمين ة و والتكنولوجيّــ الأوّليّــةة مــن المــواد عــن قيــام المســتثمر الأجنبــي بتمويــل كميّــفضــلاً هــذا، 
    .)2(دول المضيفةال الذي يستثمر فيه في مجالالفي 

ة لمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر قد تضمّن الأدب الاقتصادي العديد من التعاريف العلميّ و 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  )،FMI(الدولي  وسوف نقوم بدورنا بذكر بعضها، فالصندوق

(OECD)  ذي يعكس هدف حصول كيان ال ،ه نوع من الاستثمار الدولينّ بأالاستثمار الأجنبي يعرّفان
أي سة مقيمة في اقتصاد آخر، في مؤسّ  ،مقيم في اقتصاد ما (المستثمر المباشر) على مصلحة دائمة

سة الاستثمار المباشر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر مؤسّ 

                                                             

، 1ط، )دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي(الاستثمارات الأجنبية في مجال العقارات، سويلم،  أحمد) محمد محمد 1(
  ).23ص ،2009 ندرية،منشأة المعارف بالإسكمصر:  –(الإسكندرية 

(الجزائر:  ،رسالة ماجستير ،)دراسة حالة الجزائر(الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في النمو الاقتصادي، صياد شهيفاز،  )2(
  ).10، ص2013 كلية الاقتصاد، جامعة وهران،
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  . )1(سةكبيرة من النفوذ في إدارة المؤسّ ع المستثمر المباشر بدرجة تمتّ إلى  بالإضافة ،سةوالمؤسّ 

ه ذلك نّ بأالاستثمار الأجنبي المباشر  (UNCTAD)للتجارة والتنمية  المتّحدةف مؤتمر الأمم يعرّ و 
تعكس مصالح دائمة ومقدرة على تحكم إداريي شركة في  ،الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة الأمد

القطر  ،آخر وحدة إنتاجية في قطرأو  شركةبلشركة المستثمرة) القطر الأم (القطر الذي تنتمي إليه ا
  .)2(المستقبل للاستثمار

ه ذلك النشاط الذي يقوم به المستثمر المقيم في نّ بأفه فتعرّ  (OMC)ة للتجارة مة العالميّ ا المنظّ أمّ 
ح من التعريفات ضويتّ  .في بلدان أخرى(المادية) من خلاله أصوله يستعمل والذي  ،بلد ما (البلد الأصلي)

ه تدفق لرأس نّ على أفق جميعها في نظرتها للاستثمار الأجنبي المباشر تتّ  دوليّةالسات المؤسّ  ن أ السّابقة
ى المستثمر يتولّ  ،رض إنشاء مشروع طويل الأجلغب ،المال على دولة غير الدولة صاحبة رأس المال

  .)3(تحقيق الربحل في وذلك خدمة لهدفه المتمثّ  ،جزئياً أو  إدارته كلياً 

 ،التـي يقـوم بإنشـائها المسـتثمرون الأجانـب ،كافـةقصد بالاستثمار الأجنبي المباشـر المشـروعات كما يُ 
  يسيطرون فيها على الإدارة. أو  ،يشاركون المستثمر الوطني فيهاأو  ،ويمتلكونها

وهــي غالبــاً  ،باسـتقرار كبيــرعَــد اسـتثمارات طويلــة الأجــل تُ المباشـرة التــي  الأجنبيّــةتمتـاز الاســتثمارات و 
  تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة وتطوير الإدارة. ،ةعن طريق شركات عالميّ تتمّ  ما

ــبأف الاســتثمار الأجنبــي عــر كمــا يُ   ،أكثــرأو  )٪10(نســبة به المشــاركة فــي ملكيــة رأس مــال الشــركة نّ

حـدّد تُ  فـي هولنـدا :فمـثلاً  ،أخـرىى لـإة من دولة الملكيّ  نةوتختلف عيّ  .ر في إدارتهايتأثالة بترتبط هذه الملكيّ و 
  .)4(%)10بنسبة ( أمريكا %) وفي25بنسبة (أستراليا وبريطانيا واليابان  فيو  )٪100(ة بنسبة الملكيّ 

عوامـــــل الناتـــــه وأهـــــم عناصـــــره و مكوّ لو  ،مفـــــاهيم مختلفـــــة للاســـــتثمار الأجنبـــــي المباشـــــرعـــــدّة  وهنـــــاك

                                                             

  . 11، صالمرجع السابقصياد شهيفاز،  )1(
دراسة حالة (ات الأجنبية المباشرة وآفاقها في ظل اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، تحليل واقع الاستثمار ) بلال بو جمعة، 2(

  .)19، ص2007 كلية الاقتصاد، جامعة تلمسان،رسالة ماجستير، (الجزائر:  ،)الجزائر
، 2006 مصر، –ة القاهر  ،)مؤتمر الاستثمار والتمويل(، "تجارب عربية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر") صالح القرمشاوي، 3(

  .3ص
  .12صياد شهيفاز، المرجع السابق، ص )4(
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  آخر.ى لإتختلف من مكان  التي، و مؤثرة فيهال قتصاديّةلاا

  للاستثمار القانونيّةقات والحوافز الفرع الثاني: المعوّ 

  قات الاستثمارأولاً: معوّ 

قــات التــي تواجــه المعوّ أهــمّ  هنــاســنبيّن  ،طبعــد أن بيّنــا مفهــوم الاســتثمار فــي الفــرع الأول بشــكل مبسّــ
  .الجماركلمعوقات هو قانون ما يهمنا من هذه ا ن إذ إالمستثمر والاستثمار بصورة عامة 

طة ب إجــــراءات مبسّــــيتطلّــــهــــذا هــــو انتقــــال رؤوس الأمــــوال بــــين الــــدول و  ،وضــــحناأالاســــتثمار كمــــا ف
  لانتقالها.

، الجمــارك اتف الكمركــي مــن قبــل هيئــمــن المســتثمرين الأجانــب يعــانون مــن التعسّــ ينالكثيــر  أن  ذلــك
، الكمركيّــةلغــرض فــرض الرســوم للــدول ة د المنافــذ الحدوديّــعتمــد عنــتُ الكثيــرة التــي لإجــراءات الروتينيــة نظــراً ل

هــذه الإجــراءات وتمثّــل  ؛ وبالتــالي،الكثيــر مــن التــأثيرات الســلبية علــى واقــع العمــل وهــذا مــا يــؤدي إلــى وجــود
  .)1(على وجه الخصوص الأجنبيّةة ب بها من قبل الشركات الاستثماريّ خطوة غير مرحّ 

اً، متخلفـاً، الأمـر جهازهـا الكمركـي بيروقراطيـمـا زال لـدول الناميـة نّ فـي الكثيـر مـن اأضف إلى ذلـك أ
 هــذا، .أول طــائرة تكــون بالمطــارعلــى الرجــوع مــن حيــث أتــوا إلــى  مــن رجــال الأعمــال ينالكثيــر الــذي يــدفع 

  :من بينها سبابالأ جذب الاستثمارات، إذا توافرت مجموعة مندوراً فعالاً في عملية  الجماركوتؤدّي 

  وإدارة فعالة تسمح بانتقال البضاعة وتجهيزات من دولة لأخرى. ،كمركيّة سهيلاتوجود ت -1

تكــون حــافزاً للمســـتثمرين علــى القيــام بمشـــاريع و  ،الصّـــادراتتســـاهم فــي تشــجيع  كمركيّــة وجــود مصــالح -2
    .)2(الخارجإلى  الطلب المحلي والتصدير لتغطيةيكون هدفها الإنتاج 

متابعــة  مــن حيــث ،الكمركيّــةالقــوانين  يخــصّ فــي مــا  الخاصّــةو  دوليّــةالوانين للقــ الجمــاركاحتــرام مصــالح  -3
                                                             

بحث ، )دراسة حالة الجزائر(، "واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية"دلال بن سمينة، و ) صالح مفتاح، 1(
 .124، ص2008الجزائر،  ،43، العددمجلة بحوث اقتصادية عربيةمنشور في 

  .104ز، المرجع السابق، صصياد شهيفا )2(
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 ،المتعـاملين الاقتصـاديينكـلّ  احتـرام القـانون وتطبيقـه علـىعبـر  ،قانونيّةال غير قتصاديّةالاالمعاملات 
  روح المنافسة والشفافية.السّوق  الأمر الذي يؤدي إلى أنْ تسود

4-  انتشــــار الريــــوع التــــي يحصــــل عليهــــا إلــــى  يــــؤدّي ة فــــي القطــــاع الكمركــــيانتشــــار الرشــــوة والمحابــــا إن

 ،وبالتـالي ؛ظهـور الاحتكـارات إلـىو  ،ةالشـريفالمنافسة غير السّوق  يؤدي إلى أنْ تسودن، وهذا و المرتش
   .)1(الإفلاسإلى  التعرضأو السّوق  نسحاب منلاما اإ ،يصبح الاختيار الأفضل للمستثمرين النبلاء

أو  يتخـذ قـراره بالقيـام بالاسـتثمار قبـل أنْ لاستثمار، فالمسـتثمر اقات من معوّ  الكمركيّةالرسوم  عَد تُ كما 
ويكـــون القـــرار نحـــو القيــــام  ،عــــة وتكـــاليف ذلـــك الاســـتثمارعدمـــه يقـــوم بـــإجراء مقارنـــة بـــين الإيـــرادات المتوقّ 

إحــدى بنــود تعــد  –بطبيعــة الحــال  – الكمركيّــة الضّــرائب علمــاً أن فاقــت الإيــرادات التكــاليف، إذا  بالاســتثمار

  .)2(إجمالي التكاليفإلى  التكاليف التي يضيفها المستثمر

تلـــك وإذا افترضـــنا وجـــود  ،المقـــدرة علـــى الاســـتثمار بالمقـــدرة علـــى الادخـــار تـــرتبط ،مـــن جهـــة أخـــرى
كثيـــراً  انتـــأثر حجـــم الاســـتثمار ونمطـــه ســـوف ي ن إفـــ ،التـــي تقـــوم بتعبئـــة المـــدخرات بكفـــاءة الماليّـــةالمؤسّســـات 

مصــــــادر عــــــدّة  هنــــــاك ن إ وكمــــــا هــــــو معــــــروفر مــــــدخرات الأفــــــراد. وكــــــذلك تتــــــأثّ  ،المفروضــــــة الضّــــــرائبب
ـــةرؤوس الأمـــوال أو  ،وأهمهـــا رؤوس الأمـــوال المـــدخرة داخليـــاً محليـــاً  ات،لاســـتثمار ل مـــن التـــي تـــأتي  الخارجيّ

 العــراق خــارج البلــد، ولا يخفــى أن  جــذب الاســـتثمارات إلــى  هـــي بأشــد الحاجــةالتــي  ،مــن الــدول الناميــة يعـــد
  .  )3(وتوسيعها

فرضـه مـن قيـود وإجــراءات يـتمّ  مـا تجعلـه يعـزف عـن الاسـتثمارو  ،ة المسـتثمرالعوائـق التـي تثـبط همّـو 
ومــا قــد يحــدث مــن ازدواج ضــريبي نتيجــة التزامــه بــدفع  ،الخــارجإلــى  س المــالأتحويــل عائــد ر ى لــعدة معقّــ

فــي بلـــده  الأخــرىفيــه الاســتثمار، و يــتمّ  مــرتين، إحــداهما فــي البلــد الــذي ضــريبة علــى دخلــه مــن الاســتثمار

فـــرض مـــن قيـــود علـــى الاســـتيراد قـــد يُ فـــي مـــا يتمثّـــل  ،ض لـــه مـــن تمييـــز مجحـــفقـــد يتعـــرّ مـــا أو  ،الأصـــلي

                                                             

  .125دلال بن سمينة، المرجع السابق، صو ) صالح مفتاح، 1(
أطروحة  )،1997 – 1980كفاءة الإعفاءات الضريبية في تشجيع الاستثمار الصناعي في الاقتصاد العراقي () سهيلة عبد الزهرة، 2(

  ).43، ص2003جامعة بغداد،  ،كلية الإدارة والاقتصادالعراق:  –دكتوراه، (بغداد 
  .243) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
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  .)1(ةمن قيود تنظيميّ عليه ما يوضع أو  ،والتصدير

  عة للاستثمارثانياً: الحوافز والإعفاءات المشجّ 

 ،ف أشــكالهاخــتلاعلــى ا الكمركيّــةالإعفــاءات  هــي ،لحــوافز التــي تســاعد فــي زيــادة الاســتثماراأهــمّ  ن إ
 الضّـــرائبمـــن أو غيـــر ذلـــك  الأوّليّـــةإعفـــاء اســـتيراد الأصـــول الرأســـمالية والآلات والمـــواد  ســـواء أكـــان ذلـــك

  .الكمركيّة

 عنـد اسـتيرادها الأوّليّـةالمواد و  ،ووسائل النقل ،والآلات والمعدات ،ةالأصول الرأسماليّ  إعفاءماح بفالسّ 

ــة الضّــرائبمــن  فــي مرحلــة الإنشــاء أكــان ذلــك خفــض مــن تكــاليف المشــروع، ســواء كليّــاً أو جزئيــاً ي الكمركيّ
ع المســتثمر علــى اســتيراد أحــدث الآلات يشــجّ الإعفــاء  مثــل هــذا ن إكمــا  ،أم أثنــاء مزاولــة النشــاط ،والتأســيس

وسـائل النقـل وأفضـل  ،وعلـى اسـتيراد أجـود مسـتلزمات الإنتـاج ،لة أولاً بـأوّ رات التكنولوجيّ متابعة التطوّ على و 
وسـائل النقـل والمواصـلات  اتخفيضـاً للضـغوط التـي تـرزح تحتهـ ، وذلـكوالمواصلات المناسبة لطبيعة نشاطه

  .)2(في الدول النامية

تقليــل احتياجاتــه  يعمــل علـى ،مــن الخـارج مــن الضـريبة المسـتثمر للمشــروعن إعفــاء مـا يســتورده إكمـا 
يمكـــن اســـتخدامها فـــي  وبالتـــالي، ؛مـــن أمـــوال المشـــروع غيـــر خاضـــعة للضـــريبة اً لـــرأس المـــال مـــا يتـــرك جـــزء

  ة. ا يحتاج إليه المشروع الاستثماري من سلع رأسماليّ استيراد المزيد ممّ 

د ســــهم فــــي تشــــجيع الاســــتثمار مــــن خــــلال توســــيعه لمــــوار الضــــريبي يُ الإعفــــاء  ن أإلــــى  إضــــافةهــــذا، 
  .)3(مكن الحصول عليهاتي يزيادة الأرباح الإلى  وهو ما يقود ،المشروع

المســتحقة علــى اســتيراد المــواد  الكمركيّــة الضّــرائبقيــام المشــروع الأجنبــي بــدفع  ،يضــاً أومــن الحــوافز 
 ،نعسـلع تامـة الصّـأو  ،عةتصـديرها فـي صـورة سـلع نصـف مصـنّ  إعادة له باستردادها عندالسّماح  الخام مع

                                                             

  .348بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص )1(
  .243المرجع نفسه، ص) 2(
نهرين، كلية الحقوق، جامعة ال العراق: –(بغداد  ،رسالة ماجستير الضريبة أداة لتوجيه الاستثمار المحلي الخاص،) داليا قاسم، 3(

  ).118، ص2004
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ـــيُ  ك يمكـــن أنْ كـــذل فـــي المشـــروع الاســـتثماري  معيّنـــةعلـــى تـــوافر شـــروط  الكمركيّـــةق الانتفـــاع بالإعفـــاءات علّ
أو  إدخـــال الماكينـــاتأو  ،فـــي الـــبلاد صـــناعيّة مؤسّســـة اســـتهداف الاســـتثمار الجديـــد تنميـــة :مثـــل ،الأجنبـــي

مـــال الـــوطنيين، ومـــن ثـــم مـــن الوظـــائف الدائمـــة للعمعـــيّن  وتـــوفير عـــدد ،الصّـــناعةالآلات الحديثـــة فـــي هـــذه 

  .)1(المحليّةوإنعاش الأسواق  ،الإقلال من نسبة البطالة

ة علـى المعفـاة مـن ضـرائب الاسـتيراد المسـتحقّ و  ،ةة ذات الأولويّـتحديد المشروعات الاسـتثماريّ يتمّ  وقد
ة ل ربحيّـــعـــدّ ممـــا يزيـــد مـــن م ،ات الرأســـمالية والمـــواد الخـــام اللازمـــة لإنشـــاء المشـــروع وتشـــغيلهاســـتيراد المعـــدّ 

ة تشــــغيل ل مــــدّ اطــــو الإعفــــاء  وقــــد يكــــون ذلــــك ،جــــذب رؤوس الأمــــوال إليــــهالــــذي يالاســــتثمار فــــي النشــــاط، 
    .)2(كالسنوات الخمس الأولى من بدء إنتاج المشروع ،محدّدة ةلمدّ أو  ،المشروع

- التصـــديرتشـــجيع ف ،الصّـــادراتعلـــى  كـــذلكينطبـــق  وفهـــعلـــى إعفـــاء الـــواردات الأمـــر ولا يقتصـــر 
الصـــعبة أي العمـــلات  أهمهـــا الحصـــول علـــى العمـــلاتفوائـــد عـــدّة  لـــه– الخاصّـــةبالنســـبة للمشـــاريع  صّـــةخا
لاســتمرار عمــل المشــروع  الأوّليّــةات ســتيراد مــا يحتــاج إليــه مــن الآلات والمعــدّ التــي يحتــاج إليهــا لاجنبيــة الأ

 تشـجيع تصـدير منتجـات المشـروع ن إع فيـه، كمـا يعمل على زيادة الاستثمار والتوسّـ وزيادة إنتاجه، وهذا كله
ن هـذه المنتجـات مـن احـتلال موقـع تنافسـي يمكّـ ،تخفيضـهاأو  هـايالمفروضة عل الضّرائبالخارج بإلغاء إلى 

  ع على توسيع إنتاج هذه المنتجات.وهو ما يشجّ  ،دوليّةالداخل الأسواق 
  :مثل الكمركيّةالإعفاءات  شروط للإفادة منعدّة  ب توافرتطلّ يعموماً 

  اً.رة محليّ وغير متوفّ  ،للمشروع ضروريّة الوارداتأنْ تكون  -1
  من أجله.الإعفاء  نحف فيها لغير الغرض الذي مُ التصرّ يتمّ  لانْ أ -2
 ،ناعيّةصّـالتنميـة ال عمليّـة ل دور فـيامثـعلـى سـبيل الن يكـون لـه أكـ ،للمشـروعمعـيّن  ق وصفأن يتحقّ  -3

  ة في الدولة.ساهم عموماً في تنفيذ خطة التنمية القوميّ أن يُ  أو ،ةفي استغلال الموارد الطبيعيّ أو 
ــ أن  نــرىو  عليهــا فــي قــوانين غيــر القــانون الكمركــي،  الــنصّ يــتمّ  يمكــن أنْ زات والإعفــاءات هــذه المحفّ

                                                             

  .351) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص1(
عمادة شؤون المملكة العربية السعودية:  –(الرياض  مقدمة في اقتصاديات المالية العامة،) عبد االله الشيخ محمود الطاهر، 2(

  ).356، ص1989المكتبات، جامعة الملك سعود، 
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تعــديلاً للقــانون الكمركــي الفــارض أو  اســتثناءً الإعفــاءات  تعــد  وهنــا ،بالاســتثمار الخاصّــةوإنمــا فــي القــوانين 
الموجـــودة فـــي قـــانون الاســـتثمار الإعفـــاءات  بعـــض هـــذهإلـــى  قســـوف نتطـــرّ بـــدورنا و ، )1(الكمركيّـــةرائب للضـــ

  وذلك كما يلي: العراقي، وبعض الدول المقارنة

  أولاً: قانون الاستثمار العراقي

 ر قــانون الاســتثمار المــرقم و صــدكانــت ، )2(تشــجيع الاســتثمار فــي العــراقل خــذةأبــرز الخطــوات المتّ  إن
ــةالمنشــور فــي جريــدة الوقــائع  2006لعــام  )139( ن فــي والــذي تضــمّ  ،17/1/2007) فــي 4031( العراقيّ

  :الحوافز الآتية) من القانون المذكور 15المادة (

للاســــتثمار بالإعفــــاء مــــن  الوطنيّــــةة ئــــالمشــــروع الحاصــــل علــــى إجــــازة الاســــتثمار مــــن الهييتمتــّــع  -أ
  يخ تشغيل المشروع.ة عشر سنوات من تار والرسوم لمدّ  الضّرائب

  كالآتي:هي و  الكمركيّة الضّرائبمن الإعفاءات  من القانون )17(وردت في المادة  -ب

إلـــى  إدخالهـــايـــتمّ  علـــى أن ،الرســـوم مـــنإعفـــاء الموجـــودات المســـتوردة لأغـــراض المشـــروع الاســـتثماري  -1

  العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح إجازة الاستيراد.

 ى ذلــكأدّ إذا  ،تحديثــه مــن الرســومأو  تطــويرهأو  ت المســتوردة اللازمــة لتوســيع المشــروعإعفــاء الموجــودا -2
  ة.زيادة الطاقة التصميميّ إلى 

مــن  )٪20(علــى أن لا تزيــد قيمــة هــذه القطــع عــن  ،إعفــاء قطــع الغيــار المســتوردة لأغــراض المشــروع -3
  .)3(لأجله ستيرادهاتم الغير الغرض الذي  اولا يجوز استعماله ،قيمة شراء الموجودات

 الصّــــحيّةالمؤسّســــات ة والمستشــــفيات و ياحيّ السّــــالمؤسّســــات لمشــــاريع الفنــــادق و  إضــــافيّةمــــنح إعفــــاءات  -4
أربــع كــلّ  ةجديــد مــرّ تمــن رســوم اســتيراد الأثــاث والمفروشــات ولــوازم التحــديث وال ،التربويّــةالمؤسّســات و 

سـتعمالها فـي المشـروع خـلال ثـلاث سـنوات مـن وا ،العـراقإلـى  إدخالهـايـتمّ  علـى أن ،سنوات في الأقـل
                                                             

  .355صالحي، المرجع السابق، ص) بان صلاح عبد القادر ال1(
  .2006) لسنة 13قانون الاستثمار العراقي رقم () 2(
  .2006) لسنة 13قانون الاستثمار العراقي رقم ( )3(
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  تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة. 

يتناســب بشــكل  علــى نحـوٍ  ،والرسـوم الضّــرائبمـن الإعفــاء  واتللاسـتثمار زيــادة عـدد ســن الوطنيّــةة ئـللهي -5
  طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع.

الـذين يشـاركون المسـتثمرين العـراقيين فـي المسـاهمة فـي خاصـة  إضـافيّةا المستثمر الأجنبي بمزايـيتمتّع  -6
    .)1(وهو ما يسهم في دعم المستثمر من العراقيين )٪50(نسبة برأس مال المشروع 

  اللبناني اتالاستثمار تشجيع : قانون ثانياً 

للمشـاريع ءات الإعفـا العديـد مـن 2001) لسـنة 360المـرقم (اللبنـاني  اتالاسـتثمار تشجيع قانون منح 
علــى هــذا  ؤخــذوهــو مــا ي ،الكمركيّــة الضّــرائبولــم تشــمل  ،ةضــريبيّ الإعفــاءات  أكثــر هــذه ولكــنّ  .الاســتثماريّة

فـي قـوانين الاسـتثمار  ناوضـحسبق وألها دور كبير في جذب الاستثمار، كما  الكمركيّةفالإعفاءات  التشريع.
  .)2(المقارنة

ل الحركة الاقتصادية وتأمين مناخ استثماري يشجّع ويهدف قانون تشجيع الاستثمار إلى تفعي
المستثمرين على توظيف أموالهم في لبنان، وتضمن هذا القانون توسيع صلاحيات أيدال بحيث باتت 
تختصر جميع الإدارات والسلطات، وهي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية 

: عدم استثناء أي قطاع من الاستفادة من أحكام القانون. ومراعاة مبدأ )3(عليها، وأبرز ما جاء في القانون
المتوازن من خلال تقسيم المناطق اللبنانية إلى ثلاث مناطق استثمارية ونظام عقود "سلة الحوافز"  الإنماء

لتشجيع الاستثمارات في لبنان نذكر منها: منح إجازات عمل من كل  360من القانون  17بحسب المادة 
على الأقل  اثنينالمشروع المستفيد على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين  يحافظالفئات شرط أن 

مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء كامل من الضريبة على 
بدءًا من تاريخ  الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح الناتجة عن المشروع، وذلك لفترة تصل إلى عشر سنين

                                                             

 – بغداد م لمعهد الإدارة التقني،، بحث مقدّ "دور الإعفاء الضريبي في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق" ،) عروبة معين عايش1(
  .186ص ،2015العراق، 

  .2001) لسنة 360اللبناني المرقم ( اتالاستثمار تشجيع قانون  )2(
  د. بسام الحجار، المناخ الاستثماري في لبنان: واقع وآفاق، منشور على الموقع الالكتروني: (3)

https://www.lebarmy.gov.lb :20/3/2018: تاريخ الزيارة.  
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  .)1(% كحد أقصى50مباشرة استثمار المشروع، هذا بالإضافة إلى خفض رسوم رخص البناء تصل إلى 

حيث اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتسهيل التبادل  )2(وطال التشريع قانون الجمارك
لأوروبية. ويقوم هذا ) ومنظمة الشراكة اWTOالتجاري بغية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (

، والتي تتوافق مع القواعد والأجنبيةالقانون على عدد من المبادئ التي اعتمدها العديد من الدول العربية 
الذي أخرجته منظّمة  1999الحديثة التي أقرتها مؤتمرات ومعاهدات دولية كاتفاق (كيتو) المعدل العام 

  .)3(عالميةالجمارك العالمية واتفاقات منظّمة التجارة ال

لبنان عن  اسمالذي نتج عنه شطب  )4(كما اتخذت إجراءات في مجال مكافحة تبييض الأموال
، وسوف يمكّن، إقرار هذا 22/6/2002لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وذلك في 

ا في الأسواق المالية القانون، لبنان من إيجاد مصادر للتمويل ومن تسويق الأسهم والسندات التي يصدره
  الدولية.

والذي يهدف بصورة عامة، إلى  الأجانبكما عملت السلطات على وضع مشروع قانون لتملّك 
تشجيع الاستثمارات الخارجية وكسبها من خلال التعديلات الهامة في نسبة تملك غير اللبنانيين التي 

، أكثر 2001احات المملوكة حتى العام % من مجمل الأراضي اللبنانية. ولا تزيد المس3تعادل  أصبحت
%. وتعتبر 0.23% يليها جبل لبنان 2.17%، وأعلى نسبة هي في بيروت والتي تصل إلى 0.07من 

عام وعقاري على وجه  اقتصاديصياغة هذا القانون تلبية لحاجة استثمارية أضحت ماسة في ظل ركود 
  .)5(الخصوص

  : قانون الاستثمار المصريثالثاً 

 الضــريبيّةالإعفــاءات  فــي الفصــل الأول منــه 1969) لســنة 8ن الاســتثمار المصــري رقــم (مــنح قــانو 
  ) وهي كما يلي:27( المادة ) ولغاية16من المادة (وذلك 

                                                             

 .22-21، ص 2004مناخ الاستثمار في لبنان، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان،  (1)
  .2001الجريدة الرسمية آذار  (2)
  .8/4/2001، "قراءة دولية في قانون الجمارك الجديد"، المستقبل، بيروت ناصيف سالم (3)
  .3/4/2001، تاريخ 16الجريدة الرسمية، العدد  (4)
  .14/2/2001مشروع قانون تملّك الأجانب للحقوق العقارية، السفير، بيروت  (5)
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  الممنوحة لقطاع الاستثمار الداخلي.الإعفاءات  -1

علـــــى إقامـــــة وتشـــــجيعها  ،الأجنبيّـــــةالممنوحـــــة لجـــــذب رؤوس الأمـــــوال  الكمركيّـــــةزات والتيســـــيرات المميّـــــ -2
 1986) لســنة 186القــانون رقــم (فــي  المقــرّرةالإعفــاءات  مــن خــلال ،المشــاريع فــي شــتى الاتجاهــات

  تتمثل بالآتي:هي و  الكمركيّةالإعفاءات  بتنظيم

  الاستيراد. إعادة -أ

  ة.الرأسماليّ السّلع  -ب

  صناعات التجميع. -ج

  يارات.للسّ المؤقّت  الإخراج -د

  .)1(ياحيالاستثمار السّ  -ه

الضــــريبي الممنــــوح بموجــــب القــــوانين الإعفــــاء ب تهــــاعلــــى القــــوانين أعــــلاه ومقارن الاطــــلاعمـــن خــــلال 
العراقـي كـان ســخياً فـي مـنح الحــوافز للمسـتثمرين لتشـجيعهم علــى الاسـتثمار فــي المشــرّع  يلاحـظ أن  العراقيّـة
ة لتشـــجيع إقامـــة الجغرافيّـــبحســـب المنـــاطق الإعفـــاءات  وهـــي مـــنح ،ةمّـــاهفقـــرة إلـــى  ه يفتقـــرنّـــأإلا  ،العـــراق

  .)2(كما هو الحال في قوانين الاستثمار اللبناني والأردني والمصري ،المشاريع بحسب الحاجة

علــــى الموجــــودات الثابتــــة والمســــتوردة  الكمركيّــــةالإعفــــاءات  كــــذلك مــــنح التشــــريع اليمنــــي جملــــة مــــن
ل فتــرة اطــو  الاســتثماريّةا المشــروعات التــي قــد تحتاجهــكمــا أعفــى مســتلزمات الإنتــاج للمشــاريع الاســتثمارية، 

  كما يلي:وهي إقامة المشروع 

يقصـــد بـــالموجودات الثابتـــة والمســــتوردة الآلات و للموجـــودات الثابتـــة والمســــتوردة،  الكمركيّـــةالإعفـــاءات  -1
ــــ ،تطــــويرهأو  توســــيعهأو  ات واللــــوازم وقطــــع الغيــــار اللازمــــة لإقامــــة المشــــروعوالأجهــــزة والمعــــدّ   قوتطبّ

                                                             

  .1997) لسنة 8قانون الاستثمار المصري رقم () 1(
  .188) عروبة معين عايش، المرجع السابق، ص2(
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    .)1(ناعيّةصّ وال الاستثماريّةعلى الموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات  الكمركيّةات الإعفاء

  بد من توفير الشرطين التاليين: لاالإعفاء  ولتطبيق هذا

  في قوائم احتياجات المشروع. المحدّدةة الاستيراد خلال الفترة الزمنيّ يتمّ  أن -أ

ـــ10يانة المعفـــاة عـــن (ســـتلزمات الصّـــأن لا تزيـــد قيمـــة قطـــع الغيـــار وم -ب ة ٪) مـــن القيمـــة الإجماليّ
  ر إعفاؤها.للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقرّ 

  لمستلزمات الإنتاج:  الكمركيّةالإعفاءات  -2

والمــــواد  ،المــــواد الخــــام :مثــــل ،جميــــع المــــواد اللازمــــة لتشــــغيل المشــــروع ،قصــــد بمســــتلزمات الإنتــــاجيُ 
  .)2(ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط المشروع ،وقطع الغيار ،الوسيطة

  للاستثمار الأجنبي قتصاديّةالاالفرع الثالث: الآثار 

ـــ ـــه فوائـــد ومنـــافع كثيـــرة ا لا شـــك فيـــه أن ممّ تنميـــة اقتصـــاد الـــدول  تســـاعد فـــي ،الاســـتثمار الأجنبـــي ل
والتـي  ،الأجنبيّـةوس الأمـوال والعمـلات ل مصدراً هامـاً فـي تـوفير رؤ يمثّ  إذ ؛ةوخاصة الدول الناميّ ، المضيفة

 الـــدخلللحكومـــة، نتيجـــة رفـــع  الضـــريبيّةكـــذلك علـــى رفـــع الحصـــيلة يعمـــل برنـــامج تنمـــوي، و أيّ أســـاس  عَـــد تُ 
وتنميــة  ،الأربــاح التــي تخضــع للضــريبة، كمــا يســاعد فــي الحصــول علــى التكنولوجيــازيــادة المتوســط للفــرد و 

ضـعف فـي مـن الحيـث تعـاني معظـم البلـدان الناميـة  ؛ي الـدول المضـيفةفـ البشـريّةوتدريب واستغلال المـوارد 
مــن خــلال المقارنــة بــين أعــداد  ويتبــيّن ذلــك مــةالمتقدّ  ناعيّةصّــتمتلكــه الــدول ال خلافــاً لمــاة قــدرتها التكنولوجيّــ

ملــون وأولئــك الـذين يعالبلــدان الناميـة  البحـوث والتطــوير فـي تالعلمـاء والمهندســين الـذين يعملــون فـي مجــالا

 حــوالي مليــون شــخصكــلّ  مــن بــين يوجــدة الأمريكيّــ المتّحــدةففــي الولايــات  ،رةالمتطــوّ  ناعيّةصّــالبلــدان ال فــي
عالمــاً ومهندســاً فــي  )15(فــي حــين لا يوجــد ســوى  ،فــي مجــال البحــوث والتطــوير اً ومهندســ اً عالمــ )3732(

  .)3(ثالعلى سبيل الم مليون شخص في نيجيرياكلّ  مجال البحوث والتطوير بين

                                                             

  .2002) لسنة 22قانون الاستثمار اليمني رقم () 1(
  .2010) لسنة 15قانون الاستثمار اليمني رقم () 2(
  .116 – 113دلال بن سمينة، المرجع السابق، صو صالح مفتاح،  )3(
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 متعــــدّدةال إذ تعمـــل الشـــركات ؛ة البطالـــةالاســـتثمار الأجنبـــي عــــاملاً فـــي التخفيـــف مـــن حــــدّ  كمـــا يُعَـــد 
عمالــة إلــى الن هــذه الشــركات تحتــاج ذلــك أالجنســيات علــى تــوفير فــرص التوظيــف المباشــرة وغيــر المباشــرة 

ــ اً كمــا تخلــق فرصــ ،الخاصّــةلأداء أعمالهــا  دين خــلال تنشــيط أعمــال المــورّ  مــن ،ة بشــكل غيــر مباشــروظيفيّ

خلــق عـدد مــن إلـى  ؤدييـخلــق وظيفـة جديـدة مباشــرة  ن أ ذلـكوقـد ينشــأ عـن ذلـك أثــر مضـاعف،  ،المحليـين
لاسـتثمارات لنّـه وسـيلة تمويـل إكمـا  ،بـات الوظـائف المباشـرةالمطلوبـة لتـأمين متطلّ  )1(الوظائف غير المباشـرة

 ن إ إذ ؛فوائـد القـروض ومـن ،تشـكو مـن الـديون المتفاقمـة عليهـاوالتـي أصـبحت  ،، في الـدول الناميـةالخاصّة
لا فـ الأجنبيّـةثابتـة، أمـا الاسـتثمارات  ب دفـع أعبـاءٍ يتطلّـ الماليّـةالمؤسّسات التمويل عن طريق الاقتراض من 

  .اتعتبر مكلفة للدولة المستغلة له

هــذا  المعــروف أن مثــلو  ،ةالمحليّــروح المنافســة بــين الشــركات  ويعمــل الاســتثمار الأجنبــي علــى بــثّ 
لهـا، ة وضـع هـدف أساسـي محليّـ مؤسّسة كلّ  إذ إنّه يصبح من الواجب على ؛منافع عديدة تصاحبهالتنافس 

 ،ة الملموســةمــن خــلال أصــوله الماديّــالاســتثمار الأجنبــي يعمــل كمــا ر منشــآتها يع وتطــو يوتوســ ،وهــو البقــاء
اً يســـهم بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر فـــي بنـــاء القـــدرات كـــاً قويّـــمحرّ أنْ يكـــون علـــى  ملموســـةالوأصـــوله غيـــر 

 ،ة الحديثـــة، وفـــتح فــرص العمـــل أمــام مـــواطني البلــد المضـــيف للاســـتثمارمـــن خــلال إدخـــال التقنيّــ ،الوطنيّــة

  .)2(الإداريّةة و نقل المعرفة الفنيّ إلى  بالإضافة ،وتوفير فرص التدريب لهم

يعمـــل علـــى رفـــع كفـــاءة إنّـــه حيـــث مـــن الـــدول الناميــة، يـــؤدّي الاســـتثمار الأجنبـــي دوراً كبيـــراً فـــي كمــا 
قيمهــا فــي الــدول يالتــي  الصّــناعاتة لمنتجــات التصــدير فــي هــذه البلــدان، ويســاهم فــي فــتح الأســواق العالميّــ

ومــن ثــمّ  ،والخــدماتالسّـلع  وتخفـيض حجــم الــواردات مــن ،الصّــادراتعلــى زيــادة يـؤدّي  الناميـة، الأمــر الــذي
وخلــق  يالاقتصــاد هم فــي وضــع الأســس لمزيــد مــن النمــوّ ايســكمــا زان المــدفوعات المســاهمة فــي تحســين ميــ

ن حكومــات الــدول مكّــالاســتثمار الأجنبــي يُ  ن إكمــا  ،الأجنبيّــةالعمــلات الحصــول علــى و  المحليّــةالمــدخرات 
 ،الاسـتثمار الـوطني بطريـق غيـر مباشـر بـاتمتطلّ بـين و  الوطنيّـةخرات المضيفة من تضييق الفجوة بـين المـدّ 

                                                             

دار الكتب والدراسات مصر:  –(الإسكندرية  المزايا والضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي،محمد الجبلي، و  ،) نادية إسماعيل1(
  ).148، ص2017العربية، 

، 2007دار الفكر الجامعي، مصر:  –(الإسكندرية  ار الأجنبي،الآثار الاقتصاديّة للاستثم) نزيه عبد المقصود محمد مبروك، 2(
  ).445ص
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 قتصـــاديّةالاهم فـــي تحقيـــق التنميـــة الها مـــن الشـــركات المســـتثمرة، وكـــذلك يســـالتـــي تحصّـــ الضّـــرائببواســـطة 
وزيـادة عـرض العمـلات  ،مـن ناحيـة الوطنيّـةخرات وذلك عن طريق خفـض العجـز فـي المـدّ  ،للدولة المضيفة

والــدخل  الإنتاجيّــةل فــي زيــادة تتمثــّ ،زات ومنــافعمميّــ ى ذلــك مــنب علــمــا يترتــّع مــن ناحيــة أخــرى مــ الأجنبيّــة

اللازمـــة لتمويـــل البـــرامج  المحليّـــةرات المـــدخّ ، ومـــا فـــي ذلـــك مـــن ردم الفجـــوة التـــي قـــد تحـــدث فـــي )1(الحقيقــي
 ة التــي تحتاجهــاات والخبــرات الفنيّــالنقــد الأجنبــي الــلازم لاســتيراد الآلات والمعــدّ  يالطموحــة، وفــ الاســتثماريّة

ســد حاجــة الــدول الناميــة مــن الآلات والفجــوة بــين فــي ة لكترونيّــالفجــوة الإحــدوث إضــافة إلــى التنميــة  عمليّــة
  .  )2(وضرائب الدخل على الأرباح الكمركيّة الضّرائبك العامّةالإيرادات 

  :يفي ما يل نها تباعاً نبيّ وف س والتيللاستثمار الأجنبي  الإيجابيّة وكذلك يوجد الكثير من الآثار

  :)3(ل التكوين الرأسماليزيادة معدّ  -1

 التـــي يحصـــل عليهـــا البلـــد المضـــيف مـــن جـــراء اســـتقباله  الإيجابيّـــةالآثـــار أهـــمّ  هـــذا الأثـــر مـــن يعـــد
فـــي رؤوس الأمـــوال  مـــن نقـــصٍ تعـــاني معظـــم الـــدول الناميـــة  خاصـــة أن داخـــل ترابـــه،  الأجنبيّـــةللاســتثمارات 

مـــا  ،ل الادخـــار فيهـــانخفـــاض دخلهـــا القـــومي، وكـــذلك ضـــعف معـــدّ وذلـــك بســـبب ا ،اللازمـــة لتحقيـــق التنميـــة
ـــةوالتـــي مـــن بينهـــا الاســـتثمارات  ،يجعلهـــا تبحـــث عـــن طـــرق مختلفـــة لجلـــب الأمـــوال التـــي  ،المباشـــرة الأجنبيّ

ل وتظهــر الزيـادة فــي معــدّ هــذا،  .الوطنيّـةتعجـز عنهــا الشــركات  ،ضــخمة فـي الــدول المضــيفة تسـتثمر أمــوالاً 
هـــذه إلــى  ق هــذه الاســتثماراتة فـــي تــدفّ فــي البلــدان المضـــيفة مــن خــلال الزيــادة المســتمرّ  التكــوين الرأســمالي

  البلدان.

  خلق فرص العمل: -2

ـــد تُ  ـــة مـــن المشـــاكل العويصـــة التـــي تصـــادف مختلـــف الـــدول  عَ أم مـــة منهـــا المتقدّ ســـواء مشـــكلة البطال
 تتهافــت، عديــدة ل المضــيفة فــرص عمــلالــدو إلــى  عنــد مجيئهــاتخلــق  الأجنبيّــةن الاســتثمارات ولأ ؛المتخلفــة

                                                             

 .149محمد الجبلي، المرجع السابق، صو  ،نادية إسماعيل )1(

تاريخ الزيارة:  ،sy.net-www.nabd :على موقع الانترنت 2010/مايو/28، "الاستثمارات الأجنبية في سوريا") مصطفى الكفري، 2(
12/9/2018.  

  .419مبروك، المرجع السابق، صمحمد ) نزيه عبد المقصود 3(
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 إثـرمنـذ أوائـل الثمانينيـات،  تضـاعفت مشـكلة البطالـة خاصـة بعـد أنْ الدول على استقطاب هذه الاستثمارات 
إلـــى  إضـــافة ؛ هـــذا،نتيجـــة لـــدخول الاقتصـــاد العـــالمي مرحلـــة كســـاد طويلـــة ،فـــي النمـــو الاقتصـــادي ؤالتبـــاط

 ؛ وهنــا، تنبغــي الإشــارة إلــى أن زالــت تعــاني منهــا الــدول الناميــة امــو  ،التــي عانــت الخارجيّــةة مشــكلة المديونيّــ

تعمـل علــى  سـرعان مــاالتــي مـة فـي الــدول المتقدّ  أكثـر منهــاتها فــي الـدول الناميــة، ومشـكلة البطالـة تكثــر حـدّ 
عكـــس الـــدول الناميـــة التـــي  ،هـــافيبســـبب مرونـــة الجهـــاز الإنتـــاجي وارتفـــاع معـــدلات الاســـتثمارات معالجتهـــا 

قـد  الأجنبيّـةالاسـتثمارات  إن  :ويمكـن القـول .هـايلإق الاسـتثمارات ة تـدفّ وقلّ  ،ف بجهازها الإنتاجي البطيءعر تُ 
  :)1(الآتية في ظل الاعتبارات خاصةهم في خلق فرص للعمل اتس

ق علاقــات خلــإلــى  يــؤدّيالتــي تقــوم بالاســتثمار فــي الــدول المضــيفة  ،لقــاراتلوجــود الشــركات العــابرة إن  -أ

مــن خــلال تشــجيع المــواطنين  ،بــين أوجــه النشــاط الاقتصــادي المختلفــة فــي الدولــة ،ة وخلفيــةامــل رأســيّ تك
، وهـــذا الأجنبيّـــةالمـــواد الخـــام للشـــركات أو  ،علـــى إنشـــاء مشـــروعات لتقـــديم الخـــدمات المســـاعدة اللازمـــة

  الجديدة. الوطنيّةزيادة عدد المشروعات إلى  يؤدّي سوف

ـــة ســـتثماريّةالاع الشـــركات توسّـــ ن إ -ب الرأســـي مـــع  مأ ســـواء علـــى المســـتوى الأفقـــي ،فـــي أنشـــطتها الأجنبيّ
  خلق فرص عمل في المناطق النائية.إلى  يؤدّيالانتشار الجغرافي لهذه الأنشطة، 

ــةنظيرتهــا مــع ت المرتفعــة بالمقارنــة آذات الأجــور والمكافــ الاســتثماريّةوجــود الشــركات  إن  -ج يــؤدّي  الوطنيّ
التـي تسـتفيد مـن القـدرات الفنيـة  الإداريّـةالكـوادر الفنيـة و ب هذه الشركات عـدداً كبيـراً مـن تستوعأن  إلى

ــــة   الأجنبيّــــةكلمــــا زادت الاســــتثمارات وبالتــــالي،  ؛الأجنبيّــــةزة فــــي عمــــل هــــذه الشــــركات المتميّــــوالإداري
  .)2(انخفضت نسبة البطالة

  :قتصاديّةالاتحقيق التنمية  -3

واجـــب علـــى الـــدول ، فإنــه مـــن الالعمــود الفقـــري للتنميـــة بصـــفة عامـــة تعـــد  ديّةقتصـــاالاالتنميـــة  ن أبمــا 
فــي المقــام  المحليّــةيعتمــد علــى المــوارد  قتصــاديّةالاتمويــل التنميــة غيــر أن ومحاولــة تحقيقهــا  ،الاهتمــام بهــا

                                                             

  .419مبروك، المرجع السابق، صمحمد نزيه عبد المقصود  )1(
  .126صياد شهيفاز، المرجع السابق، ص )2(



92 

 

 الأجنبيّــةثمارات الاســتعانة بالاســتإلــى  وترجــع الحاجــةهــذا،  .فــي المقــام الثــاني الأجنبيّــةالمــوارد علــى الأول و 
  ركنينِ أساسيين هما:إلى  قتصاديّةالافي تمويل التنمية 

  :المحليّةرات تعزيز المدخّ  -1

وذلـــك  ،المحليّـــةخـــار لات الادّ هـــا تعـــاني مـــن انخفـــاض معـــدّ نّ إف ،الـــدول الناميـــة نكمـــا هـــو معـــروف عـــ

تزايـد مـع  -بـدوره–تزايـد يعـن ارتفـاع ميـل الاسـتهلاك الـذي فضـلاً  بسبب انخفاض مستويات الدخول أساسـاً،
لات الادخـار فـي كثيـر مـن الـدول الناميـة لا تتجـاوز معدّ  أن إلى  المتّحدةوتشير تقديرات الأمم  .عدد السكان

المسـتهدف لتحقيـق أو  ل المرغـوبل مـنخفض جـداً عـن المعـدّ ة، وهـذا المعـدّ من نواتجها القوميّـ )٪15(نسبة 
كلهـا، يصـبح الأسـباب  ونظراً لهـذه ،هافي قتصاديّةالاالتنمية  عمليّة كالأدنى من الاستثمار اللازم لتحري الحدّ 

 لأن  ،الأجنبيّــةتمويـل خـارجي مـن خـلال الاسـتعانة بالاسـتثمارات الالـدول الناميـة ب مـن الضـروري أنْ تسـتعين

ـــة  تعـــد  هـــذه الاســـتثمارات ـــةتمـــويلاً لجـــزء مـــن مـــدخرات الدول ـــ ،الأجنبيّ دول لتمويـــل مشـــروعات التنميـــة فـــي ال
خرات التـــي تفـــوق بكثيـــر مـــا يمكـــن تحقيقـــه فـــي المـــدّ لات الاســـتثمار نهـــا مـــن تحقيـــق معـــدّ مـــا يمكّ  ،المضـــيفة
  .)1(المحليّة

   توفير النقد الأجنبي: -2

وذلك لتحقيق  ،ات وغيرها من مستلزمات الإنتاجاستيراد الكثير من المعدّ إلى  تضطر الدول النامية
 معه جميع العوامل فإنّه يجلبحينما يقوم المستثمر الأجنبي بمشروعه و  .برنامج التنمية التي تسعى إليها

التي  الصّادراتمن خلال  ،هم في توفير النقد الأجنبياه يسنّ إكما  ،رةغير المتوفّ  والمعدات والمستلزمات
  .)2(سيقوم بها جراء استثماره

  الاستثمار في المناطق الحرة :لمطلب الثانيا

هـذا الاسـتثمار، وكــذلك فـي والحـوافز المـؤثرة  ،والمعوقــات ،سـتثمار الأجنبـينـا فـي المطلـب الأول الابيّ 

                                                             

، 2007الدار الجامعية، مصر:  –(الإسكندرية  التنمية الاقتصاديّة بين التنمية والتطبيق،) إيمان عطية ناصف وآخرون، 1(
  ).275ص

  .122صياد شهيفاز، المرجع السابق، ص )2(
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  التأثير الاقتصادي للاستثمار في الدولة المضيفة.

تأثيرهـا  وكيفيّـة ،الحـرّة قات والتسهيلات فـي المنـاطقالتحفيزات والمعوّ أهمّ ن سنبيّ ف في هذا المطلبأما 
  :هي فروععدّة إلى  م هذا المطلبيقستوذلك من خلال هذه المناطق في الاستثمار  على

  ةالمستقطبة للاستثمارات في المناطق الحرّ  القانونيّةالتحفيزات : الفرع الأول

كـلّ  ة، تسـعىللمنـاطق الحـرّ  دوليّـةالفي خضم التنافس الدولي حـول اسـتقطاب المزيـد مـن الاسـتثمارات 
أطلقنــا قــد مــن الــدول، و  هــاقابلــة لمنافســة غير ال القانونيّــة الضّــماناتلــى عــرض المزيــد مــن التحفيــزات و إدولــة 

لـــى أساســــين، اســـتناداً إالحـــرّة  فـــي المنــــاطق دوليّـــةالالمســــتقطبة للاســـتثمارات  القانونيّـــةمصـــطلح التحفيـــزات 
ـــه أولهمـــا:  ـــأو  التحفيـــزات التـــي تســـتقطب المســـتثمر الأجنبـــي،كـــلّ  ليســـتأنّ فـــي ر ســـتثمكـــي ي يحتـــى المحلّ

بـل قــد يجـد المســتثمر  ؛ةقــانون المنـاطق الحــرّ أيّ  عليهـا فــي القـانون، هــي تحفيـزات منصــوص ،منـاطق كهـذه
، الاسـتثماريّةق غايتـه ياسـي مـا يحقّـاسـتقرارها السّ فـي الأجنبي في المناخ الاقتصـادي العـام للدولـة المضـيفة و 

لاء نســـبياً عنـــد هـــؤ أو  الممنوحـــة مـــن الدولـــة المضـــيفة ضـــئيلاً  القانونيّـــةوهـــذا مـــا قـــد يجعـــل أثـــر التحفيـــزات 

الأمـر بمجـال الاسـتثمار يتعلّـق  حينمـا ،بـاب التكامـل بـين الواقـع والقـانوندائماً ما يجعلنا نطرق  ،المستثمرين
بــل يمكــن تقييمهــا ماليــاً، وهــذا التقيــيم لــه  ؛ةأن هــذه التحفيــزات ليســت معنويّــ :، وثانيهمــا)1(ةفــي المنــاطق الحــرّ 

حتـى وإن كـان المسـتفيد منـه كلاهمـا:  ،عليـه قانونـاً  الـنصّ ولـذلك وجـب  ،علاقة بالمال العام للدولـة المضـيفة
 القانونيّــــةويمكـــن تقســــيم التحفيـــزات هـــذا، والدولـــة المضــــيفة لهـــذه الأخيــــرة.  ،هــــذه المنـــاطقفـــي المســـتثمرين 

  :)2(قسمينإلى  الحرّة في المناطق دوليّةالالمستقطبة للاستثمارات 

  :الماليّةأولاً: التحفيزات 

 ،مها الـــدول المضـــيفةتقـــدّ  ،ماليّـــة رة بقـــيممقـــدّ  اقتصـــاديّةبأنهـــا مزايـــا  ات الماليّـــةالـــبعض التحفيـــز  فعـــرّ 

                                                             

 –(الإسكندرية  النظام القانوني للاستثمارات الدولية بالمناطق الحرة العربية (دراسة مقارنة)،) لكرش علي عيسى عبد القادر، 1(
  ).95 – 94، ص2017دار الفكر الجامعي، مصر: 

كما  ،ة للدولة المضيفةة عن باقي النصوص القانونيّ ة التي قد تتواجد مستقلّ هو مجموعة من القواعد القانونيّ  ةقانون المناطق الحرّ ) 2(
  قانون الجمارك.و قانون الاستثمار،  :مثل ،ة أخرىة اقتصاديّ نة ضمن نصوص قانونيّ قد نجدها مدوّ 
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، وقـد مدروسـة اقتصـاديّةوفـق خطـط  ،لاستثمار فيهـاهم على اوتشجيعلجذب المستثمرين المحليين والأجانب 
، )1(إليهــا جنبيّــةالأالــدول لاســتقطاب الاســتثمارات تقرّرهــا  ةذاتهــا مزيّــ حــدّ بالحــرّة  المنطقــة اعتبــر هــذا الــبعض

هــذه  تعـد  ة، وفـي الغالـبنــة فـي قـانون المنـاطق الحـرّ المقنّ  الماليّـةلة للمزايـا فهـي محصّـ ،إنْ كانـت كـذلكهـي و 

ق مـن الاســتثمارات، بمـا يحقّــمعــيّن  نحــو نمـط هـاوتوجيهتحفيـزات أداة للدولــة المضـيفة لــدفع دفـة الاســتثمار ال
ــة قتصــاديّةالالهــا أهــدافها  أو  ،دون فوائــدمــن م هــذه الأخيــرة كقاعــدة عامــة فــي صــورة قــروض دّ قــوتُ  .التنمويّ

أو  ،الاســتثماريّةوجنــي الفوائــد  ،د إلا بعــد مرحلــة التصــديرل، وقــد لا تســدّ جــالأوطويلــة  ،ة القيمــةنيّــدفوائــد متب
ــــاً قــــد رة ومبرمجــــة لاحقــــاً، وكاســــتثناء ضــــمن روزنامــــة مقــــرّ  ــــة أحيان ــــى  تلجــــأ الدول ــــة تقــــديم مســــاعداتإل  ماليّ

  .)2(ةانيّ مج

ا تعميمــاً لكـــل مّــإالحـــرّة  للمســتثمرين فــي المنــاطق الماليّـــةم الدولــة المضــيفة مثـــل هــذه التحفيــزات وتقــدّ 
دون غيرهـا مـن الحـرّة  مـن المنـاطقمعـيّن  م لنـوعقدّ تخصيصاً لبعضها، كما قد تُ  إماو  ،الاستثماريّةالنشاطات 

النصــوص أو الحــرّة  عليــه قــانون المنــاطق مــا يــنصّ ل وفقــاً متيــازات لاهــذه امــنح ، هــذا وقــد تُ )3(بــاقي المنــاطق
فــي أو  ،توســيعهأو  ،كإنشــاء المشــروع ،ة التــي يحيــل إليهــا، وذلــك فــي مرحلــة مــن مراحــل الاســتثمارالتنظيميّــ

فيــــه الدولــــة المضــــيفة تحقيقــــاً لغاياتهــــا  إذا رأتغيرهــــا أو  ،التصــــديرأثنــــاء أو  مرحلــــة مــــن مراحــــل الإنتــــاج،

    .ةالتنمويّ  قتصاديّةالا

  :الضريبيّةثانياً: التحفيزات 

 المنـــاطقإلـــى  دوليّـــةالفـــي اســـتقطاب الاســتثمارات  الضـــريبيّةالتحفيــزات  أهميّـــةبـــذكر  -هنـــا–ســنكتفي 

علــى واردات هــذه المنــاطق مــن ســلع وبضـــائع  الكمركيّــة الضّــرائبالرســوم و  ناحيــة، ســواء أكانــت مــن الحــرّة

                                                             

لبنان:  –، (بيروت 1ط ستثمارات (دراسة مقارنة)،الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الا) محمد علي عوض الحرازي، 1(
  ).111 – 109، ص2007منشورات الحلبي الحقوقية، 

  .96) لكرش علي عيسى عبد القادر، المرجع السابق، ص2(
بالنفع فحينها لا تتوانى الدولة عن تقديم مثل هذه التحفيزات التي تعود  ،ةة الحضريّ إن كانت هذه المناطق من نوع المناطق الحرّ  )3(

ف عن الركب التنموي ما يجعلها تتخلّ  ،البطالة :مثل ،اجتماعية توالتي قد تعاني مشكلا ،على تنمية بعض الأقاليم من الدولة
  لباقي أقاليم الدولة.
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ن ذلــــك أ، )1(مشــــاريعالهــــذه والرســــوم علــــى أربــــاح  ضّــــرائبال ناحيــــةومعــــدات والآلات ومــــواد أوليــــة، أم مــــن 
إعفـاءات مـن  -بالنسـبة للمسـتثمرين-تمثـّل  ،الحـرّة ة المنصـوص عليهـا فـي قـانون المنـاطقالتحفيزات الجبائيّـ

مــا متكــاليف أقــل فــي الإنتــاج  عنـي، وهــذا مــا قــد ياً جزئيــأو  اً ســواء أكانــت بصــفة دائمــة أم محـدودة كليّــ ،الـدفع

دون منـاطق  معيّنـةة يزيد مـن اسـتقطابهم نحـو الاسـتثمار فـي منـاطق حـرّ ما قد تحصيل فوائد أكبر و ونه وقفيت
  بحسب درجة التفاوت الجبائي.وذلك أخرى، 

 المنــاطقفــي  دوليّـةالفـالواقع الاقتصــادي للاســتثمارات  ،لا يجــب المغــالاة فـي اســتنتاجات كهــذه ،ولكـنْ 
 ،أخــرى اقتصـاديّةو  سياســيّة عوامـلبمقارنــة  ،تها فقـطمقابــل أثبـت نســبيّ ه بالقــد لا يدحضـها بالكليــة، ولكنّـ الحـرّة

ـــدولي نحـــو مثـــل هـــذه المنـــاطق، و أثبتـــت جـــدارتها الاســـتقطابيّ  ـــة لبوصـــلة الاســـتثمار ال  ذلك يـــرى الـــبعض أن ل

ل ة مـع بـاقي العوامــمـن زاويـة تكامليّـأنْ تكـون  يجـب ةوالجبائيّـ الماليّـةالنظـرة الصـحيحة لمثـل هـذه التحفيـزات 
 لــــدىالـــذي مـــن شـــأنه بعـــث الارتيـــاح الأمــــر للدولـــة المضـــيفة  جتماعيّـــةالاوحتـــى  ،قتصـــاديّةالاو ، السّياســـيّة

  .)2(ة لدول دون أخرىمناطق حرّ في واستقطابهم للاستثمار  ،المستثمرين الأجانب

 الماليّــة تقـديم المزايــا والحـوافز علــىقـدرتها بفـي جــذب الاسـتثمار إليهــا  الحــرّة كمـا تـرتبط قــدرة المنـاطق
ــةو  ــةو  التجاريّ بينهــا حــول حجــم الحــوافز والإعفــاءات الممنوحــة للمســتثمرين، فــي مــا  وتتفــاوت الــدول .الكمركيّ

 ،معيّنـة زمنيّـة ةقـد تمنحهـا لمـدّ أو  ،معيّنـةدها بنسـبة وإنمـا تحـدّ  ،فبعض الـدول لا تمـنح الحـوافز بشـكل مطلـق
عــدّة  مها الدولــة فــيالحــوافز والمزايــا التــي تقــدّ هــمّ أنبــيّن  لــذلك ســوفروطة بــأداء المشــروع و شــقــد تكــون مأو 

  :هي )3(نقاط

  ٪).100للاستثمار الأجنبي بشكل تام (السّماح  -1

المفروضـة  الضّـرائبلا سـيّما  ،ةكافّـ والرسوم الضّرائبمن  الحرّة إعفاء الاستثمارات القائمة في المناطق -2

  على رأس المال والإيرادات.
                                                             

دار مصر:  – القاهرة( الاستثمار الدولي في المناطق الحرة مع دراسة تطبيقية للمناطق الحرة في مصر،) حازم حسن جمعة، 1(
  ).64 – 63، ص1995نهضة العربية، ال

  .97) لكرش علي عيسى عبد القادر، المرجع السابق، ص2(
وزارة م إلى ، بحث مقدّ "ق (الفرص والتحديات)االعر في الاستثمار في المناطق الحرة "وسرمد عباس جواد،  ؛) علي عباس فاضل3(

  .13، ص2011 العراق، –بغداد  المالية، الدائرة الاقتصاديّة،
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  ل والمواد.حركة رأس الما حريّة -3

  تحديداً معيناً لمجالات الاستثمار. الحرّة لمناطقاعدم تضمين قوانين  -4

ــةتســهيل الإجــراءات  -5 بــين المشــاريع تــتمّ  بتــراخيص العمــل والمعــاملات التــييتعلّــق  مــاولا ســيّما  ،الإداريّ

  .الحكوميّةالمستثمرة والأجهزة 

والسـلع البسـيطة والمعـدات والمكـائن  الأوّليّـةالمـواد بمـا فـي ذلـك - الصّادراتإخضاع الاستيرادات و  معد -6
مـع  ،والتصـدير قيـود الاسـتيرادل -الحـرّة التي يتطلبها الإنتـاج، ومسـتلزمات البنـاء والتشـغيل فـي المنـاطق

  .)1(داخل البلدإلى  عند تصديرها ناعيّةصّ الكمركي لمنتجات المشاريع الالإعفاء  تحديد نسبة من

7-  وإعطــاء تســهيلات  ،الحــرّة فــي مشــاريع المنــاطق الأجنبيّــةمــن اســتخدام العمالــة  عــدم وضــع شــروط تحــد

  للدخول والإقامة. معيّنة

  .الحرّة قيد على بقاء البضائع داخل المنطقةأو  عدم تحديد سقف زمني -8

إلــى  ها، تــؤديوتشــغيل الحــرّة ة عمــل المنــاطقة بخصــوص آليّــة وقانونيّــمــات تشــريعيّ ن هنــاك مقوّ إكمــا 
  الاستثمارات، وهي: جذب

 ،الكمركيّـةوتخفيـف القيـود  ،ة سـريان عقـد الاسـتثمارطيلـة مـدّ  اً والرسـوم مطلقـ الضّـرائبمـن الإعفـاء  جعـل -أ

  .المحليّةالسّوق  هة نحوماعدا المتوجّ  ،ها لأغلب التعاملات داخل المنطقةؤ إلغاأو 

بعة لذلك من حيـث المستمسـكات والوثـائق متّ والإجراءات ال ،التعاقد عمليّة بعة فيالبساطة والمرونة المتّ  -ب
  .)2(المطلوبة

 :ماوه الحرّة ا المناطقمتان تمتاز بهك خاصيّ وكذلك هنا

  

                                                             

  .14صالمرجع السابق، علي عباس فاضل وسرمد عباس جواد،  )1(
جامعة (الجزائر: رسالة ماجستير،  دور المناطق الحرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (دراسة حالة الأردن)،) زكريا فوغال، 2(

  ).27، ص2014، كلية الاقتصادمحمد خيضر بسكرة، 
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  ة تجميد الجباية:خاصيّ  -1

زالــت  كانــت ومــاوقــد  ،ة بإزالــة الجبايــة كمحفــز اقتصــادي للمتعــاملين الاقتصــاديينتمتــاز هــذه الخاصــيّ 

 قتصـاديّةالافـي سـبيل تحقيـق جملـة مـن الغايـات  ،بهـا متـى شـاءت كرة في الملعب الاقتصادي للدولة، ترمـي
    .)1(التنمويّةطاتها ومخطّ  قتصاديّةالاتطبيقاً لفلسفتها  ،جتماعيّةالاو 

 الحرّة المناطقلا سيّما  منذ ظهورها، الحرّة التي كانت تمتاز بها المناطق الأساسيّة الميّزةوهي 
أنْ تكون  دونمن ة الذهن وجود منطقة حرّ إلى  يتبادرأو  رصو تَ اد يُ إذ لا يك ؛زالت كذلك ماهي و  ،التجاريّة

أنواع  وكلّ  الكمركيّةإزالة الرسوم  ها، ذلك إن كلّ زات باقي المميّ  على رأس اً زة تاجة المميّ هذه الخاصيّ 
ما  ،الحرّة قللدولة على مستوى المناط قتصاديّةالاجزئياً بما يخدم الفلسفة أو  ة،تجميدها كليّ أو  ،الضّرائب

على الرغم  ،مصدر مالي لإيراداتها. ولكنْ أهمّ  مة للدولة، والتي تنظّ هو إلا تعطيل وتجميد للقوانين الجبائيّ 
وهروباً من بعض  ،عن إقليم الدولة اقتصاديّاً لتطبيقه على إقليم معزول  من اعتبار ذلك استثناءً 

 اقتصاديّةيعود بفوائد  الحرّة ي نمط المناطقإلا أنّه مع حسن التخطيط التنموي في تبنّ  ،الانتقادات
  .)2(أكبر على الدولة اجتماعيّةو 

  ة تجميد التنظيم:خاصيّ  -2

اسة السّ كثيرة، كانت الشغل الشاغل لكثيرين من ة مفارقات ومقاربات ة والاشتراكيّ بين الرأسماليّ 
لا يسعني في هذا  الواقع أنّهلك، و وإن كانت هذه المفارقات كبيرة فالمقاربات كذ .والفقهاء ورجال القانون

التي  قتصاديّةالاسأكتفي بالقوانين لذلك و  ،أخوض فيهافي أنْ موضوع البحث يسمح لا كذلك المجال، و 
، ثم صة كتشريع عاديمن خلال قوانين متخصّ  قتصاديّةالاتبعاً لفلسفاتها  - في الغالب - تصدرها الدول 

للنظر  الملفت كتشريع فرعي، ولكنّ  التنفيذيّة السّلطةر عن تصد ،ةل دقائقها بموجب نصوص تنظيميّ تفصّ 
، فإن أخذنا من جملة هذه القوانين هاذات في قوانين الاقتصاد للدولةموجودة نجد هذه المفارقات  ناأنهو 

  :مثل التشريعيّةجد جملة من المفارقات ن الحرّة قانون الاستثمار مقارنة بقانون المناطق

                                                             

  .75بق، ص) لكرش علي عيسى عبد القادر، المرجع السا1(
ة في مجال الاستثمار ستراتيجية الجزائريّ كآلية لتنفيذ الا ،ق بالمناطق الحرةالمتعلّ  03 – 02أسباب فشل الأمر رقم ) حسان نادية، 2(

   ).85، ص2007كلية الحقوق، جامعة الجزائر، (الجزائر: أطروحة دكتوراه،  ،)مقارنة قانونية على ضوء التشريعات المقارنة(
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  ان المكاني للقانون.ريتحديد نطاق السّ  -أ

  ريان الشخصي للقانون.تحديد السّ  -ب

  .)1(تنظيم الاستثمار -ج

  ة المساواة:خاصيّ  -3

فـــي تعاملاتهـــا داخـــل إقليمهــــا  هانفســـ قتصـــاديّةالاإن كانـــت الـــدول لا تنـــتهج التشـــريعات والتنظيمـــات 
بمـا تـراه  قتصـاديّةالاتنميتهـا  الدولـةتحقّـق  فهذا منطقي لكي ،الاقتصادي بين المستثمرين المحليين والأجانب

أمـــا علـــى  التـــي تضــعها مـــن أجـــل تحقيــق أهـــدافها. التنمويّـــةطـــات ات والمخطّ ســتراتيجيّ مـــن حيـــث الا ،أنســب
ــــين المســــتثمرين الأجانــــب لا يتطلّــــ التنمويّــــةالأهــــداف  فتحقيــــق الحــــرّة مســــتوى المنــــاطق ب فقــــط المســــاواة ب

ق ومـن يحقّـ ،المسـاواة علـى أيّ  قـائم عليهـا، الحـرّة المناطق فكرة وجودأساس  بل هو إلزامي، لأنّ  ،والمحليين
  .  )2(الحرّة تنظيم للمناطق ة اللاذلك هو خاصيّ 

  الحرّة الفرع الثاني: النظام القانوني للاستثمارات في المناطق

  المصريّة الحرةّ المناطقفي أولاً: نظام الاستثمار 

الإقليم الكمركي في للاستثمار  القانونيّةلقواعد في المناطق الحرّة المصريّة للا يخضع الاستثمار 
احتواء في تكون أكثر مرونة وذلك لكي  ،ولا من حيث الجباية ،المصري، لا من حيث الإجراءات

المشرّع  فوقد صنّ  ،هذا .العربيّةمنها وغير  العربيّة دوليّةالوجذب الاستثمارات  ،المحليّةالاستثمارات 
  تخصيص إلى:المصري هذه المناطق بحسب ال

  ة عامة تشمل مدينة كاملة.، ومنطقة حرّ خاصّة ةمناطق حرّ و ة، ة عامّ مناطق حرّ 

من قانون الاستثمار المصري  )29(من خلال الفقرة الثالثة من المادة  ،المصريالمشرّع  نصّ  كما

                                                             

  .76ي عيسى عبد القادر، المرجع السابق، ص) لكرش عل1(
  .85محمد علي عوض الحرازي، المرجع السابق، ص )2(



99 

 

لتسهيلات على جملة من المزايا وا 2004لسنة  )13(م بالقانون رقم ل والمتمّ المعدّ  1997لسنة  )8(رقم 
أمّا من حيث  ،العامّةهذا من الناحية . الحرّة تعود بالفائدة على المستثمرين في المناطق التي الكمركيّة

النشاط  المصري حين خصّ المشرّع  هذه المناطق، فقد أصابفي المقامة  الاستثماريّةأنواع النشاطات 
المشرف على تنفيذ التكامل القانوني  ن ذكر أيُ ، )1(ةناعي بجملة من التحفيزات والتسهيلات الاستثنائيّ الصّ 

التي تسعى و  ،الحرّة للاستثمار والمناطق العامّةة ئالهي وه المصريّة الحرّة المناطقفي  دوليّةالللاستثمارات 
من حيث توفير أفضل المزايا  ،متكاملة قانونيّة من خلال منظومة ،جاهدة لتوفير عوامل نجاح هذه الظاهرة

استغلت عوامل النجاح في  قد ةفريقيّ إ. وكانت مصر كدولة عربية )2(الضّماناتعفاءات و والحوافز والإ
كقاعدة  ،إقليم الدولةفي ت لذلك قوانين للاستثمار مناخها الاقتصادي لاستقطاب المستثمرين الأجانب، فسنّ 

  كاستثناء.  الحرّة المناطقفي وأخرى  ،عامة

  اللبنانيّة الحرّة في المناطق دوليّةلاثانياً: النظام القانوني للاستثمارات 

 ،26/8/98رات مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ من مقرّ  الحرّة ارية في المنطقةالسّ  الأنظمةتنبثق   
تبسيط إلى  بالإضافة ،ليهاإ و  الحرّة الأولى لتسهيل نقل البضائع من المنطقة هميّةالأ الأنظمةتولي هذه و 

إلى  ها،أمنشأو  يكن نوعها البضائع أياً  بإدخالسمح يُ ، )3(الأنظمة على هذه، وبناءً جراءاتالمعاملات والإ
عفى تُ و  من قانون الجمارك. )219(للمادة  وفقاً  ،دخاله منها قانوناً إر ، باستثناء ما هو محظّ الحرّة المنطقة

 ،الحرّة بالمنطقةخاصّ  دمركز جمركي موحّ  ئأنشوقد  عمليات الترانزيت البحري من التصريح الجمركي.
ينتج عنه  الأمر الذي ،الحرّة العائدة للبضائع المارة عبر المنطقة الجمركيّةى استلام كافة المعاملات يتولّ 
  وتجنيب أصحابها عناء التنقل. ،المعاملات بإنجازسراع الإ

للحصول على رخصة استثمار في ، فإنّه جراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمرالإأما   
تبيّن  ،خاصّة استمارة ،أخصائي خدمات)أو  ،يملأ صاحب العلاقة (تاجر، صناعي حرّةال المنطقة

                                                             

) 13م بالقانون رقم (المعدل والمتمّ  1997) لسنة 8قانون الاستثمار المصري رقم () من 29ت الفقرة الثالثة من المادة (نصّ  )1(
  ."العديد من المزايا والتسهيلات الكمركيّةبعمل بنظام المناطق الحرة ع المنشآت والشركات التي تتتمتّ على ما يلي: " ،2004لسنة 

afig-وعلى البريد الالكتروني  www.gafinct.orgلكتروني: ) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر على الموقع الإ2(

fz@finet.org :15/3/2018، تاريخ الزيارة.  
  لكتروني:الموقع الرسمي لإدارة واستثمار مرفأ بيروت على الموقع الإ :انظر (3)

regulations-and-2/rules-zone-eehttp://www.portdebeyrouth.com/index.php/ar/fr :12/9/2018: تاريخ الزيارة. 
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أو  ،تصنيعهاأو  ة الأصناف التي تتعاطى تجارتهاونوعيّ  ،المؤسّسة أو المعلومات التالية: اسم الشركة
  الخدمات المعروضة. 

نسخة  ،جل التجاريلسّ قة عن انسخة مصدّ  ة التالية:رفق هذه الاستمارة بالمستندات الثبوتيّ وتُ 
  .الشخصيّةنسخة عن البطاقة و  ،)نسخة عن نظام الشركة (للشركات فقط ،التجاريّةذاعة قة عن الإمصدّ 

غ صاحب العلاقة قرارها خلال وتبلّ  ،ة بدراستهادارة المختصّ بعد تقديم الاستمارة ومرفقاتها، تقوم الإ
ومن ثم  ،للمستفيد لتوقيع العقد دارة موعداً الإحدّد تُ  ،. وفي حال القبولالاستمارة سبوعين من تاريخ تقديمأ

  المساحة المطلوبة. هتسليم

  العراقيّة الحرّة للمناطق دوليّةالثالثاً: النظام القانوني للاستثمارات 

وهـذا  ،قانونيّـة فلسـفةإلـى  قبل تحويلها الحرّة للمناطق قتصاديّةالاالعراقي الفلسفة المشرّع  لقد استوعب
ـــةة ئـــن الهيبموجـــب قـــانو  أســـلوب القـــانون المشـــرّع  بـــعحـــين اتّ  ،1998لســـنة  )3(رقـــم  الحـــرّة للمنـــاطق العامّ

كــذلك نلمــس تــأثر هــذا القــانون بــالقوانين المقارنــة  ،موضــوعيّةة، ومــن الناحيــة المــن الناحيــة الشــكليّ  المســتقلّ 
  ة تحديد أسباب وأهداف هذا التشريع.قضيّ  عنالناجمة 

  تية:الآ التنمويّةإلى الأهداف  رغبة الوصولبهذه الفلسفة ي لتبنّ  الموجبةالأسباب  صوقد لخّ 

  الأمام.إلى  قتصاديّةالارغبة في دفع عجلة التنمية ال -1

  الأمام.إلى  جتماعيّةالارغبة في دفع عجلة التنمية ال -2

  .)1(العراقيّة الحرّة ة المديرة للمناطقئ، هي الهيالحرّة للمناطق العامّةة ئالهي عَد وتُ 

وبموجـــب المـــادتين  1998لســـنة  )3(رقـــم  الحـــرّة للمنـــاطق العامّـــةة ئـــقـــانون الهي قـــد أنشـــئت بموجـــبو 

  نصهما على التوالي:جاء الأولى والثانية اللتين 

 ،)الحـرّة للمنـاطق العامّـةة ئـتسـمى (الهي ،فـي العـراق الحـرّة ة لإدارة واسـتثمار المنـاطقئـس هيأولاً: تؤسّـ
  له.من يخوّ أو  يمثلها مديرها العامو  ،الماليّةترتبط بوزير و 

                                                             

 .18/3/2018تاريخ الزيارة: ، aliraqi/aws-http://www.wiki.dorar الموقع الإلكتروني: )1(
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مـن خـلال  الحـرّة للمنـاطق العامّـةمجلـس إدارة الهيئـة ى لـإالعراقـي جملـة مـن المهـام المشـرّع  قـد أسـندو 
هـذه المهـام و ، 1998لسـنة  )3(رقـم  الحـرّة للمنـاطق العامّـةالفقرة الأولى من المـادة الرابعـة مـن قـانون الهيئـة 

  ي:ه

  ة.ئللهي العامّة السّياسةوضع  -1

  ها.ؤ وإلغا الحرّة اقتراح إنشاء المناطق -2

  .)1(وتنميتها الحرّة بتطوير المناطق الخاصّةإعداد الخطط والبرامج  -3

  ة.والخدميّ  التجاريّةو  ناعيّةصّ لإقامة المشاريع ال ،الحرّة في طلبات الاستثمار في المناطق البتّ  -4

مــــنح لمشــــاريع بالإعفــــاءات التــــي تُ  الخاصّــــةات والقــــرارات والتعليمــــ الأنظمــــةاقتــــراح مشــــاريع القــــوانين و  -5

  .)2(الحرّة الاستثمار في المناطق

  الحرّة للاستثمارات في المناطق قتصاديّةالاالفرع الثالث: الأبعاد 

 ؛فقـط تجاريّـة ة وعوائـد، ليسـت تحقيـق ربحيّـالحـرّة الغاية التي تسعى إليها الدولة المضـيفة للمنـاطق إن 

 تعـد  وهـي بـذلك ،خـاصّ  المقاطعـة بشـكلأو  ،علـى مسـتوى البلـد أهـداف أخـرىو  اقتصـاديّةاف بل تحقيـق أهـد
  وأبرز هذه الأبعاد هي: ،المنشودة قتصاديّةالاوسيلة لتحقيق التنمية 

  أولاً: البعد المالي:

 يضاف ،في إيجاد مصدر جديد ،هذه الظاهرة فاعليّة الحرّة أثبتت تجارب الدول المضيفة للمناطق
مصادر الإيرادات من من أشكال عدّة  الحصول علىحيث يمكن  ؛)3(العامّةتشكيلة مصادر الإيرادات  إلى

ا يمكن ناهيك عمّ  ،، واستحصال الرسومالحرّة من خلال تأجير الأراضي داخل المناطق ، وذلكهذه المنطقة
 يمكنإيرادات أخرى  هناكو م في تلك المناطق ن من بدلات لقاء الخدمات التي تقدّ و أن يدفعه المستثمر 

                                                             

  .351ص ،) لكرش علي عيسى عبد القادر، المرجع السابق1(
  .352نفسه، ص) المرجع 2(
، المجلد مجلة عراقية للعلوم الاقتصاديّةبحث منشور في  ،)"أهميتها وسبل تطويرها(المنطقة الحرة في العراق ") تقى سالم العاني، 3(

 .17، ص2002، العراق - الأول، العدد الأول، بغداد
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 ،الحرّة ة وقود المنطقةاستخدام محطّ  :مثل ،استثماريّة أغراض غيربدلات إيجار ورسوم  :مثل ،تحقيقها
في تمويل فعالة هذه الإيرادات مساهمة  ساهمأنْ ت ، وبذلك يمكنالحرّة وإيجار جزء من أبنية المنطقة

توجيه  ن إ كذلك،، )1(زوالإلى اللتحديات طريقها وأخذت ا ،الاستثماريّةما تكاملت الفرص إذا  الموازنة
، من الخاصّة الحرّة الخارج نحو استثمار أموالهم في المناطقفي مقيمين أو  يينمحلّ مستثمرين واستقطاب 

في استثمارها أو  لبيادخارها السّ تجنّب  مع الخاصّة المحليّة الماليّةشأنه استغلال أكبر قسط من الموارد 
عبة، نحو هذه المناطق من شأنه توفير العملة الصّ  دوليّةالاستقطاب الاستثمارات إن  وكذلكالخارج، 

  . )2(والتكنولوجيا، والمساهمة في تنمية اقتصاد الدولة

التـي يعـاني أهلهـا أو  تحقيـق التنميـة المكانيـة للأقـاليم النائيـة هوتحقيق تاج هذه الغايات و أيضاً يمكن 
وذلــك بالاســتغلال الأمثــل لمــا تكتنــزه هــذه الأقــاليم مــن مــوارد  ،أســها البطالــةوعلــى ر  ،اجتماعيّــةمــن مشــاكل 

كونهـــا إحـــدى الأدوات ل نظـــراً  الحـــرّة الاســـتثمارات فـــي المنـــاطق وهـــذا مـــا يمكـــن أنْ تقـــوم بـــهة ة وطبيعيّـــبشـــريّ 
نظومــة ودمجــه فــي م ،وإنعــاش الاقتصــاد الــوطني ،التنميــة والنمــو عمليّــة التــي تســاهم فــي تســريع قتصــاديّةالا

معــه التــأقلم مــن ثــم رات التــي تطــرأ علــى هــذا الاقتصــاد و ن مــن مواكبــة التطــوّ الاقتصــاد العــالمي، بحيــث يــتمكّ 
 الوطنيّـــةر فـــرص عمـــل للعمالـــة وف يـــ مـــاوجلـــب التكنولوجيـــا الحديثـــة،  ،ةمـــن خـــلال إقامـــة صـــناعات تصـــديريّ 

ي منـه الـدول المضـيفة، مـن خـلال في تخفيف العجز فـي ميـزان المـدفوعات الـذي تعـان إضافة إلى المساهمة

 ،والتــأمين ،والمــرور ،زيــادة رســوم الملاحــةبلــة والمتمثّ  ،زيــادة المــواد غيــر المباشــرة الناتجــة عــن هــذه المنــاطق
 ،وضـريبية كمركيّـة بـه هـذه المنـاطق مـن مزايـا وحـوافز وإعفـاءاتتتمتّع  ورسوم الخدمات، وذلك في سياق ما
  .)3(بالعملات الصعبة ما يساهم في دعم ميزان المدفوعات

للدولــة مــن أجــل  الاســتثماريّةوتقــوم بتهيئــة وتطــوير البيئــة  ،للدولــة قتصــاديّةالاز القــدرة هــا تعــز نّ إكمــا 
التـي يمكـن ممارسـتها فـي تلـك  قتصـاديّةالا، وكـذلك تعمـيم النشـاطات قتصـاديّةالااسـتيعاب مختلـف الأنشـطة 

هـذه  ن ذلـك أم صـناعياً أم زراعيـاً أم خـدمياً أم مهنيـاً وغيرهـا. سواء أكـان تجاريـاً أ مهما كان نوعها،المناطق 

                                                             

  .20وسرمد عباس جواد، المرجع السابق، ص ،) علي عباس فاضل1(
دراسة مقدمة إلى مديرية الدراسات والمعرفة لمؤسسة (، "ور المناطق الحرة الأردنية في التنمية الاقتصاديّةد") جاسر تادرس، 2(

  .8، ص2006 الأردن، –عمّان  ،)المنطقة الحرة
  .325 – 324) لكرش علي عيسى عبد القادر، المرجع السابق، ص3(
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خاصـة للدولـة المضـيفة،  متعـدّدة هم في تحقيق أهـدافاتسوف ة سة أم أجنبيّ سواء أكانت محليّ  ،الاستثمارات
للعديــد مــن الــدول المضــيفة تمثّــل و  ،يشــار إليهــا بالبنــان اقتصــاديّةأصــبحت هــذه الاســتثمارات ظــاهرة  بعــد أنْ 

مــــا يمكــــن بونســــتدل علــــى ذلــــك  .مزيــــد مــــن الرفاهيــــة والتحضــــر لمواطنيهــــاللقاعــــدة الرئيســــة لاقتصــــاداتها و ا

 ،ســـــياآالتـــــي تشــــهدها دول شـــــرق  قتصــــاديّةالاملاحظتــــه مـــــن دور فاعــــل لهـــــذه الاســــتثمارات فـــــي النهضـــــة 
ا الاقتصـــــادي هــــرت العــــالم بنموّ ين التــــي حيّــــالصّــــإلـــــى  بالإضــــافة ،وكوريــــا الجنوبيــــة ،وماليزيــــا ،كســــنغافورة

  .)1(الهائل

 الحـــــرّة تحديـــــد دور الاســـــتثمارات فـــــي المنـــــاطقإلـــــى  الإشـــــارةمـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة يمكـــــن لنـــــا و 
مـدى اسـتفادة اقتصـاد إلـى و  ،والعـراق ،ولبنـان ،ة مصـرلجمهوريّـ الحرّة والمناطق ،وبالخصوص في إمارة دبي

يلاحـــظ الـــدور  ،لهـــذه المنـــاطق قتصـــاديّةالامـــن يتـــابع الجوانـــب ذلـــك أن  ،تلـــك الـــدول مـــن هـــذه الاســـتثمارات
فقــد  ،عــن هــذه الــدول الصّــادرةوهــو مــا تنطــق بــه الإحصــاءات  ،ات الــدول الناميــةالمتنــامي لهــا فــي اقتصــاديّ 

 ،1989) مليــار دولار خــلال عــام 15 – 13ة تقريبــاً فــي الــدول الناميــة مــا بــين () منطقــة حــرّ 200قــت (حقّ 
فــي هم اخل القــومي مــن النقــد الــوطني والأجنبــي لــدعم الاقتصــاد، كمــا تســهــا تســاعد علــى زيــادة الــدنّ إوبـذلك ف
ـــــع قاعـــــدتها ،وترقيتهـــــا ،وشـــــبه المصـــــنعة ،عةالمصـــــنّ  الصّـــــادراتتشـــــجيع  وتوســـــيع  ،وتطـــــوير نوعهـــــا ،وتنوي

  .)2(أسواقها

 .وتقنيـــات التصــنيع والتخـــزين والتســويق وتطويرهـــا ،هم هـــذه الاســتثمارات بإدخـــال التكنولوجيــااكمــا تســ
اعتمــاد فلســفة  فــيبــل تكمــن هــذه الأخيــرة  ؛ذاتــه هــو الغايــة لــيس دخــول التكنولوجيــا فــي حــد  ،الحقيقــةوفــي 

  ين عن طريق الاحتكاك.المحليّ إلى  في انتقال التكنولوجيا من المستثمرين الأجانب الحرّة المناطق

 كافـــة، ةالاســـتثماريّ وتوظيفـــه فـــي النشـــاطات  ،هم فـــي جـــذب رأس المـــال الـــوطني والأجنبـــياكـــذلك تســـ

رفـع قيمــة الفائــدة مــن إلــى  ن الأجانــب يميلــونو بتــوفير فــرص للعمــال فالمسـتثمر  ،هم كمــا أوضــحنا سـابقاً اوتسـ
تسـتفيد الدولـة المحليـة، وبـذلك ى لهـم مـن خـلال تشـغيل العمالـة خلال التقليل من تكلفة الإنتاج، وهذا ما يتـأتّ 

                                                             

  .221محمد علي عوض الحرازي، المرجع السابق، ص )1(
 .18/3/2018تاريخ الزيارة: ، www.yemeress.com الإلكتروني: موقعالمن ) مأخوذ 2(



104 

 

  .)1(اجتماعيّاً  حجم البطالة التي تشكل عليها ضغطاً تقليل بالمقابل من 
) مليــون فرصــة عمــل حتــى عــام 42رت مــا يزيــد عــن (أنّ هــذه الاســتثمارات قــد وفّــإلــى  تجــدر الإشــارة

نـت تمكّ فـي مـا  المنتشـرة فـي مختلـف بلـدان العـالم. الحـرّة فـي المنـاطق العامّـةمن خلال المشـروعات  2004

فــي  2004 عــام ل حتــى منتصـف) ألــف فرصـة عمــ272مـن تــوفير مــا يزيـد عــن ( المصــريّة الحــرّة المنـاطق
  .)2(مشروعاً استثمارياً  )718(أكثر من 

 المنــاطقفــي  دوليّــةالالنظــام القــانوني للاســتثمارات  ن أ السّــابقة القانونيّــةمــن خــلال الدراســات  ونلاحــظ
ة العلــم والتقنيــ وذو لا ســيّما  ة فــي منــع هــروب المســتثمرين المحليــين نحــو الخــارج،، هــو الحلقــة المحوريّــالحــرّة

علـى الاسـتثمار لهـم  المحليّـة قتصـاديّةالاع القـوانين يتشـج بسـببكلاهما معاً أو  ،رأس المال وذو أو  والخبرة،

مــن الــدول  دوليّــةالحلقــة محوريــة فــي اســتقطاب الاســتثمارات يعتبــر هــذا النظــام ة، وكــذلك فــي دولهــم الأصــليّ 
ـــة وذلـــك باحتضـــانها واســـتغلالها كوســـيلة لتحقيـــق غايـــا ،رة لهـــاالمصـــدّ  اتهـــا مـــن خـــلال إمكان التنمويّـــةت الدول
  رة والتقنية.بالخإلى  بالإضافة ،الماديةأم ة العلميّ سواء منها  الهائلة

 تدركـأهـي الـدول التـي  ،ةفـي صـناعة هـذه الحلقـة المحوريّـ تنجحـتـي فالـدول ال ،وعلى ذلك الأسـاس
كانـت هـي التـي و تقنـي وتشـريعي تكـاملي، لا ببصـر  ،ةة تكامليّ وتشريعيّ  ،ةببصيرة تقنيّ وتعاملت معها تها أهميّ 

ه ذهــدراســات الجــدوى حــول إقامــة  -منــذ البدايــة-فتطلــب  ،ر دوليــاً وعالميــاً تفكّــ هــا كانــتاً ولكنف محليّــتتصــرّ 
فـي الدولـة المضـيفة  حقـقلكـي ت ،ل هـذه الحلقـة بنظـام قـانوني مسـتقل ومتكامـلالمناطق على إقليمها، ثـم تكلّـ

  .)3(تي تتوخاهالا التنمويّةأهدافها  النهاية

والاستثمار في المناطق الحرة أو الاستثمار  الأجنبيالاقتصادية للاستثمار  الأثاروكذلك سنبين 
  بصورة عامة في العراق والدول المقارنة كنماذج لدراستنا وسنقسمها إلى ثلاث فقرات وهي: 

                                                             

  .223محمد علي عوض الحرازي، المرجع السابق، ص )1(
  www.yemeress.comمأخوذ من ) 2(

كلية الإدارة العراق:  –(بغداد رسالة ماجستير،  الحرة في خور الزبير وسبل تطويرها،وضع المنطقة ) علاء محمد راضي، 3(
  ).30، ص2004والاقتصاد، جامعة البصرة، 
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  العراق :اولاً 

جتماعية في العراق بسبب الواردات تساهم الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والا
  والأموال التي تنتجها هذه الاستثمارات. 

على الاستثمارات النفطية وان هذه الاستثمارات لها فوائد جما  أساسيةحيث يعتمد العراق بصورة 
   :ومنها

 إذ، الأجنبية الأموالرؤوس  أوتوفير مصدر متجدد وبشروط جيدة للحصول على الموارد المالية  -1
  تركة الحروب والحصار الاقتصادي والفساد المالي.  إلىيعاني العراق من ... مالية واقتصادية تعود 

 إن النفطية وكذلك يمكن القول  الإيرادات% من موازنته العامة على 95حيث يعتمد العراق بنسبة 
 – 2005ص من الموازنة في العراق تعتمد على الاستثمارات بنسبة كبيرة حيث ساعدت جولة التراخي

  .)1(كالكهرباء والماء والتعليم والصحة الأساسيةعلى تأهيل البنى التحتية والخدمات  2010

2-  الاستثمار سهل حصول العراق على التكنلوجيا الحديثة لاسيما في قطاع الصناعة ولهذا الأمر  إن
  حيث أن التقنية الحديثة لها دور في تطوير وبناء البلدان. 

انقطاع العراق عن التطور  إلى أدىعام  13صار الاقتصادي على العراق طيلة الـ الح إن حيث 
  اتساع الفجوة التقنية وبينه وبين دول العالم .  إلى أدىبقية دول العالم مما  إلى العلمي والتكنولوجي بالنسبة

نت معدومة الصناعية والتقدمية كا الأمورالنمو الاقتصادي والتطور العلمي وغيرها من  أن كما 
الحصار وبعد تغير النظام ودخول التكنولوجيا تجلة التنمية الاقتصادية بشكل واضح في  أوقاتفي 

  .)2(اقتصاديات الدولة العراقية وساهمت في تطوير هذه القطاعات المختلفة

تدريب الكوادر وساهمت الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة فضلاً عن المساعدة في تنمية  -3
) مليون شخص (حسب مصادر البنك 8,5تقدر جميع العمالة المتاحة في العراق بنمو ( إذرية البش

هذا العدد ما يعرف  إلىيضاف و% 30بنحو  2003عام  أحداثتقدر حجم البطالة بعد والدولي). 
                                                             

 بغداد، ،1361العدد  ،جريدة الصباح العراقيةمقال منشور في ، "محددات النمو والاستثمار في الاقتصاد العراقي" ،بائع خليفة )1(
  قتصادية.الصفحة الا ،18-4-2008

مجلة كلية الادارة والاقتصاد بحث منشور في ، "دور الاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد العراقي" ،كريم عبيس حسان الغراوي )2(
  . 147ص ،2015بغداد،  ،جامعة بابل ،بالدراسات الاقتصادية
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ساعات وعدد كبير من العاملين في القطاعات الغير منظمة بأجور متدنية  إن بالعمالة الناقصة أي 
  ل متذبذبة. عم

% 2,4نسبة كبيرة بقوة العمل تقدر بـ وكما ساعدت على زيادة نمو السكان في قطاع الشباب 
  .)1( الف عامل جديد) 170بالسنة حيث يدخل كل عام (

المستثمرة لديها افضل  الأجنبيةالشركات  أن جديدة للتصدير لاسيما  أسواقالمساعدة في فتح  -4
مهارات تسويقية عالية حيث والتصدير بما تملكها من خبرات  أسواق إلىفي الوصول  الإمكانيات

دور  أن  إلى 2002عام  الإنمائيالمتحدة  الأمميشير تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن برنامج 
الف شركة  65حوالي  2001أخذ بالتعاظم حيث بلغت عدد هذه الشركات عام  الأجنبيالاستثمار 

 24مليون شخص عدد العاملين فيها مقارنة بنحو  54تابعة لها و  اجنبيهالف شركة  850و  اجنبيه
1999مليون شخص في عام 

)2(.  

ساهمت الاستثمارات في تحسين ميزان المدفوعات العراقي عن طريق زيادة فرص التصدير وتدفق  -5
الاقتصاد شهد  ن أكما  ،النفط كما اسلفنا إيراداتالعراق يعتمد على  إن حيث  الأجنبية الأموالرؤوس 

بناها التحتية  أصابفترة الحصار الدولي تدميراً كبيراً  إبانقبلها بسنوات و 2003 أحداثبعد 
مشروعاً يعمل فيه  192حوالي  2008يوجد في العراق حتى سنة  إذالخدمات والصناعية والزراعية 

معقدة انعكست وة يعاني من مشكلات كبير  الأمرنصف مليون عامل كما في ميدان الزراعة فهو 
العراق  إذن ،2008% عام 7بلغت هذه النسبة  إذ الإجماليالمحلي  الإنتاجعلى مشاركة النسبية في 

زيادة فرص  إلى أدتالتجارية التي وهذه الاستثمارات لتدوير العجلة الصناعية  إلىبحاجة ماسة 
  .)3(حصوله على العملات وتفعيل خروجه منها

عشرين  2004عدد من الشركات عام  إن في تطوير البنى الفوقية حيث  كما ساهمت الاستثمارات -6
الكثير من التقارير  إفادةووهي في تزايد مستمر  2008ثمانية الف شركة حتى عام  وأصبحتشركة 

 أن ت التقارير الصادرة من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) صادية تدفق الاستثمارات كما أثار الاقت

                                                             

  .174العراقي"، المرجع السابق، ص"دور الاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد  ،كريم عبيس حسان الغراوي )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .المرجع نفسه )3(
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حيث شهدت ولادة بعض  )1(الطويلوالمتوسط  الأجلينت نتج عنها تطوير الوضع في تلك الاستثمارا
 )مليون دولار22وفندق العطيفية بقيمة ( )مليون دولار 120(المشاريع مثل فندق الرافدين بقيمة 

  مليار دولار. 17مشروع تطوير مطار بغداد الدولي بقيمة استثمارية وصلت  إلىبالإضافة 

 ء مدينة تجارية قرب المطار الدولي وفندق بخمسة نجوم وكذلك المعارضبنا إلىبالإضافة 
مشروع  أولمشروع المستشفى التخصصي وهو  إنجازيضاً تم والملاعب ومبنى الخطوط الجوية وأ
قطاع الفنادق قد حظي بنسبة جيدة  أن ويلاحظ  )مليون دولار 85استثماري في المجال الصحي بقيمة (

  .الأجنبيةمن حجم الاستثمارات 

   :لبنان :ثانياً 

حكومة  إسقاطوقد تبين ذلك جلياً بعد  أنواعهاعلى الاستثمارات بكافة  أساسيةتعتمد لبنان بصورة 
حيث قامت دول الخليج بسحب استثماراتها من لبنان ومنعت رعاياها  2011الرئيس سعد الحريري عام 

بهدف السياحة وبالطبع كانت النتيجة مدوية  أو عمالالأالبلد سواء كانت هذه الزيارة بهدف  إلىمن القدوم 
فترة النمو  2011% في عام 2إلى اقل من  2009% في عام 10حيث هبط النمو الاقتصادي من 

لم تستفد منها الماكنة المالية ولا  2010حتى عام  2006الاقتصادي التي عاشتها لبنان منذ عام 
ين هما العقاري والخدمات وبالتالي فأن معظم الوظائف الاقتصادية حيث ركزت الاستثمارات على قطاع

نكسة سياسة وفشلت الحكومة في دفع  أولالتي تم خلقها في هذين القطاعين ذهبت مع الرياح مع 
  . )2(استدامة الوظائف أساسالاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي اللذين يعتبران 

ت عالية ناتجة عن غياب السياسات الاقتصادية النمو الاقتصادي سجل نسب تغيرا أن الملاحظة 
(سيدرا) وهو المؤتمر الذي كان حصيلته المالية احد عشر مليار دولار  أموالوهذا ما قد يحصل مع 

النمو  أن  إلى الأرقامعجزت الحكومة عن وضع خطة اقتصادية لنمو اقتصادي مستدام وتشير  إذ أمريكي
%، 9 ،%10% ـ 1,7 ،%3,5 ،%6 ،%4على النمو الاتي  2007 – 1996الاقتصادي توزع مع عام 

 2010 – 2007تدل على وجود علاقة وثيقة بين الاستثمارات و النمو الاقتصادي من  الأرقاموان هذه 
                                                             

  .2006 – 8 – 19في  بغداد، ،جريدة الصباح العراقيةمقال منشور في  ،قتصاد العراقي ومحفزات الاستثمارالا ،عماد الامارة )1(
الاثنين  بيروت لبنان، ،جريدة الجمهورية فيالنمو الإقتصادي.. إبحث عن السياسة الإقتصادية"، مقال منشور " ،ةجاسم عجاق )2(

  .2018نيسان  23
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كما  2009في عام  أمريكيمليار دولار  4.378تزامن مع ارتفاع كبير للاستثمارات حتى وصلت للذروة 
 سحب هذه الاستثمارات التي تعود معظمها للخليجيين .  النمو الاقتصادي انهار مع أن  

تفضل العمل البشري  لأنهاالاستثمارات هي مفتاح النمو الاقتصادي  أن وتقول النظرية الاقتصادية 
 بارتفاعمرحلة تحفيز النمو الاقتصادي الزامياً  فإن وتعظمه وحسب الباحث الاقتصادي والت روستو 

%) هذه النسب تم احتسابها في ستينات القرن الماضي لكن التطور 10-5ح (الاستثمارات بنسبة تتراو 
هذه  ،% مقبولة حالياً 20- 10نسبة  فإن على وبالتالي أالاستثمارات  أصبحتالعلمي والتكنولوجي 

الطلب الداخلي في حالة النمو وثلثي النمو في حالة الركود هذه  إجماليمن  6- 1الاستثمارات تحتل 
تكون عالية في حالة  أنْ الاستثمارات يجب  أن ي في صلب الدراسة الكنزية التي تنص على المعادلة تأت

  .)1(الركود بهدف دفع النمو الاقتصادي

وهكذا تلاحظ النظرية الكنزية أن نقص الاستثمار في الدول النامية يؤدي إلى نقص رأس المال 
التي تم تخصيصها في مؤتمر (سيدرا)  لأموالا أن منع العمل ويحد من فعاليته  إلىوالذي بدوره يؤدي 

  .)2(للبنان الإجمالي% من جميع الناتج المحلي 20تشكل 

لا يسمح بتأمين نمو مستدام فالمشاريع  الأمر أن كافية للنمو الاقتصادي إلا  أنهاوبالتالي 
ف التي سيتم وبالتالي كل الوظائ الأولىالمنصوص عليها في المؤتمر هي مشاريع بنى تحتية بالدرجة 

خلقها ستذهب مع انتهاء هذه المشاريع لذا يتوجب على الحكومة وضع خطة اقتصادية تكون دعائمها 
الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا وذلك لان مفهوم التنمية والحداثة تعني تملك العلم 

ل سياسي وتؤمن فرص قاعدة صناعية متطورة تسمح للبنان بالحصول على استقلا لإنشاءالتكنولوجي 
عمل الجميع مع استدامة فرص العمل هذه. وان ديمومة هذه الاستثمارات كما فعلت تركيا للنهوض من 

وتم  الإجمالي% من الناتج المحلي 20نحو  إلىحيث رفعت الاستثمارات  2000مشاكلها في عام 
ا اقوى قوة اقتصادية في معه تركي وأصبحتبشكل كبير  الاستثمار في القطاع الصناعي والتكنولوجي

  .)3(الأوسطالشرق 

                                                             

  المرجع السابق. النمو الإقتصادي.. إبحث عن السياسة الإقتصادية"،" ،جاسم عجاقة )1(
  .المرجع نفسه )2(
  .المرجع نفسه )3(
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  مصر  :ثالثاً 

الاقتصاد العالمي كما  إدماج إلى أدتمن اهم العوامل التي  الأجنبيةالاستثمارات  أصبحتلقد 
بينا سابقاً فأنه يساعد على جلب التكنلوجيا الحديثة وغيرها من الوسائل المختلفة وبذلك فأن الاستثمار في 

  يراً. مصر اخذ حيزاً كب

قطاع الصناعة احتل المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات في تدفق الاستثمار فلقد  أن حيث يلاحظ 
% في 16.4تزايدت مسبة ما يحصل عليه هذا القطاع من المتوسط السنوي لتدفق الاستثمار من حوالي 

نسبة هذه ال أخذت) ثم 1989 – 1985% خلال فترة (48.8حوالي  إلى) 1979 - 1975فترة (
قطاع الصناعة يأتي  أن ) ويلاحظ 2009 – 2000% خلال فترة (28.2بلغت حوالي  أنْ  إلىبالانخفاض 

ووصل  2007في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات من حيث تدفق الاستثمارات حيث بلغ ذروته في عام 
ق الاستثمارات وذلك عن % وتوجد هنالك علاقة طردية سنوية بين النتائج الصناعية وتدف46.7مرتبة  إلى

% 3الصناعي  الإنتاج% فازداد 1في القطاع الصناعي  الأجنبي% حيث انه زاد الاستثمار 95درجة ثقة 
  .)1(الصناعي في مصر الإنتاجالاستثمار كان له اثر موجب على  أن وهذا معناه 

ى نصف أما في قطاع الخدمات قد اهتمت الدولة المصرية بقطاع الخدمات حيث أستحوذ عل
 1076.96حيث يقدر المتوسط السنوي للاستثمارات حوالي  )2010 – 1975الاستثمارات خلال الفترة (

% يزداد حجم ناتج 1مليون جنيه سنوياً كما أن ازدياد نمو قطاع الخدمات بزيادة الاستثمارات فاذا ازداد 
  % .9قطاع الخدمات 

ثيرها بصورة موجبة حيث انه لو زاد يكون تأوكذلك تؤثر الاستثمارات على قطاع الزراعة 
الزراعة الحديثة  أساليب إلىهذا قد يرجع و% 5.16% يزداد الناتج الزراعي 1 الأجنبيالاستثمار 

  .)2(التكنلوجيا الحديثة التي تصاحب الشركات المستثمرة في القطاع الزراعيو

 
  

                                                             

دراسة قياسية (ره على نمو الاقتصادي الاستثمار الاجنبي المباشر واث" ،ابراهيم سيد عبد اللطيف محمودو مبروك محمد خليفة  أحمد )1(
  .2014ابريل  27في  مركز الديمقراطية العربي، بحث مقدم الى ")2010 – 1970على الحالة المصرية (

  .المرجع نفسه )2(
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  المبحث الثاني

  في تحرير التجارة الكمركيّةالإعفاءات  دور

لأهـداف اتحقيـق إلـى  الهادفـة الماليّـة السّياسـةأدوات أهـمّ  إحـدى -بشـكل عـام- الكمركيّـة السّياسة عَد تُ 

ــةالاو  السّياســيّةو  قتصــاديّةالا  عــد وتُ  ،العامّــة قتصــاديّةالا السّياســةمــن  أفهــي جــزء لا يتجــزّ  .فــي الدولــة جتماعيّ
وتســـيير عمليـــات  تـــهوحماي، اج الـــوطنيصـــة فـــي دعـــم الإنتـــياســـات المتخصّ س تحتهـــا السّ ة التـــي تتأسّـــالمظلّـــ

الأهــداف  وتحقيــق ،لات النمــو الاقتصــاديوتحســين معــدّ  ،التبــادل التجــاري بهــدف رفــع مســتوى رفــاه المجتمــع
  ة.ة في الدولة المعنيّ المرجوّ 

تأثيرهـا إلـى  وتطرقنـا ،بهـا الخاصّـةوالـنظم  الكمركيّـةالإعفـاءات  ماهيّـة نـا فـي الفصـل الأولبعـد أن بيّ و 
نـــا ذلـــك فـــي المبحـــث الأول، وهنـــا بيّ  ثـــمفـــي جـــذب الاســـتثمار، الإعفـــاءات  قتصـــاد مـــن خـــلال دورعلـــى الا

مطلبـين إلـى  مـن خـلال تقسـيم هـذا المبحـث ، وذلكالخارجيّةفي تحرير التجارة الإعفاءات  دورى لإق سنتطرّ 
  هما:

  .جيّةالخار ة تحرير التجارة الكمركي لعمليّ الإعفاء  المطلب الأول: مدى مواكبة سياسة

فــي ضــوء تحريــر التجــارة  قتصــاديّةالاالكمركــي علــى القطاعــات الإعفــاء  المطلــب الثــاني: أثــر سياســة
  .الخارجيّة

  الخارجيّةة تحرير التجارة الكمركي لعمليّ الإعفاء  مدى مواكبة سياسة :المطلب الأول

 مــا يخــصّ  وكــلّ  ،كمركــيوالإعفــاء ال ،الكمركيّــةة تــأثير الرســوم بصــورة عامّــ الكمركيّــة السّياســةتتنــاول 

 مــنة الإعفائيّــ لسّياســةلمــا ل الخارجيّــةفــي قطــاع التجــارة  الكمركيّــةالإعفــاءات  وهنــا ســنتناول دور ،الجمــارك
ــة الضّــرائبعبــر إعفائهــا مــن كافــة الرســوم و  الصّــادراتع تشــجّ حيــث  ؛السّــلع تــأثير فــي حركــة تبــادل  الكمركيّ

  ينعكس إيجاباً على ميزان التجارة وميزان المدفوعات.ما  ،ةبهدف مساعدتها على إيجاد أسواق خارجيّ 

تخفيض الرسوم أو  إعفاء من خلالاعة الناشئة نصّ مل على حماية الإنتاج الوطني والنها تعإكما 
 الخارجيّةالتجارة  ها علىر يتأثهذا، إضافة إلى  المحليّة الصّناعةالداخلة في  الأوّليّةعلى المواد  الكمركيّة
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 ن تيسيراتوالتي تتضمّ  ،ها في الفصل الأولناوضحسبق أنْ أالتي  دوليّةالات يّ والاتفاق التعاقدات وعلى
  .تفاقيّاتلأطراف المتعاقدة ضمن هذه الاى الإمة وإعفاءات مقدّ  ،كمركيّة

من أجل إلقاء مزيد من الضوء على مواكبة سياسة الإعفاء الكمركي على تحرير التجارة 
  ب إلى الفروع الآتية:الخارجية، سوف نقسم هذا المطل

  الخارجيّةالفرع الأول: مفهوم وأسباب تحرير التجارة 

وشروط هذا  ،وأسباب تحريرها ،مفهوم تحرير التجارةى لإطة وبصورة مبسّ  ،سنتطرق في هذا الفرع
  وذلك كما يلي: التحرير.

  الخارجيّةأولاً: مفهوم تحرير التجارة 

ات يّ نها جملة من التدابير والإجراءات والاتفاقأعلى  ةالخارجيّ يمكن تعريف سياسة تحرير التجارة 
 ،ة وقتاً طويلاً وقد تستغرق هذه العمليّ  ،الحياد نحو الخارجيّةتحويل نظام التجارة إلى  التي تهدف، دوليّةال

  :)1(عنيي وهف دوليّةالالمؤسّسات مفهوم تحرير التجارة من وجهة نظر  أمابلد كلّ  نظراً لظروف

  ة بين التصدير والاستيراد.تباع سياسة حياديّ او  ،التصدير ياسات المنحازة ضدّ السّ التخلي عن  -1

  من درجة تشتتها. والتمهيد للإلغاء والحدّ  ،وإعفاء بعضها ،المرتفعة الكمركيّةتخفيض قيمة الرسوم  -2

مية من المبادئ التي تقوم عليها المنظمة العال اً مبدأ أساسي الخارجيّةل تحرير التجارة ويشكّ 
  .)2(للتجارة

تحرير تجارتها إلى  خلال العقدين الماضيين اتجهت الكثير من الدول الناميةالجدير بالذكر أنّه و 
ات ر جدلاً في الأدبيّ اما أث ،دوليّةالقليميّة و في إطار التزاماتها الإ مأ سواء بجهودها المنفردة ،دوليّةال

 اقتصاديّةتحرير التجارة له فوائد  أن  علماً ، الحكوميّة حول أثر تحرير التجارة على الإيرادات قتصاديّةالا
  بعد.في ما  حهاة سنوضّ وماليّ 

                                                             

  ).209، ص2006ديوان المطبوعات الجامعية، (الجزائر: ، 3ط المدخل إلى السياسات الاقتصاديّة الكلية،) قدي عبد المجيد، 1(
جامعة محمد (الجزائر: رسالة ماجستير،  ،)دراسة حالة الجزائر(أثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري، ) زبير طيوح، 2(

  ).25، ص2015كلية التجارة،  خيضر بسكرة،
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  الخارجيّةثانياً: أسباب تحرير التجارة 

 ة ي جـــزء مـــن برنـــامج متكامـــل لإصـــلاحات هيكليّـــهـــ ،بـــرامج تحريـــر القطـــاع الخـــارجي فـــي الغالـــب إن

  :إلى ذا التوجه مردهوه ،بغية دفع عجلة النمو في الاقتصاد ،تنتهجها الدول

واتجـــاه أســـعار المـــواد  ،بزيـــادة أســعار البتـــروليتعلّـــق فـــي مـــا  ولا ســيّما ،تــدهور شـــروط التبـــادل التجـــاري -1
  الانخفاض بمرور الزمن. إلى الأخرى الأوّليّة

ـــةالالمؤسّســـات الضـــغوط التـــي مارســـتها وتمارســـها  -2 وذلـــك بعـــد تفـــاقم أزمـــة  ،وبعـــض الـــدول الغربيـــة دوليّ

علــى أن تحريــر التجــارة  دوليّــةالالمؤسّســات ة و حيــث أجمعــت الــدول الغربيّــ ؛ة فــي الــدول الناميــةنيّــالمديو 
  هو عنصر أساسي لإنعاش الاقتصاد العالمي. الخارجيّة

وجـود علاقــة تسـتنتج العديـد مـن الدراسـات  مـا جعـل ،الخارجيّـة ةتحريـر التجـار  عـنتزايـد التجـارة الناجمـة  -3
  .)1(رة والنمو الاقتصادية بين تحرير التجاقويّ 

 ،قـت نمـواً كبيـراً فـي اقتصـادهاحقّ  الصّـادراتالدول التي ركزت على الانفتاح التجاري وتشجيع  ن كما إ

والمعاهــدات بــين الكثيــر مــن الــدول  دوليّــةال التجاريّــة تفاقيّــاتإبــرام الاإن . وكــذلك )2(ســياآدول جنــوب شــرق كــ
إلــى و  ،تفاقيّــاتمثــل هــذه الاإلـى عاقـدة ســاعد فــي دخــول دول أخــرى ونجاحهـا فــي تطــوير الاقتصــاد لــدول المت

مـن خــلال تـأثير تحريـر التجــارة علـى القطاعــات  ،سيســاعدها فـي تطـوير اقتصــادها هــذا مـاتحريـر تجارتهـا، و 
  .)3(بعدفي ما  هحما سنوضّ وهذا  ،المختلفة قتصاديّةالا

  الخارجيّةثالثاً: شروط تحرير التجارة 

ل الدولــة تغييــر نمــط تــدخّ  :أهمّهــا ،علــى مجموعــة مــن الأدوات الخارجيّــةالتجــارة  تعتمــد سياســة تحريــر
تها لتحريـر االتـي عرفتهـا مختلـف دول العـالم فـي سياسـ السّـابقةالتجـارب إلـى  واسـتناداً  ،الخارجيّـةفي تجارتهـا 

                                                             

  .26، صالسابقزبير طيوح، المرجع  )1(
كلية (الجزائر:  ، رسالة ماجستير،)دراسة حالة الجزائر(ية، ثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجأ) عطا الهين طبرش، 2(

  ).22، ص2012العلوم الاقتصاديّة والتجارية وعلوم التيسير، المركز الجامعي غرداية، 
  .27) زبير طيوح، المرجع السابق، ص3(
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  :هيلتحرير التجارة الخارجيّة، شروط  عدّةتتوفر يجب أنْ تبيّن أنّه  ،الخارجيّةتجارتها 

  تعكس الواقع الاقتصادي. ،ةوأسعار صرف واقعيّ  ،ة سليمةكليّ  اقتصاديّةوجود سياسة  -1
  اتجاه التحرير ودعمه.بالإنتاج والأسعار سياسات لا سيّما  ،الأخرىياسات السّ  تعملأنْ  -2

ارجيـة، قبـل الشـروع بـإجراءات التجـارة الخ الكمركيّـةإعفاءات فـي مسـتويات التعريفـة أو  إجراء تخفيضات -3
رف جنــب مــع تخفــيض ســعر الصّــإلــى  يقــع الإجــراء جنبــاً علــى أنْ  الصّــادراتالقيــام بــإجراءات لزيــادة و 
 ،والإنتـاج ،الصّـادراتعـن طريـق زيـادة  ،التحريـر عمليّة رة منن من تحقيق مكاسب مبكّ امكصبح بالإلي

  .)1(والعمالة
  تقوم مختلف الدول بقواعد التحرير.أنْ و  توفير بيئة عالمية تشجع تحقيق المزيد من التحرير التجاري -4

ـــةويـــتم فـــي أغلـــب الأحيـــان تحريـــر التجـــارة  ـــاتعـــن طريـــق الا الخارجيّ ـــةالوالمعاهـــدات  تفاقيّ بـــين  دوليّ
  .)2(الكمركيالإعفاء  أحد مصادرهي  تفاقيّاتباعتبار أن هذه الا ،نا ذلك في الفصل الأولكما بيّ  ،الدول

  :ماالمعاهدات وه ولكن يجب مراعاة نقطتين في هذه
ـــة الأول بالرعايـــة -1 نظـــراً و  ،هـــذا الشـــرط هـــو مفتـــاح عقـــد النظـــام التجـــاري لهـــذه الأطـــراف ن إ :شـــرط الدول

 ،دولـة أخـرىإلـى  تمنحهـا دولـة مـا تجاريّة زةميّ أيّ  يعني أن هو ، و تفاقيّاتكر في كثير من الاته ذُ لأهميّ 

ــة لضــريبة دول الأعضــاء إعفــاءً  ىحــدإمنحــت إذا فــ ،البلــدان المتــاجرةكــلّ تلقائيــاً  معمّــبــد أن تُ  لا  كمركيّ
المســتوردة نفســها مــن بــاقي السّــلع  يســري علــىالإعفــاء  هــذا ن إفــ ،معــيّن علــى ســلعة مســتوردة مــن بلــد

  .  )3(الأخرىالبلدان 

  البلدان المتاجرة.كلّ  المساواة في المعاملة بينبأنّه مبدأ ي هذا المبدأ سمّ يمكن أن نُ  ،بعبارة أخرى

المسـتوردة  الأجنبيّـة السّـلعةبمـنح  كافـة هـذا الشـرط يعنـي التـزام الـدول الأعضـاء :الوطنيّـةشرط المعاملة  -2

 الضّـــرائبيـــاً فـــي مجـــال التـــداول والتوزيـــع والإعفـــاء مـــن لع المنتجـــة محلّ المعاملـــة نفســـها الممنوحـــة للسّـــ

                                                             

  .249) قدي عبد المجيد، المرجع السابق، ص1(
  .250) المرجع نفسه، ص2(
جامعة (الجزائر: أطروحة دكتوراه،  ،)حالة الجزائر( تحرير التجارة الخارجية في ظل التحولات الإقليمية، آليات) علالي مخطار، 3(

   ).355، ص2015، كلية التجارةحسيبة بن بوعلي، 
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وأعبـاء  ،ةغيـر مباشـرة لرسـوم داخليّـالمسـتوردة بطريقـة مباشـرة و السّـلع  ه لا يجب إخضاعنّ إأيّ  وغيرها،
    .)1(داخلية

  الخارجيّةقتضيها تحرير التجارة يكضرورة  الكمركيّةمن الرسوم الإعفاءات  الفرع الثاني:

ــــة تفاقيّــــاتبنــــاءً علــــى الا- الخارجيّــــةن تحريــــر التجــــارة يتضــــمّ  إعفــــاء أو  تخفــــيض -الجماعيّــــةو  الثنائيّ

بحيـث يصـبح البلـد المعنـي  ،تمهيـداً لإعفائـه ،الخارجيّـةام حركة التجارة أم ،ةوغير التعريفيّ  الكمركيّةالحواجز 
 الكمركيّـةخفـض الرسـوم إلـى هـذا  يـؤدي ومن الطبيعـي أنْ  ،من سلع وبضائع الخارجيّةقات مفتوحاً أمام التدفّ 

ذا مـــا يضـــع الحكومـــة فـــي تحـــدٍ لمواجهـــة هـــ ،العامّـــةومـــن ثـــمّ تخفـــيض إيـــرادات الخزينـــة  ،لدولـــةى الـــإالـــواردة 
  .)2(الحكوميّةض النقص في الإيرادات تعوّ  ،والبحث عن مصادر أخرى بديلة ،لإيراد العامفي االنقص 

 هــامــع توجهاتخاصـة  ،ومنهــا مصــر والعـراق وســوريا ولبنــان ،العربيّـةفـي معظــم الــدول هـذا مــا يجــري و 
ري علــــى دول العــــالم والانفتــــاح التجــــا ،الخارجيّــــةنحــــو اتخــــاذ المزيــــد مــــن الخطــــوات باتجــــاه تحريــــر التجــــارة 

ـــةعـــن الـــدخول فـــي مفاوضـــات الشـــراكة فضـــلاً  ،الخـــارجي ـــةالأ العربيّ إلـــى  وتقـــديم طلبـــات الانضـــمام ،وروبي

  .العربيّةمنطقة التجارة بين الدول  اتفاقيّة بنود طبيقتإلى  بالإضافة ،ةمنظمة التجارة العالميّ 

لهــذه  قتصــاديّةالا اتدفــع الإدار  الأســعار،وارتفــاع  ،ةلجمــود الحاصــل فــي الأســواق التصــديريّ غيـر أن ا
ة باتجــاه تنظــيم وتحريــر رات العالميّــبغيــة مواكبــة التغيــ ،الأخــرىمــع الــدول  اتفاقيّــاتفــي الــدخول إلــى البلــدان 
  .)3(الخارجيّةالتجارة 

ــة علــى أســس الكمركيّــة السّياســةالنظــر فــي  إعــادة هــذا كلّــه يفتــرضو  أداة  بحيــث تصــبحســليمة  علميّ

  .قتصاديّةالاو  الماليّةياسات لتنفيذ السّ الة فعّ 

  :مثل الخارجيّةفي تحرير التجارة تؤثّر  التي تفاقيّاتمن هذه الافي ما يلي نذكر بعضاً و 

                                                             

  .356، صالمرجع السابقعلالي مخطار،  )1(
سوريا:  –، (دمشق أطروحة دكتوراه ة الخارجية،أثر السياسة الكمركيّة على الاقتصاد السوري في ظل تحرير التجار ) غزل الحوري، 2(

  ).180، ص2015كلية الاقتصاد،  جامعة دمشق،
 .20/3/2018تاريخ الزيارة: ، www.syrianfinanze.gov.sy: الرابطعلى السورية ) الموقع الرسمي لوزارة المالية 3(
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  :يتعاون الخليجاللبنان مع مجلس  اتفاقيّة أولاً:

 بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في بيروت سنة الاتفاقيّةتم عقد هذه 
لمجلس التعاون الخليجي  اً رئيسيومها كان  الذيصباح السالم، محمّد  الكويتي الخارجيّةوزير و  2004

  ات مختلفة.شخصيّ عدّة  حضوربو 

بعد سريانها، كما  الكمركيّة، هو زيادة حجم التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الاتفاقيّةوأهم نتائج هذه 
 العربيّةوسيصب ذلك في تحرير التجارة  قتصاديّةالاستعزز العلاقات  الاتفاقيّةهذه  أن.  

هو تحرير  الاتفاقيّةأهداف هذه إلى  كذلك بيّن (عبد الرحمن العطية) أمين عام مجلس التعاون
ذات الأثر  الأخرى الضّرائبوالرسوم و  الكمركيّةجميع الرسوم إلى  التبادل التجاري من خلال الإلغاء الفوري

  .)1(والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادل بين الطرفينالسّلع  على كمركيّةالالمشابه، وكذلك القيود 

  "لافتا"بين مصر ودول  الحرّة التجارة يةاتفاق ثانياً:

أهم ما جاء تمحور ، و 2007يناير  27في القاهرة في  "لافتا"بين مصر ودول  الاتفاقيّةهذه  تقدعُ 
ورسوم  الكمركيّةمن كافة الرسوم  ،الدولإلى  ناعيّةصّ ال السّلع من المصريّة الصّادراتإعفاء حول فيها 

وإلغاء كافة الرسوم والقيود  ،)2(ز التنفيذحيّ  الاتفاقيّةفور دخول  ،ذات الأثر المماثل الأخرى الضّرائب
  بين مصر وهذه الدول.السّلع  بتجارة الخاصّة

  بين العراق وإيران: التبادل التجاري الحرّ  اتفاقيّة ثالثاً:

 ،رفع مستوى التبادل التجاريعلى  الاتفاقيّةهذه وقد نصّت  ،2014عام  الاتفاقيّةهذه  تدقعُ 
وإعفاء سلع أخرى من الرسوم  ،السّلع بعض على الكمركيّةة من خلال إزالة التعرفة تجارة التفضيليّ الوالبدء ب
 الاتفاقيّةهذه  دف النهائي منأما الهعان بحدود طويلة ومشتركة، ن يتمتّ يكون العراق وإيران جار  ،الكمركيّة

  .)3(تحرير التجارة بين البلدين فهو
                                                             

  .2004الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان اتفاقية التجارة ) 1(
  .2006اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا ) 2(
  .2016 ،، الشهر التاسعالعراق -  ، بغدادجريدة الصباح الجديد) 3(
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  بين العراق والأردن: الحرةّ التجارة اتفاقيّة رابعاً:

مـع نظيـره الأردنـي نـادر الـذهبي فـي (وقتهـا)، و رئيس الوزراء نـوري المـالكي  وقّع هذه الاتفاقيّة كل من

مـا أدى إلـى  ،الكمركيّـةة مـن الرسـوم سـلعة أردنيّـ )300(إعفـاء أكثـر مـن  اهتم من خلالو  2009ديسمبر  3
 وهــذا مــا يعنــي ،بعــد أن تراجعــت كثيــراً فــي الســنوات الأخيــرة العراقيّــةالأســواق إلــى  يــةصــادرات الأردنال زيــادة
  ة التجارة بين البلدين.حريّ في حجم التبادل و في زيادة 

ــاتلهــذه الا ولا يخفــى مــا ــةة دور كبيــر فــي تحريــر التجــار مــن  تفاقيّ الإعفــاءات  هــذه وقــد بــدت الخارجيّ

علـــى واردات  الكمركيّـــةعنـــدما فـــرض الـــرئيس الأمريكـــي (دونالـــد ترامـــب) الرســـوم  ،وقـــت قريـــب منـــذواضـــحة 
أدى إلـى إعفـاء ، دوليّـةال الحـرّة التجـارة اتفاقيّـاتلكن وجود  ،لكثير من الدولمن اأمريكا إلى لب لحديد والصّ ا

ــةالأمريكيــة مــن الرســوم  المتّحــدةالولايــات إلــى  ةة الــواردكوريــا الجنوبيّــ منتجــات ــةعلــى ضــوء  الكمركيّ  الاتفاقيّ
  .  )1(المبرمة بين الدولتين

  الخارجيّةالكمركي في تحرير التجارة الإعفاء  الفرع الثالث: أسباب وجود

هذا تقديم منتج بجودة أعلى و إلى أو  نخفاض في السعر،لااإلى  يؤدّي إعفاء على الموادأيّ  إنّ 
إلى  بالضرورة على قدرة المنتج المحلي على المنافسة والصمود أمام المنتجات التي تدخلكلّ  نعكسي

  لمواطن ورفع مستوى معيشته.ل ة الشرائيةحدب وصوب، وهو يأتي كمحاولة لدعم القوّ كلّ  البلاد من

  بعدة نقاط هي:الأسباب  وبذلك يمكن أن نحصر هذه

دعــــم القطـــــاع إلــــى  يــــؤدّي الوطنيّــــة الصّــــناعةض مــــدخلات إنتــــاج علــــى بعــــ الكمركيّــــةإعفــــاء الرســــوم  -1
عــلاوة عــن الفائــدة  ،وتشــغيل أكبــر للأيــدي العاملــة ،ناعي، وفســح المجــال لقيــام اســتثمارات جديــدةالصّــ

  .)2(في مصلحة المستهلك التي تصبّ 

 دخـليكـون قـد التـي  ةالحـرّ  التجـارة اتفاقيّـة بسـببهـي إن المنافسة الشـديدة التـي يواجههـا المنـتج الـوطني  -2

                                                             

  .2/4/2018تاريخ الزيارة: ، y.co.ukwww.alarab ، على الرابط:) مأخوذ من موقع العربي الجديد1(
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ــةالسّــوق  إلــى ــةمنتجــات معفــاة مــن الرســوم  -بموجبهــا– المحليّ الــدول  ن أفــي بلــدها، فــي حــين  الكمركيّ
ق مصــــلحة كــــالعراق وســــوريا ولبنــــان لا تــــزال تفــــرض الكثيــــر مــــن الرســــوم التــــي بإزالتهــــا ســــتحقّ  العربيّــــة

د مـن إجـراء إصـلاحات علـى التعريفـة بُـ ، وبـذلك كـان لاقتصـاديّةالاوالمنتج ومجمل الحركـة  ،المستهلك

  لبعض المواد. الكمركيّةوإعفاءات الرسومات  ،الكمركيّة

3-  وتفــتح أيضــاً البــاب أمــام التلاعــب فــي المســتوردات ،بيــتهر لســبباً أساســياً ل الآليــة الكمركيّــةالرســوم تعــد، 
ــةة فــي التبــادلات الابتعــاد عــن الشــفافيّ أمــام و  كبيــرة،  اً لاقتصــاد الــوطني فرصــع علــى اا يضــي مــ ،التجاريّ

  .)1(وتسهم في إيجاد سلع منافسة ،فالإعفاءات تمنع التهريب

ن في معدلات التبادل تحسّ إلى  تتحرير التجارة أدّ  اتفاقيّات ن إ ،ومن ناحية أخرى ،هذا من ناحية
، الحكوميّةرادات تخفيض الإيإلى  يؤدّيوإن كان  ،الإعفاء هذا إذ إن  ؛وزيادة حجم المستوردات ،التجاري

إذ إنّه بمحاكاة الهياكل  ؛لاقتصاد القومي على المدى المتوسط والطويللالكثير من الفوائد  يجلبنه أغير 
المزيد من تحرير  ن أن تبيّ ي دوليّةالائدة لدى بعض الدول النامية الأكثر انفتاحاً على التجارة السّ  الكمركيّة
ع في الطلب على ع المتوقّ نتيجة للتوسّ  الحكوميّةزيادة الإيرادات  يمكن أن يساعد على الخارجيّةالتجارة 

في الأجل  الكمركيّةنقص الحصيلة إلى  ى تحرير التجارةالمستوردات، زيادة متواضعة، فحتى لو أدّ 
 وتعظيم استفادة الاقتصاد ،جديرة بالاتجاه إليهاالمتوسط والبعيد عة في الأجلين المنافع المتوقّ  ن إف ،القصير

  .)2(الوطني منها

على الاقتصاد الوطني  الخارجيّةمن خلال تحرير التجارة الإعفاءات  يظهر تأثير تلكهذا، و 
  :، منهانواحٍ  ةللدولة من عدّ 

الكمركـي الإعفـاء  يـؤدّي لمـوارد، حيـثل الإنتاجيّـةورفع الكفـاءة  ،للمستهلكين قتصاديّةالاة تحسين الرفاهيّ  -1
وأكثـر  ،، وتـوفير سـلع مرتفعـة الجـودةالمحليّـةالسّـوق  فيالسّلع  أسعارتخفيض إلى  لبعض المستوردات

ـــةعـــن توســـيع القاعـــدة فضـــلاً  تنوعـــاً، وتطويرهـــا وتحـــديثها عـــن طريـــق تـــوفير وســـائل الإنتـــاج  الإنتاجيّ
  .  الضروريّة
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ة ، بعيــداً عـن القطاعــات المحميّــقتصـاديّةالاتخصـيص المــوارد  إعــادة كمـا يســاعد تحريـر التجــارة علـى
  .)1(ةونمو الأنشطة الأكثر إنتاجيّ  ،تي تنتج بدائل المستورداتال

ر بشـكل قـد لا يـؤثّ السّـلع  الكمركـي لـبعضالإعفـاء  أن  الـرغم مـنعلى ، الصّادرات من التمييز ضدّ  الحدّ  -2

 المنتجة لبدائل الاستيراد. المحليّةمن أرباح الشركات  ه يحدّ نّ أر إلا مباشر على المصد  

لات النمــو الاقتصــادي مــن خــلال قنــوات هم فــي رفــع معــدّ ايســ الخارجيّــةتحريــر التجــارة  ن أفضــلاً عــن 
والاجتهـــاد فــي مواجهـــة  ،علـــى وفــق المزايـــا النســبية قتصــاديّةالاكالتخصــيص الأكثـــر كفــاءة للمـــوارد  ،عديــدة

  .)2(ةعلى المنافسة العالميّ  المحليّةالسّوق  مع انفتاح ،ةالضغوط التنافسيّ 

 ، والتــيالخارجيّــةالكمركــي علــى المســتوردات مــن جــراء تحريــر التجــارة الإعفــاء  أنّ ى إلــ تجــدر الإشــارة

الـــة لمصـــلحة حمايـــة فعّ الضـــرائب عليهـــا والتـــي كـــان الهـــدف منهـــا فـــرض  ،جـــزءاً مـــن إيـــرادات الخزينـــةتمثــّـل 
 ،د العـــامد فــي تعـــويض هــذا الـــنقص فــي الإيـــرايتجسّـــ ،كبيــرٍ  أمــام تحـــدٍ  الماليّـــةيضــع الإدارة المحلّـــي الإنتــاج 

جـه الكمركـي التـي تتّ الإعفـاء  سياسـة تعـدّ هكذا، و  )،TVA(بفرض ضرائب غير مباشرة، مثل القيمة المضافة 
ــةمــن الرســوم السّــلع  نحــو إعفــاء بعــض ــةتماشــياً مــع تحريــر التجــارة  الكمركيّ ــ ،الخارجيّ ة مفتــاح تنشــيط العمليّ

الإعفـــاء  اتفاقيّـــاتجـــاءت قـــوانين و  ، ولـــذلكارجيوالانـــدماج مـــع العـــالم الخـــ ،والانفتـــاح الاقتصـــادي ،التجاريّـــة

ـــةالكمركـــي لتزيـــل المعوقـــات أمـــام حركـــة التجـــارة  والبضـــائع بأســـعار السّـــلع  وتفســـح المجـــال لتـــأمين ،الخارجيّ
وأعطـى  ،نهـا مـن مواكبـة التطـوراتلعـالم ومكّ علـى اللانفتـاح  العربيّةد الطريق للدول الأمر الذي مهّ  ،ةتنافسيّ 

زيــادة مــن ومـا صــاحبه  ،ي، وقــد ظهـر ذلــك جليــاً مــن خـلال النمــو المتزايــد للمســتورداتلمحلّــدفعـاً للاقتصــاد ا
بالإمكـــان اســـتيرادها لـــم يكـــن التـــي  الكماليّـــةالسّـــلع  بعـــضإلـــى  إضـــافة ،الوســـيطةالسّـــلع  فـــي الطلـــب علـــى

  .)3(سابقاً 

ى والـذي أدّ  ،الخارجيّـةبمـا يخـدم تحريـر التجـارة  الكمركيّـةوالإعفاء من الرسـوم  ،التخفيض ن إف ،وبذلك
                                                             

تاريخ الزيارة: ، ai.comwww.alr :على الموقع 29/1/2012 ،جريدة الرأي الأردنية) مقالة عن إيراد الجمارك الأردنية، 1(
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 ،ةلعيّ أسـهم فـي تطــوير واضـح وملمـوس فــي حجـم المسـتوردات السّــ ،لـى فـتح بــاب الاسـتيراد علـى مصــراعيهإ
  الناتج المحلي الإجمالي.إلى  وزيادة نسبتها ،ةلعيّ السّ  الخارجيّةزيادة إجمالي حجم التجارة إلى  ىوهذا ما أدّ 

ـــصـــناعات  تفسياســـة الانفتـــاح الاقتصـــادي أخرجـــ ـــة مـــنوطنيّ ـــةالسّـــوق  ة بالجمل لوضـــعها فـــي  العربيّ

 مـــا ة ســـاتيّ وبنيتهـــا المؤسّ  قتصـــاديّةالاب تطـــوير الهياكـــل تحريـــر التجـــارة يتطلّـــ ظـــروف المنافســـة، وبـــذلك فـــإن
رسخت أقـدامها فـي ميـدان  ،مةمتقدّ  صناعيّةيجعلها قادرة على الدخول في سباق التنافس مع منتجات بلدان 

  .  )1(الصّناعة

في ضوء تحرير التجارة  قتصاديّةالاالكمركي على القطاعات الإعفاء  أثر سياسة: ب الثانيالمطل

  الخارجيّة

وإلغــــاء القيــــود فــــي  ،الكمركيّــــةالإعفــــاءات  ودور ،تحريــــر التجــــارة كيفيّــــة نــــا فــــي المطلــــب الأوللقــــد بيّ 

تحريـــر  أهميّـــةمطلـــب فـــي هـــذا النبـــيّن  وســـوف ،علـــى ذلـــكنصّـــت  وأهـــم القـــوانين والاتفاقـــات التـــي ،تحريرهـــا
  هي:فروع عدّة إلى  من خلال تقسيمهذلك و  ،المختلفة قتصاديّةالاالتجارة على القطاعات 

  الخارجيّةة على القطاع الزراعي في ضوء تحرير التجارة الإعفائيّ  السّياسةالفرع الأول: أثر 

كبيــرة فــي تطــوير  أهميّــةن مــا لــه مــلفــي الــبلاد  قتصــاديّةالاالقطاعــات أهــمّ  القطــاع الزراعــي مــن عَــد يُ 

، الخارجيّـةبتحريـر التجـارة  الخاصّـة دوليّـةال التجاريّـة تفاقيّـاتالا أهميّـةبيـان إلى  ما يدفعنا ،الاقتصاد وتكامله
ذلـك وبنـاءً علـى  ،التـي ذكرنـا بعضـها سـابقاً  ،الكمركيّـةوالقيـود الإعفـاءات  حتوائها على مجموعـة مـنذلك لاو 

  :ن موقع القطاع الزراعي من تحرير التجارةلبيا ما يليق في سوف نتطرّ 

  ةتحرير تجارة المنتجات الزراعيّ لأولاً: دوافع الدول 

  وهي: ،ةدوافع تساعد على تحرير المنتجات الزراعيّ عدّة  هناك

                                                             

ن، جمعية العلوم الاقتصاديّة، و الثلاثاء الاقتصاديّة الرابعة والعشر  ندوة، "الصناعة السورية في ضوء اتفاقية الشراكة"، حاملال فؤاد) 1(
  . 4 – 3، ص2011، سوريا - دمشق
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ــــةعــــدم قــــدرة المنتجــــات  -1 ــــةالأأســــواق الــــدول إلــــى  للــــدول الناميــــة علــــى النفــــاذ الزراعيّ إذ إنّ دعــــم  ؛وروبي
  ي.المحلّ السّوق  هم من إشباع احتياجاتراعيين في هذه الدول قد مكنّ المنتجين الز 

تصــدير الفــوائض إلــى  بيّــةو الأور عمــدت الــدول إذ  ؛ع نصــيب الــدول الناميــة مــن الأســواق العالميــةاضــي -2

قهــا مــن لهــا الــدول الناميــة لمــا تحقّ تقــل عــن تكلفــة الإنتــاج التــي تتحمّ  ،بأســعار مدعومــةلــديها  الزراعيّــة
  .)1(وإعفاءات ضريبية كمركيّة مزايا

 ،تفضـــيل الاســـتيرادإلــى اتجهـــت  حكومـــات الــدول الناميـــة ، خاصّــة أن غــزو أســـواق الــدول الناميـــة ذاتهـــا -3
بعــــد أن نجحــــت هــــذه الــــدول فــــي إربــــاك الأســــواق  ،بيّــــةو الأور والحصــــول علــــى المعونــــات مــــن الــــدول 

  رات الكفاءة.ة القائمة على اعتباالأسعار التنافسيّ  تجاوزة، و العالميّ 

 مـــن إفقـــاد القطـــاع بيّـــةو الأور قهـــا الـــدول التـــي تحقّ  السّياســـيّةو  قتصـــاديّةالاومـــن الواضـــح أن المكاســـب 
اعتمــاداً  ،لهــا حكومــات تلـك الــدولتفـوق كافــة التكــاليف التـي تتحمّ  التنمويّــة الزراعـي للــدول الناميــة مـن قدرتــه

    .)2(الاتفاقيّةعلى سياستها 

  هي: الأوروبيّةللدول هذه المكاسب أهمّ ولعل 

1-  دول مســــتوردة للمنتجــــات إلــــى  لهــــاة، وتحوّ قــــه مــــن فوائــــد تصــــديريّ مــــا تحقّ إلــــى  افتقــــاد الــــدول الناميــــة إن

  عني:ي الأوروبيّةمها الدول متلقية للمعونات التي تقدّ و  ،الزراعيّة

ين ذات الفوائـــد دخول حلقـــة الـــدالـــدرجـــة ى لـــإمـــن طلـــب الـــدول الناميـــة علـــى عمـــلات تلـــك الـــدول  دمزيـــال -أ
 ،قتصـاديّةالاة الأمـر الـذي عمّـق التبعيّـ ،لعمـلات الـدول الناميـة الخارجيّةفي ظل تدهور القيمة  ،رةالمتغيّ 

  .اقتصاديّةتباع ما تراه هذه الدول من سياسات او 

  .)3(للدول المانحة اقتصاديّةة تبعيّ  -ب

                                                             

، 2003الدار الجامعية، مصر:  –(الإسكندرية  منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية،) عمر حماد أبو دوح محمد، 1(
  ).48ص

 ،رسالة ماجستير آثار تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول العربية،بن عمر الأخضر،  )2(
  ).39، ص2007كلية الاقتصاديّة،  جامعة الجزائر،(الجزائر: 

  .49) عمر حماد أبو دوح، المرجع السابق، ص3(
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يزيـد  ،الأوروبيّـةالمحلـي للـدول السّـوق  إلـى المحلـي للـدول الناميـةالسّـوق  إن تحويل الطلب العـالمي مـن -2
مــع  ،الزراعيّــةض مرونــة عـرض المنتجــات اانخفــ فـي ظــلّ  ،ي تعانيــه الــدول الناميــةذة الركــود الـمـن حــدّ 

ــة السّياســةعــدم كفايــة  مزيــد مــن دخــول الل الطلــب يعنــي تحــوّ  ن إفــي الــدول الناميــة، ومــن ثــمّ فــ الاتفاقيّ

  .المنتجات الزراعيّة المحلية في الدول الناميةنخفاض الطلب على او  في أوروبا،المنتجين الزراعيين 

3-  قـد مكّـن هـذه الــدول  ،الأوروبيّـةفـي الـدول  الزراعيّـةعلـى المنتجـات  الداخليّـةانخفـاض مرونـة الطلـب  إن
 الغذائيّـةاستمرار تزايد دخلها القومي من الاحتفاظ بقدرتها على الاسـتمرار فـي تقـديم المعونـات  في ظلّ 

  .)1(ةما يدعم رغبتها في الهيمنة العالميّ للدول النامية، 

وفـــق اعتبـــارات الكفـــاءة  ينبغـــي أنْ يكـــونتحريـــر للتجـــارة أيّ أن  تقريـــرإلـــى  تـــدعو ،السّـــابقةإن النقـــاط 

  في الإنتاج الزراعي. الأوروبيّةلى جعل الدول النامية تنافس الدول إؤدّي ت يتوالمزايا النسبية، ال

  على القطاع الزراعي الإيجابيّةر ثانياً: الآثا

 ــةالــدول  إن ــ قتصــاديّةالالات تســتفيد مــن التحــوّ وف ســ العربيّ ــبعــد ولا ســيّما  ،ةالعالميّ  المتعلّقــةرات التغيّ

ة تبعــاً لهيكليّــ ،بينهــا بحســب تأثرهــا واســتفادتهافــي مــا  تختلــف العربيّــةالــدول  ن أبتحريــر التبــادل التجــاري، إلا 
  .صادراتها ووارداتها

 نتيجــــة ،ةستســـتفيد مــــن فـــتح الأســـواق العالميّـــ الزراعيّـــةالتـــي تعتمـــد علــــى صـــادراتها  العربيّـــةفالـــدول 
، وسـوف تسـتفيد بصـورة عامـة مـن فـتح الأسـواق الكمركيّـةوغيـر  الكمركيّةوإلغاء القيود  ،الكمركيّةالإعفاءات 

ــةزيــادة الإنتــاج الزراعــي للــدول إلــى  يــؤدّي مــاصــادراتها،  أمــام ز علــى ركــأنْ ن ســنحاولفــي مــا يلــي و  العربيّ

  .)2(العربيّةتحرير التجارة على القطاع الزراعي في الدول  اتفاقيّاتات بعض إيجابيّ 

  ته:تشجيع الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيّ  -1

 تشـــجيع إلـــى  يمـــة ســـيؤدّ وإزالـــة الـــدعم عـــن القطـــاع الزراعـــي فـــي الـــدول المتقدّ  ،الكمركـــيالإعفـــاء  إن
                                                             

  .40، ص) بن عمر الأخضر، المرجع السابق1(
  .133، صالمرجع نفسه) 2(
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مـة أمـام فـتح الأسـواق المتقدّ  إن ة، كمـا الأسواق العالميّ إلى  ة زيادة نفاذهاوإمكانيّ  ،العربيّة يّةالزراع الصّادرات
بهـا تلـك الأسـواق، لمواصـفات التـي تتطلّ ليتماشـى مـع اة الإنتـاج على تحسـين نوعيّـيساعد  الزراعيّةالمنتجات 

مـا يسـاعد علـى تنميـة القطـاع كفاءتها  ادةها وزيوتحسين ة لتطوير أساليب الإنتاجة تنشيط هامّ وهذا يشكل آليّ 

  .)1(العربيّةالزراعي في الدول 

  انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي: -2

بعــــد  ،انخفــــاض أســــعار مســــتلزمات الإنتــــاج الزراعــــيإلــــى  العالميّــــةتحريــــر التجــــارة يــــؤدّي  يمكــــن أن

لع، ومـــن ثـــمّ ستســـتفيد الـــدول ارة السّـــتحريـــر تجـــ اتفاقيّـــة عليهـــا فـــي إطـــار الكمركيّـــةتخفـــيض وإعفـــاء الرســـوم 
وبأسـعار  ،من أحدث التقنيات المسـتعملة فـي القطـاع الزراعـي -منها الزراعيّةذات الموارد لا سيّما - العربيّة

تحـــــديث وعصــــرنة القطـــــاع إلــــى  يوهـــــو مــــا ســـــيؤدّ  ،بعــــد أن كانـــــت تســــتوردها بأســـــعار مرتفعــــة ،منخفضــــة
ر الوقـــت والجهــــد للمنتجــــين وســـوف يــــوفّ  ،ائل وأعلـــى التقنيــــاتبأحـــدث الوســــ العربيّــــةفــــي الـــدول  )2(الزراعـــي
  .العربيّةللقطاع الزراعي في الدول  الإنتاجيّةزيادة الإنتاج و إلى  يومن ثمّ سيؤدّ  ،الزراعيين

  للقطاع الزراعي الخارجيّةتحرير التجارة  اتفاقيّاتالاستفادة من التسهيلات التي أتاحتها  -3

ـــاتمـــة مـــن هـــذه الاتفيد مـــن المزايـــا والتســـهيلات والاســـتثناءات المقدّ أن تســـ العربيّـــةيمكـــن للـــدول   تفاقيّ
ب علـــى تخفـــيض الــدعم مـــن الـــدول لبية التـــي قـــد تترتـّـلمواجهـــة الآثـــار السّــ ،للــدول الناميـــة المســـتوردة للغــذاء

 يّةقتصـــادالاوبنـــاء هياكلهـــا  ،بحيـــث تعطيهـــا مرونـــة كافيـــة لتســـوية أوضـــاعها ؛)3(مـــة لقطاعهـــا الزراعـــيالمتقدّ 

ـــ الماليّـــةو   ينفـــي المســـتقبل، ولـــو علـــى حســـاب خســـارتها فـــي الأمـــد اً متقـــدّماً ق لهـــا موقعـــبمـــا يحقّـــ ،ةوالخدميّ
ــةالسّــوق  جهودهــا فــي إطــار العمــل علــى تفعيــل العربيّــةزت الــدول ركّــإذا  خاصّــة ،القصــير والمتوســط  العربيّ

لمواجهـــة  الأساســـيّةتكـــون الركيـــزة ل بالقطـــاع الزراعـــي خاصّـــة ةوإنشـــاء منـــاطق تبـــادل تجـــاري حـــرّ  ،المشـــتركة

                                                             

  لبنان.و ، السودان، المغرب، تونس، مصر، العراق، الدول العربية ذات الموارد الزراعية) 1(
  .59، ص2004 مصر، –القاهرة  ،الاقتصادي العربي الموحد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التقرير) 2(
جامعة (الجزائر: رسالة ماجستير،  لى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع الفلاحي،انعكاسات انضمام الجزائر إ) لوزري نادية، 3(

  ).111، ص2006 كلية التجارة، الجزائر،
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مــن شــأنها زيــادة  ،تحريــر التجــارة للقطــاع الزراعــي اتفاقيّــاتتطبيــق  ن إفــ ،وبشــكل عــام ،الخارجيّــةيات التحــدّ 
 ،التـي كـان إنتاجهـا غيـر اقتصـادي بانخفـاض أسـعار اسـتيرادها ،الزراعيّةع في إنتاج المحاصيل توسّ الفرص 

 العربيّـــةلـــدول غيــر المســـتغلة فــي ا الزراعيّـــةة جديــدة مـــن الأراضــي عيّـــكمــا مـــن شــأنها إضـــافة مســاحات زرا

 ،الحـرّة التجـارة اتفاقيّـاتالاسـتفادة مـن أحكـام  يمكـنحتـى و  ،والتي كانت تكلفة إصـلاحها مرتفعـة ،لاستزراعها
  :)1(الآتية يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط

لع ة للسّــالكمركــي، وتحديــد أهــداف تصــديريّ الإعفــاء  مــة والناميــة فــي مجــالدراســة التزامــات الــدول المتقدّ  -1
  .دوليّةالالتي تقوى على المنافسة 

 تـوازن بـين تنفيـذ التزامــاتالق بمـا يحقّـ ،الزراعيّـةبالنسـبة للـواردات مـن المنتجــات  الكمركيّـة السّياسـةرسـم  -2

  وتوفير الحماية للإنتاج الزراعي المحلي. ،والتخفيض الكمركي من ناحية ،الإعفاء

 ،ودعـم التصـدير ،في مجال دعـم الإنتـاج تفاقيّاتالاستفادة القصوى من كافة المزايا التي تتيحها تلك الا -3
    .العالميّةلأسواق ى الإ العربيّة الصّادراتلزيادة فرص وصول 

أهـمّ  تـدعم القطـاع الزراعـي، مـن كمركيّـة مـا تحتويـه مـن إعفـاءاتبتحريـر التجـارة  اتفاقيّات تعد  وبذلك
  .)2(للدولة قتصاديّةالاودعم التنمية  ،ائل النهوض بهذا القطاعوس

  الخارجيّةناعي في ضوء تحرير التجارة ة على القطاع الصّ الإعفائيّ  السّياسةالفرع الثاني: أثر 

 ناعي مــن القطاعــات الرئيســة والحيويــة المكوّ القطــاع الصّــ يعــد ركيــزة  نــة للاقتصــاد الــوطني، كمــا يعــد
 ســواء أكانــت مــن خــلال مســاهمته فــي ســدّ  ،الدولــةفــي بعيــدة المــدى الة التنميــة ســتراتيجيّ ا ة مــن ركــائزمهمّــ

أم مــن خــلال دوره  ،الوطنيّــةالمــوارد إلــى  وتحقيــق قيمــة مضــافة أكبــر ،المحليّــةجانــب كبيــر مــن الاحتياجــات 
ــ ــةالمة العمــل تــه فــي تشــغيل جــزء مــن قــوّ عــن أهميّ فضــلاً  ي الإجمــالي،فــي تكــوين النــاتج المحلّ وتــأمين  ،حليّ

والمســاهمة فــي دفــع عجلــة  ،الأخــرى قتصــاديّةالاناهيــك عــن دوره فــي تحريــك القطاعــات  ،فــرص عمــل لهــا
                                                             

  .137) بن عمر الأخضر، المرجع السابق، ص1(
، 1999ر صفاء، داالأردن:  –، (عمّان 1ط منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية،) نزال العبادي عبد الناصر، 2(

  ).202ص
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إنتـاج يقـوم فـي إطـار  ،العربيّـةناعي في بعض الدول القطاع الصّ  ن فإ. وكما هو معروف )1(لأمامى الإالنمو 
المنافسـة مـن وفـي مـأمن  ،قٍ مـن الحمايـةفـي ظـل سـتار وا سلع تحل محل السّلع المستوردة، وقد يظـل يعمـل

إلـــــى  يرقـــــى لـــــم يســـــتطيع أنْ ن مـــــن الارتفـــــاع بجـــــودة منتجاتـــــه وتخفـــــيض تكلفتهـــــا و دون أن يـــــتمكّ لكـــــن مـــــن 

يصـمد  لـمفـرض علـى المسـتهلك فـي الـداخل بفعـل الحمايـة يُ  ، وعلى الرغم مـن أنّـه كـانالمواصفات المطلوبة
  أمام المنافسة في الخارج.

الاســتفادة  العربيّــةناعة يمكــن للصّــالتــي ة تحريــر التجــارة الكثيــر مــن الفــرص الهامّــ ةعمليّــ هــذا، وتتــيح
  :ثلم

1-  ة كبيرة.سوق استهلاكيّ هي  العربيّةالدول  إن  

وتحســين  ،تخفــيض كلفــة المنــتج فــيهم ايســمــا ب الكمركــي علــى مــدخلات الإنتــاجالإعفــاء  الاســتفادة مــن -2
  ته.نوعيّ 

  .)2(والاستفادة منها في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة والتسويق الحديث ،إقامة الشركات بين الدول -3

ـــةال تفاقيّـــاتهنـــاك الكثيـــر مـــن القـــوانين والا ن إكمـــا  تخـــصّ  التـــيالإعفـــاءات  علـــىنصّـــت  التـــي ،دوليّ
  ها:في ما يلي شيء من التفصيل حولو  ،الصّناعةتطوير 

  أولاً: العراق

الرابعـة  ةمـادالتـنصّ  ؛ حيـثناعيّةصّ بتشجيع المشاريع اللمتعلّق ا 1955) لسنة 72صدر قانون رقم (
والتــي لا يمكـن الحصــول  ،مـن رسـم الــوارد الكمركـي للمـوارد المســتوردة لأغـراض المشـروعالإعفــاء  علـىمنـه 

  ، مثل:بكمية كافية إلا بطريق الاستيراد اعليه

  تعريفة على إعفائها.قانون ال ولم ينصّ  ،المكائن والأجهزة والآلات التي يحتاجها -ا

  ومواد التغليف. الأوّليّةالموارد  -ب
                                                             

  .4، صالمرجع السابق) فؤاد اللحام، 1(
  .195) غزل الحوري، المرجع السابق، ص2(
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  .الضروريّةة الآلات والأدوات الاحتياطيّ  -ج

  .)1(مواد البناء اللازمة للمشروع -د

فـي أن تأخـذ  العراقيّـةالسّـلع  عمل علـى مسـاعدة 2003قبل عام العراقي المشرّع  أن إلى  إضافة ،هذا

ـــإطريقهـــا  ـــةلأســـواق ى ال السّـــلع  لتمكينهـــا مـــن منافســـة ،الصّـــادر غلبهـــا مـــن ضـــريبةأذلـــك بإعفـــاء و  ،الخارجيّ
المسـتخدمة فـي  الأوّليّـة اتواردتصدير، كما أعفـى أغلـب الـلأغراض ال المحليّةولتشجيع المنتجات  ،الأجنبيّة
وفــي صــناعة الألبــان  ،الزراعيّــةومنهــا المســتخدمة فــي دراســة المحاصــيل  ،وكــذلك المكــائن والآلات ،الإنتــاج

كزيـــادة  ،الأجنبيّـــةللحمايــة مـــن المنافســة  الأجنبيّـــةالسّــلع  ضـــرائب عاليــة علـــى ،مــن جهـــة أخــرىكمــا فـــرض 
  .)2(العراقيّةة على الزيوت لحماية صناعة استخراج الزيوت الضريبة النوعيّ 

ب لهــذه تها فــي مرحلــة الحصــار الاقتصــادي المتطلّــوخصوصــيّ  ،كانــت لهــا ضــرورتهاالإعفــاءات  وهــذه
  .)3(لضريبيّةاالمعاملة 

  مصر ولبنان اتفاقيّاتثانياً: 

 الصّــناعةتطــوير ب تتعلّــقبــين لبنــان ومصــر  دوليّــةال تفاقيّــاتقــدت مجموعــة مــن الاعُ  2017فــي ســنة 
التعـــاون بـــين مصـــر ولبنـــان فـــي مجـــال المعـــارض  تفاقيّـــاتالاهـــذه شـــملت قـــد و  ،وزيـــادة الإنتـــاج فـــي البلـــدين

وذلـــك عـــن طريـــق  إلـــى الأمـــام، بـــين البلـــدين قتصـــاديّةالاالعلاقـــات وذلـــك بهـــدف الـــدفع ب ،دوليّـــةالوالأســـواق 
رة المصــدّ المصـرية وإقامــة معـرض سـنوي للمنتجــات  دوليّـةالتشـجيع تبـادل الاشــتراك فـي المعـارض والأســواق 

وتشـجيع تبـادل الخبـرات  ،فـي مصـر اللبنانيّـةمعـرض للمنتجـات كذلك إقامـة و  ،ة في لبنانالتنافسيّ القدرة ذات 

التـــــرويج إلـــــى  تهــــدف ،بــــين البلـــــدين الحـــــرّة هنــــاك مـــــذكرة تفـــــاهم للتجــــارة ن إ. كمـــــا )4(الصّــــناعة فــــي مجـــــال
تشــجيع لبــين البلــدين  صــناعيّة اتفاقيّــة هنــاك ن إع فــي مجــال التــدريب التكنولــوجي، كمــا والتوسّــ ،لكترونــيالإ

                                                             

  .316) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص1(
  .316، صالمرجع نفسه )2(
  .322) بان صلاح عبد القادر الصالحي، المرجع السابق، ص3(
  .22/3/2017 وير الصناعة وزيادة الإنتاج في البلدينتط بشأن اتفاقيات مصر ولبنان) 4(
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 ،الغذائيّـــة الصّـــناعاتها وعلـــى رأســـ ،ة فـــي البلـــدينذات الأولويّـــ ناعيّةصّـــالتعـــاون فـــي عـــدد مـــن المجـــالات ال
 هكأولويـة فـي هـذ والإلكترونـيناعي التأكيد علـى بـرامج التـدريب الصّـ معوالملابس الجاهزة  ،والنسيج ،والغزل

 ناعيّةصّـوتفعيـل اللجنـة ال ،فـي كـلا البلـدين الصّـناعةتكثيـف لقـاءات رجـال  أهميّـةإلى  أشارتتفاقية، التي الا

  .)1(المشتركة

فـــي الـــدول  الخارجيّـــةتحريـــر التجـــارة إلـــى  التـــي ســـعت دوليّـــةالو  الثنائيّـــةو  العربيّـــة تتفاقيّـــاهـــذه الا ن إ
نع معفـى مـن جعلـت اسـتيراد المنـتج التـام الصّـ ،الوطنيّـة الصّـناعةناعي وتقويـة المتعاقدة لتمكين القطاع الصّ 

الأمــر الــذي يــؤدي ، يّــةالمحل الصّــناعاتب الخاصّــة الأوّليّــةكمــا أســهمت فــي إعفــاء المــواد  ،الكمركيّــةالرســوم 
 دوليّـةالالتنـافس مـع المنتجـات  قـادرة علـىوجعلها  ،وتقليل التكلفة ،في الدولة المستوردة الصّناعات ةدازيإلى 

، عاملـةالدي يـالأتشـغيل المصـانع التـي تعتمـد علـى  لكما يساهم فـي تنميـة اقتصـاد الدولـة مـن خـلا ،الأخرى
 ،أيضـــاً  الوطنيّـــة الصّـــناعةتخـــصّ  التـــي الصّـــادراتإعفـــاء  ن إالبطالـــة، كمـــا  مـــا يعنـــي حـــل جـــزء مـــن مشـــكلة

دمـــج تحريـــر  ن إحيـــث  ؛الأخـــرى الصّـــناعاتتنـــافس  علـــى أنْ  هايســـاعدو  الصّـــناعةيســـاهم فـــي زيـــادة عجلـــة 
مـن زيـادة ويساهم في تحقيق مـا تصـبو إليـه الـدول  ،سيزيد الكمركيّةوالإعفاءات  ،التجارة بين الدول المتعاقدة

فــي  ةهماســللمة داخـل الدولــة ك قــوانين مختصّــهنـاأنْ تكــون  مــن الضــروري ولــذلك نـرى أن  ؛ابضــاعته جـودة

 تفاقيّــاتوكــذلك عقــد الا ،يالمنــتج المحلّــتخــصّ  التــيالإعفــاءات  مــن خــلال تشــريع بعــض الصّــناعةتطــوير 
الموجــودة فـــي  مثــل مصـــانع تــدوير النفايـــاتلإقامـــة المشــاريع الضـــرورية لنقــل التكنولوجيـــا والخبــرات  دوليّــةال

 ،ومصـر ،ولبنـان ،كـالعراق ،مثـل هـذه المصـانعإلـى  بحاجـة العربيّـةالكثير من الدول ؛ إذ إن الأوروبيّةالدول 
وبعـض  الكمركيّـةوإلغـاء التعرفـة  ،تحريـر انتقـال التكنولوجيـايـتمّ  ولا يمكن إنشاء هذه المصـانع مـا لـم ؛وسوريا

هنـــاك العديـــد مـــن  وتجـــدر الإشـــارة هنـــا، إلـــى أن ك المصـــانع، نـــة لتلـــالمكـــائن المكوّ المفروضـــة علـــى الرســـوم 

والزيـــوت  ،كمعامـــل البلاســـتك ،الأوّليّـــةفـــة عـــن الإنتـــاج بســـبب الـــنقص فـــي المـــواد المصـــانع فـــي العـــراق متوقّ 
  لب.والحديد والصّ  ،النباتية

 سـاهم فـي إعـادة تلـك ي الكمركيّـةلة لتلـك المصـانع مـن الرسـوم المشـغّ  الأوّليّـةإعفاء المـواد  وبالتالي، إن

                                                             

 .10/4/2018تاريخ الزيارة: ، www.almasryalyoum.com الإلكتروني: ) مأخوذة من الموقع1(
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  عملها.المصانع إلى استئناف 

ويتضح مدى تأثير تحرير النجارة على القطاع الصناعي في العراق من خلال تحقيق مستويات 
كفاءتها وارتفاع  بانخفاضما زالت المنتجات العراقية تتميز  إذالتصنيع العالمية أي رفع القدرة التنافسية 

المواد العالمية حيث كان العراق بعيداً عن القدرة التنافسية من  إدارةوبعدها عن تطبيق تنظيم  أسعارها
 412انخفض عدد المنشئات الكبيرة من  إذالناحية الصناعية بسبب الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع 

تطبيق سياسة  إلىت يعود ئاوسبب انخفاض هذه المنش 2006منشأة عام  411 إلى 2002منشأة عام 
توقيف هذه الصناعات التي كانت تنتج ما  إلى أدتالتي  الإغراقوما نتج عنها من سياسة  تحرير التجارة

 2صادرات العراق من السلع الصناعية قد ارتفعت من  فإن الوطني ومع ذلك  الإنتاجمن %80-70مقداره 
ي قابله بسبب رفع الحصار وتحرير التجارة الذ 2007مليون دولار عام  81 إلى 2002مليون دولار عام 

  .)1(الأوليةارتفاع الواردات العراقية من المواد 

 برنامج التجارة الذي بينها سابقاً جعل الصناعة المحلية اكثر قدرة على المنافسة لكن عملية  إن
تحرير  أما ،تحديد لصناعات منافسة للصناعات المحلية تعجل من النمو الصناعي للعراق في وضع مدمر

داخلة في الصناعات المحلية وعلى الآلات والمكائن الحديثة فأنها تساعد على  لأوليةاالتجارة على المواد 
وتشغيل  الإنتاجالنهوض بهذا القطاع الذي بدوره يساعد على رفع النمو الاقتصادي من خلال زيادة 

  العاملة المحلية وتصدير السلع ومنافستها للسلع العالمية.  الأيدي

تجارة الخارجية على تنمية الصناعة في ما يخص الدول النامية فقد كذلك بالنسبة لأثر تحديد ال
 أما ،الإفريقيةالواردات من الصناعات التحويلية ومثال ذلك بعض الدول  وبالأخصنمو الواردات  إلى أدى
 أن بالنسبة للدول العربية فقد تبين  أما ،زيادة جميع الصادرات إلىتحرير التجارة  أدىاللاتينية  أمريكاعن 

اقتصادياتها لا يخشى عليها المزيد من  فإن رات وعمان والسعودية ومن ثم امهناك دول اكثر تحرراً مثل الإ
 آثار مثل تونس والجزائر تتصف بوجود قيود على تجارتها لأنها تعاني من أخرىالتحرر بينما هنالك دول 

  .)2(سلبية نتيجة تحرر تجارتها

                                                             

 ،2012بحث منشور بتاريخ ، "جية في العراقالاثار الاقتصادية لتحرير التجارة الخار " ،كزار حسن وباسمةنبيل جعفر عبد الرضا  )1(
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فيما يخص متوسط معدل نمو  إيجابيرير التجارة له اثر تح أن التحليل  أسلوبولقد اظهر 
على متوسط مدخرات المحلية  إيجابيوكذلك على نمو الصادرات من الصناعات التحويلية واثر  ،التوظيف
  . الإجمالية

السوق المصرية وبعض المنتجات الصناعية في  إغراق إلى أدىوان تحرير التجارة في مصر 
الثالثة مما اضر ببعض الصناعات المحلية.  الألفيةمن  الأولىت والسنوات النصف الثاني من التسعينا

والعمل على رفع جودتها ليتمكن من المنافسة  الإنتاجتحرير التجارة ساهم بنسبة كبيرة في تحسين  أن كما 
  .)1(الخارجية الأسواقفي 

ستهلكين ورفع الكفاءة وكذلك تساعد على رفع النمو الاقتصادي وتحسين الرفاهية الاقتصادية للم
تحرير  أن العالمية كما تؤكد تجارب الكثير من الدول  الأسواقللمواد الاقتصادية والانفتاح على  الإنتاجية

   في تنمية الصادرات وتنويع هيكلها. أسهمتالتجارة قد 

  ةالخارجيّ ة على قطاع الخدمات في ضوء تحرير التجارة الإعفائيّ  السّياسةالفرع الثالث: أثر 

لا  ،جتماعيّــةالاو  قتصــاديّةالاعلــى كافــة الأصــعدة  أهميّــة -فــي معظــم الــدول-قطــاع الخــدمات  يحتــلّ 
فيهــا يــؤدّي  متعــدّدة هنــاك مجــالات ن إحتــى  ،الأخــرى قتصــاديّةالاالقطاعــات أهميّــة تقــل فــي مضــمونها عــن 

المرســومة فـي الاقتصــاد داف الأهـ يتكامـل أصــلاً مـع بقيــة القطاعـات فـي تحقيــق ،القطـاع الخـدمي دوراً كبيــراً 
مــن كـون قطــاع الخــدمات مــن أكثــر القطاعــات مســاهمة فــي  -بشــكل أساســي- هميّــةوتنبــع هــذه الأ ،الـوطني

 عـن أن فضـلاً  ،ة العاملة في الاقتصاد الـوطنينه يستحوذ على القسم الأعظم من القوّ إكما  ،يالإنتاج المحلّ 
. وقـد )2(ه مـن أوسـع الأبـوابمجالـ دخـولز المسـتثمرين علـى مـا يحفـ ،في هذا القطاع كبيـرة جـداً  فرص النموّ 

مـا أدى إلـى ونمـواً كبيـراً  ،راً هـائلاً تطـوّ  ،وخاصـة فـي الفتـرات الأخيـرة ،العربيّةشهد قطاع الخدمات في الدول 

 ،قطاعـاً هامشـياً غيـر منـتج بعـد أن كـان يعـد  ،عـن دوره الاجتمـاعيفضـلاً  الاهتمام بدوره الاقتصـادي، زيادة
مؤخراً باهتمـام واسـع مـن قبـل الـدول  ، ولذلك حظيقتصاديّةالاالتنمية  عمليّة لىإقيمة جديدة أيّ   يضيفولا

  .ةالمعنيّ 
                                                             

  المرجع السابق. نبيل جعفر عبد الرضا وباسمة كزار حسن، "الاثار الاقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في العراق"، )1(
 .73حوري، المرجع السابق، صال) غزل 2(
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 ،ة علـى كافـة الأصـعدةة مهمّـقفـزة نوعيّـ العربيّـةفـي معظـم الـدول  الإنتاجيّـةوقـد حقـق قطـاع الخـدمات 
 ،خـــذتها حكومـــات تلـــك الـــدولالتـــي اتّ  يّةقتصـــادالاو  السّياســـيّةجـــاء ذلـــك ثمـــرة لمجموعـــة مـــن الإجـــراءات  وقـــد

هم اوالتـي تسـ ،سابقة الـذكرال الجماركها قوانين وتسهيلات وكان في مقدّمت ،بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي

نقلــة  العربيّــةوبــذلك شــهد قطــاع الخــدمات فــي الــدول  ،أخــرىى لــإبنقــل تلــك الخــدمات مــن دولــة فعّــال  بشــكلٍ 
رة القطاعـات الرائـدة والمنتجـة والمـوفّ أهـمّ  أحـدإلـى  لـهوتحوّ  ،رهازدهـاره وتطـوّ إلـى  تأدّ  ،ة فـي كافـة فروعـههامّ 

  .)1(الاقتصادي ة لعجلة النموّ بل الدافعة والمحركّ وأحد السّ  ،لفرص العمل في الاقتصاد الوطني

 القطاعـــاتدور عـــن  أهميّـــة لا يقـــلّ  ،الإنتاجيّـــةة اً فـــي العمليّـــقطـــاع الخـــدمات دوراً رياديّـــ ىأدّ وهكـــذا، 
اً فــي التجــارة مركــزاً مهمّـ حتـلّ يهـذا التطــور فـي قطــاع الخـدمات جعلــه  وقــد أدّىالمنتجـة  الأخــرى قتصـاديّةالا

بعــض الــدول  ن إلــى أة شــار علــى الجــزء الأكبــر منــه، وتجــدر الإتســتحوذ  صــناعيّةالــدول ال علمــاً أن  ،العالميّــة
ـــةالناميـــة بمـــا فيهـــا بعـــض الـــدول   ،ولبنـــان ،والعـــراق ،والإمـــارات ،وتـــونس ،ةوالســـعوديّ  ،مصـــر :مثـــل ،العربيّ

 مـن خلالـه، ة مـن النقـد الأجنبـيوتكوين حصيلة هامّـ ،في قطاع الخدمات اً نموّ  والمغرب قد شهدت ،والأردن
عهـــا بالمزايـــا نظـــراً لعـــدم تمتّ  ،ســـاتها العاملـــة فـــي هـــذا المجـــالهـــا لا تـــزال تعـــاني مـــن ضـــعف فـــي مؤسّ نّ أ إلاّ 

فقـد قـدرتها علـى عـرض خـدماتها فـي الأسـواق جعلها ت ،وبالتالي ؛الأجنبيّةلشركات ة التي تمتلكها االتكنولوجيّ 

  .)2(العالميّة

 ،مـن أسـرع القطاعـات نمـواً  -منـذ بدايـة الألفيـة الثالثـة-للخـدمات  العالميّـةبحت التجـارة صـذا فقد أكهو 
ت هـا غطّـنّ إبـل  ؛لأكثـر قـدرة علـى خلـق فـرص العمـغـدت الإنتـاج العـالمي وتجـارة البضـائع و نمو ق ابشكل ف

ر التغييــــر الــــذي طـــــرأ علــــى بنيــــة النشـــــاط الأمــــر الـــــذي يفسّــــمســــاهمات واســــعة مــــن تجـــــارة الــــدول الناميــــة 
وتكنولوجيــا وســائط  ،الماليّــةما الخــدمات ســيّ  لا ،نحــو الخـدمات الصّــناعةل مــن الزراعــة و والتحــوّ  ،الاقتصـادي

فرعـاً مـن فـروع  تعـد باتـت  نهـاإة، كمـا ملحّـ ةاقتصـاديّ أصـبحت تجـارة الخـدمات حاجـة  إذ ؛الإعـلام والاتصـال
ســواء  ،لقطــاعهــذا االمتزايــدة ل هميّــةلأنظــراً لاقتصــاد يريــد أن يواكــب تجــارة العصــر الحــديث أيّ  الإنتــاج فــي

                                                             

  .74صحوري، المرجع السابق، الغزل  )1(
 –(بغداد  لتجارة الخدمات وآثارها المحتملة على الاقتصاد العراقي،الاتفاقية العامة ) عبد الخالق دبي عبد المهدي الجبوري، 2(

  ).84، ص2010 كلية الاقتصاد، جامعة الكوفة،العراق: 
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إلــى  مــاوإنّ  دوليّــةالقــوانين لل هــذا القطــاع لــم يخضــع ســابقاً  خاصّــة أن ي أم الــدولي المســتوى المحلّــ أكــان علــى
  .)1(الطلبقوانين العرض و 

في  إسهامهاقطاع الخدمات يلعب دوراً مهماً في عملية النمو الاقتصادي وذلك من خلال  أن كما 
تحقيق مجموعة من المتطلبات الاقتصادية في عملية التنمية الاقتصادية حيث تشير التوقعات في لبنان 

 على صعيد  أولنمو الاقتصادي في ظل كل ارتفاع نسبة ا بامتيازسيكون عاماً اقتصادياً  2018عام  أن
 إلىقد تصل  2017نسبة النمو الاقتصادي في عام  إن حيث  ،وضعها على السكة الاقتصادية الصحيحة

السياحي بحدود ثلاث  الإنفاقوكذلك سجل  2016% في عام1,5% بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 2,5
 إلىدولار وبذلك يكون الهدف من الانضمام  إلى ثمانية مليارات 2010مليارات دولار بعد أن وصل في 

 الأعضاءاتفاقات تحرير الخدمات هو لرفع مستوى الدخل القومي الحقيقي ومستوى المعيشة في الدول 
كما ساهم في تخفيض  الأموالورؤوس  الإنتاجوالسعي نحو تحقيق مستويات التوظيف وتشجيع حركات 

فيض العجز الذي يسجله سنوياً كما يسمح في بتوظيف حجم البطالة وسوف يسمح للميزان التجاري بتخ
  .)2(العديد من الشباب بسبب جذب الاستثمارات

قطاع الخدمات حيث تستمر لبنان بإضاعة الفرص  أقسامويعتبر قطاع الاتصالات من اهم 
في ليها لبنان أنْ تصل إيتوقع  أحداثمتقدمة ببطء في تطوير هذا القطاع حيث يتم الحديث والعمل على 

مليارات دولار من  7 – 5وهذا التأخر سيكلف الاقتصاد اللبناني من  2013يحققها في  أنْ كاد  2020
  . 2020النمو بحلول عام 

نسبة عائدات قطاع الاتصالات تتقلص ومعها يتقلص مدخول الخزينة حيث  أن والجدير بالذكر 
 أنْ بإمكان الدولة  أن علماً  2013م % في عا3,7كانت تشكل  أنْ % من الدخل القومي بعد 3باتت تشكل 

العائدات  إن تحرر القطاع وتساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل مع المحافظة على مدخليها حيث 
مليار دولار من دون اخذ  1,2 من قطاع الاتصالات والتي كانت 2015مليار دولار عام  1,7 أصبحت

                                                             

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديّة والقانونيةبحث منشور في ، "الجاتس وآفاق التجارة العربية في الخدمات") حسن الفحل، 1(
  .139، ص2007سوريا،  –مشق الثاني، د، العدد 23المجلد 

  .28/10/2018، تاريخ الزيارة: alkhaleej.aewww. الموقع الإلكتروني: ) مأخوذ من2(
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 .)1(تأتي دفعة واحد عند تحرير القطاع واكثر  وأمليارات  4التي تقدر بنحو والتراخيص بالاعتبار  أسعار

للدول العربية حيث ارتفعت  الإجماليقطاع الخدمات يحتل مركزاً مهماً في الناتج المحلي  أن كما 
) في حين هذه النسبة 2004 – 1995% خلال عشر سنوات (5,2هذه النسبة بقدر ضئيل لا يتعدى 

% من الناتج 20المتقدمة وأن كانت نسبة الخدمات تبقى في حدود % في الدول 72 إلىتصل اليوم 
% ولا يتعدى 2,175 إلىفي الدول العربية مجتمعه  الإنتاجيةتصل قيمة قطاع الخدمات والمحلي للدول 

من  79,1مليار دولار تشكل  38مليون دولار  38056صادرات الدول العربية من خدمات  إجمالي
مليون دولار كذلك الحالة بالنسبة لواردات  2127500ل العالم البالغة صادرات الخدمات حو  إجمالي

بلغت واردات  2004الخدمات حيث نسبة الدول العربية لا تتجاوز نسبتها من الصادرات فوفقاً لإحصاءات 
  .)2(العالمي الإجمالي% من 83,1مليار دولار بشكل  283,38الدول العربية من الواردات 

للدول  الإجمالي% من الناتج المحلي 40والمحلية بنحو  الإنتاجيةمات حيث ساهم قطاع الخد
% من أجمالي التجارة العربية 10% من القوى العاملة العربية وشكلت نحو 53العربية ويصل فيه نحو 

تأثر بتراجع  فإن من الدول العربية  الإجماليورغم تنامي مساهمات قطاع الخدمات في الناتج المحلي 
العامة والتعليم والصحة والخدمات الأخرى في إطار سياسات  الأشغاللحكومية في مجالات الخدمات ا
وفقاً للتقرير الاقتصادي الموحد بلغت مساهمة قطاع  الأسواقالاقتصادي والمالي وتحرير  الإصلاح
  إلى:  الإنتاجيةالخدمات 

  .%)51.3. المطاعم والفنادق (بحصة 1

  .%)32.2. النقل والمواصلات (بحصة 2

  .%)16.7. التميل والتأمين والمصارف (بحصة 3

) تلتها %18.5وتصدرت السعودية مجموعة الدول العربية من حصتها في قطاع الخدمات (
إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة  الانضمامحيث أن  %)13.2ومصر ( %)13.7( الإمارات

                                                             

من قبل خبراء قطاع الانترنيت  2016تقرير منشور في تموز  ،عن وضع القطاع الاتصالات في لبنان والحلول المفتوحة تقرير) 1(
  والاتصالات في لبنان والمهجر على وسائل التواصل الاجتماعي.

  .2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام  لىإ) منى بسيسو، دراسة مقدمة 2(



132 

 

ة في قطاع الخدمات مثال ذلك السعودية كانت قيمة عالمياً تساهم بصورة كبيرة في رفع نسبة المشارك
. وأما )1(%)75ـ  70وبعد دخولها في المنظمة أصبحت مساهمتها بنحو ( 2004في %51.5مساهمتها 

تكشف على زيادة مساهمة قطاع الخدمات في التنمية الاقتصادية وخصوصاً  فإن الحديثة  الإحصائيات
  عالمية. الدول المنتمية إلى منظمة التجارة ال

سيساهم بشكل كبير بزيادة نسبة مساهمة  انضمامهاأما الدول المراقبة كلبنان والعراق وسوريا فأن 
  قطاع الخدمات في التنمية الاقتصادية.

   

                                                             

  .2006ريل اب 14مقال الباحث منى بسيسو في  ، مقتبسة منجريدة القبس الالكترونية) 1(
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  لخاتمةا

تقـديم مجموعـة مـن التـي أعقبناهـا بمجموعـة مـن الاسـتنتاجات إلـى من خلال هذه الدراسة  صلتم التوّ 

ورة وجعلهـا ضـمن الصّـ ،الكمركيّـةمـن الرسـوم الإعفـاءات  تطوير دورالمتواضعة  بغية المساهمة ،التوصيات
  الغاية منها.تحقّق  التي

  أولاً: الاستنتاجات

1-  وكــان الخارجيّــةالتجــارة بتعامــل النــاس  أي منــذ أنْ  ،كانــت موجــودة منــذ زمــن بعيــد الكمركيّــةالرســوم  إن ،

  .التجاريّةها القوافل يلتي تسير فالهدف من فرضها تغطية تكاليف الحماية للطرق ا

ـــةطلـــق علـــى الرســـوم كـــان النظـــام الإســـلامي يُ  -2  هـــذا النظـــام موضـــوععـــرّف كمـــا  ،اســـم العشـــور الكمركيّ
ــــةمــــن الرســــوم الإعفــــاء  ووعــــاء  ،مبــــدأ العدالــــة :مثــــلومبــــادئ، كانــــت تقــــوم علــــى أســــس  التــــي الكمركيّ
  مطبقة حالياً.ما زالت وهي نفسها  ،الضريبيومبدأ عدم الازدواج  ،ومبدأ المعاملة بالمثل ،الضريبة

 ة،أم المسـتوردمنهـا رة سـواء أكانـت المصـدّ  ،السّـلع فرضها علـىيتمّ  ها ضريبةبأنّ  الكمركيّةتعرف الرسوم  -3

 الخط الكمركي فـي طريقهـا لـدخول الدولـة فـي حالـة الاسـتيراد،أو  وذلك عند اجتيازها الحائط الكمركي،
  تصدير.الحالة في الدولة في طريقها للخروج من أو 

للشــــخص  ،تفاقيّــــاتالاأو  القــــانون بــــنصّ  العامّــــة السّــــلطةتمنحهــــا  قانونيّــــة زةالضــــريبي هــــو ميّــــالإعفــــاء  -4
  .جتماعيّةالاو  قتصاديّةالاو  السّياسيّةالأهداف  وذلك لتحقيق مجموعة من ،المعنويأو  الطبيعي

الاسـتيراد والتصـدير والاسـتثمار فيهـا أو  ون التجـارةحيـث تكـب الكمركيّـةبالإعفاءات  خاصّة هنالك أنظمة -5

  بحسب وضعها. كلاًّ  مختلفة كمركيّة ع بإعفاءات. وتتمتّ الجماركخارجة عن نظام 

 ،قتصـاديّةاو  ،ماليّـة :وهـي ،تحقيقهـاى لـإالتـي تسـعى الأهـداف  مـن خـلال الكمركيّة الضّرائب أهميّةتبرز  -6
  .ياسيّةسو 

ــــنصّ  التــــيت الإعفــــاءا هنــــاك مجموعــــة مــــن -7 كقــــانون  ين الأخــــرى،ناالقــــو أو  الكمركيّــــةعليهــــا القــــوانين ت
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 ،نتيجــة الــدور الــذي يقــوم بــه الجمهوريّــةإعفــاء رئــيس  :ومثــال ذلــك ،الحــرّة وقــانون المنــاطق ،الاســتثمار
 ،عــاتمــات والتبرّ دوائــر الدولــة والمنظّ ى لــإكــذلك مــا يــرد و وســيادة الدولــة،  السّياســيّةوكــذلك للاعتبــارات 

  .الخاصّةذوي الاحتياجات و  للمعاقين المخصّصةالإعفاءات  لك بعضوكذ

الـــدافع العملـــي والجغرافـــي يحـــتم عليهـــا التعامـــل مـــع الـــدول  ذلـــك أن لا توجـــد دولـــة اليـــوم مغلقـــة الحـــدود  -8
ة هـــذا المنطلـــق تقـــوم الدولـــة بعلاقـــات دبلوماســـيّ  مـــنو  ،علـــى أقـــل تقـــدير الـــدول المجـــاورة لهـــا ،الأخـــرى

ات التابعــة الدبلوماســي والقنصــلي والمقــرّ السّــلك  وبــذلك يعفــى رجــالمــع غيرهــا مــن الــدول،  اقتصــاديّةو 
الاسـتقلال لهـم ق يحقّـ امـ ،الكمركيّـةات مـن الرسـوم المقـرّ تلـك ن فـي و العـامل م، والموظفـون والإداريـونله

هـم فـي تلـك الدولـة. لـون دولكـونهم يمثّ  ،ةمن الاعتبار والحريّ  اً ر لهم قدر ويوفّ  ،أداء وظائفهم فيوالحرية 

 المؤقّتـةالإعفـاءات بالتـي تعتبـر  ،الترانزيـتأو  الحرّة المناطقإقامة  قتصاديّةالاالعلاقات تقتضي كذلك 
ـــةرات لهـــا مبـــرّ الإعفـــاءات  وهـــذه ـــاتو  الدبلوماســـيّةللعلاقـــات  "فيينـــا"ة كاتفاقيّـــ ،دوليّ  الحـــرّة التجـــارة اتفاقيّ

  .دوليّةال

إذ تسـتطيع الدولـة مـن  ؛مساهمة كبيرة جداً في الاقتصاد الوطني الكمركيّةمن الرسوم الإعفاءات  هماتس -9
هم فـي جـذب الاسـتثمار الأجنبـي اتسـ كمـاالمختلفـة،  قتصـاديّةالاة تطـوير القطاعـات سـخلال هذه السيا

كــذلك تســاهم فــي تحريــر و مشــروع الاســتثمار، تخــصّ  مـن خــلال إعفــاء مــا يســتثمره المســتثمر مــن مـواد
  ومبدأ المعاملة بالمثل. ،الحرّة للتجارة دوليّةال تفاقيّاتمن خلال الا يّةالخارجالتجارة 

10-  مـــن خـــلال تطـــوير القطاعـــات  ،قتصـــاديّةالادور كبيـــر جـــداً فـــي تحقيـــق التنميـــة  تحريـــر التجـــارة لـــه إن
ي ، وكــذلك إعفـاء المـواد التــالزراعيّـة الصّـادراتحيـث تسـاهم بإعفــاء  ؛والخــدمات صـناعيّةوال الزراعيّـة
ــــاج   ،الأوّليّــــةمــــن خــــلال تســــهيل انتقــــال المــــواد  الصّــــناعةوكــــذلك فــــي  ،هــــا القطــــاع الزراعــــييلإيحت

فــي تســـهيل كــذلك هم ا. وفــي قطــاع الخـــدمات تســالصّــناعةتخـــصّ  وقطــع الغيــار التــي ،والتكنولوجيــا
  أخرى.إلى  ة من دولةانتقال الأشخاص والمشاريع الخدميّ 

لأشـخاص المعنـويين لر للأشخاص الطبيعيـين أحيانـاً و قرّ تُ  اجتماعيّة لاعتباراتالإعفاءات  منحكذلك تُ  -11
إعفـاء الهبـات والتبرعـات والهـدايا  :تحقيق غايات تخدم المجتمع، مثـلإلى  هدفب لكذو أحياناً أخرى، 

  دور الأيتام.إلى  التي ترد



135 

 

12-  وفـي أغلـب  ،زمـن بعيـد جـداً ومنذ  ،محدّدة وبقوانين ،تةمؤقّ  زمنيّة قد نظمت لفترةالإعفاءات  سياسة إن
  والاقتصاد الحالي. دوليّةالرات الحاصلة في العلاقات فهي لا تنسجم مع التطوّ  ،وبالتالي ؛الدول

13-  ق التشـريعات كثيـراً لـم تتطـرّ  إذ ؛ة وإلغـاء القيـودالمزيد من التشريعات الإعفائيّ تطلّب ي تحرير التجارة إن

  .التحرير عمليّة فيالإعفاءات  لدور هذه

  ثانياً: التوصيات

تلافــي  مــن أجــليمكــن تقــديم بعــض التوصــيات  ،لت إليهــا الدراســةمــن خــلال الاســتنتاجات التــي توصّــ

  وتتلخص هذه التوصيات بالآتي: الكمركيّةأو  الضريبيّةقات التي تواجه القوانين المعوّ 

مـا هـو الحـال فـي ك ركيّـةكم ضـرائب بكلمة الواردة في بعض القوانين كمركيّة يفضل استبدال كلمة رسوم -1
  التشريع المصري.

الــوارد ذكرهــا فــي القــوانين ات ات والقنصــليّ ضــيّ إصــدار تحديــد بــالمواد المســتوردة المعفــاة للســفارات والمفوّ  -2
  .الكمركيّة

أنْ  بـدلاً مـن ،فـي قـانون واحـد الكمركيّـة الضّـرائبمـن الإعفاءات  توحيد التشريعات التي تتناول موضوع -3
بـــاً لتكــرار التشـــريع ومــا ينـــتج عنــه مـــن ارتبــاك والتبـــاس تجنّ  ، وذلــكقـــة هنــا وهنـــاكمتفرّ  هنصوصــتكــون 

  الواجبة التطبيق. القانونيّةوتعارض في النصوص 

لكـــي لا يقــــع  ،الكمركيّـــةعلـــى الضــــريبة الإعفـــاء  وبــــين ،الضـــريبي العـــامالإعفــــاء  ضـــرورة التمييـــز بـــين -4
  الالتباس والازدواج فيها.

 ،تحديــدها مــا يقتضــي ،الإعفــاءات بمجموعــة مــنتتمتّــع  -نــا فــي الدراســةكمــا بيّ - صّــةخا هنــاك أنظمــة -5
  ع بهذه الإعفاءات.تمتّ لل محدّدة ووضع إجراءات

فــي المجــالات  كمركيّــة بــه مــن إعفــاءات وامتيــازاتتتمتّــع  ومــا ،الخاصّــة الأنظمــةضــرورة الاســتفادة مــن  -6
  من خلال تقديم الدعم لها. قتصاديّةالا

عنـــدما يـــرد  الإعفـــاءات الخاصّـــة متـــنظّ  ،مطبوعـــة ومنظمـــة كمركيّـــة بيانـــاتأو  ة وجـــوب تعليمـــاتضـــرور  -7
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 إصــدار تعليمــات لتنظــيم الجمــاركمــدير عــام أو  الماليّــةل وزيــر حينمــا يخــوّ أو  ،اً الــنص التشــريعي عامــ
إليـه مـن  فـي تقنـين واحـد يسـهل الرجـوع الكمركيّةعن ضرورة جمع التعليمات والبيانات فضلاً  ،الإعفاء

المعنــوي أو  يمكــن الشــخص الطبيعــي هنفســالوقــت فــي قبــل المختصــين القــائمين علــى تطبيــق القــانون و 

  من الاطلاع عليه.

 ،كونه أحد أنشطة القطاع الاقتصـادي للـدول ،لجذب الاستثمارالإعفاءات  بد من تقديم مجموعة من لا -8
ـــة،  قتصـــاديّةالاويســـاهم فـــي التنميـــة   الجمـــاركفـــي قـــوانين الإعفـــاءات  عـــة مـــنجـــدت مجمو وُ  وقـــدللدول
 بــدّ  لاوبالتــالي،  ؛جــد مثـل هــذه الإعفــاءاتو فــلا ت ،. أمـا فــي لبنــانالمصــريّةو  العراقيّــةوقـوانين الاســتثمار 

فـي جــذب  -بشـكل كبيـر-علــى درايـة بمثـل هـذه الامتيـازات التــي تسـاهم أنْ يكـون مـن  للمشـرع اللبنـاني

  الاستثمار.

9-  لاولـذلك ، الخارجيّةة ير اعلى الاتفاقات التج -بالأساس–تمد يع ،تحرير التجارة إن  ع الضـريبي للمشـرّ  بـد
مــن خـــلال  ،لتســهيل تحديــد التجــارة الخاصّــةأن يعتمــد علـــى القــوانين مــن فــي العــراق والــدول المقارنــة 

نميـة فـي ت -بـدورها–تسـاهم في تحديد التجارة التي  -بشكل كبير-هم االإعفائية التي تس السّياسةتباع ا
  القطاع الاقتصادي للدولة.

القطـاع ناعي و كالقطـاع الصّـ قتصاديّةالاالقطاعات تخصّ  التيالإعفاءات  ضرورة تقديم مجموعة من -10
علــــى تحديــــد التجــــارة عــــن طريــــق  -أساســــيّة بصــــورة-الزراعــــي وقطــــاع الخــــدمات، وعــــدم الاعتمــــاد 

    .دوليّةالالاتفاقات 

 مـدخلاً  تعـد  الخارجيّـةالتجـارة  ن أعلـى اعتبـار  ،خـاصّ  على نحو يّةالكمرك الضّرائبضرورة تفعيل دور -11
  ما في العراق.لا سيّ  ،ة كفؤةسياسة ضريبيّ إلى  استناداً  ،الاقتصادي للنموّ 

الزراعـــة ( الإنتاجيّـــةة لا ســـيما منهـــا للمشـــاريع الاســـتراتيجيّ  ،الضـــريبيّةالإعفـــاءات  الاســـتمرار فـــي مـــنح-12
  تنويع الاقتصاد العراقي.هم في اما يس) الصّناعةو 

ة والمســموعة، ناهيــك عــن ذلــك عــلام المرئيّــمــن حيــث وســائل الإ ،نشـر الــوعي الكمركــي بــين المــواطنين-13
فــي حمايــة الاقتصــاد  الكمركيّــة الضّــرائبلبيــان دور  ،ســات الدولــةقامــة المــؤتمرات والنــدوات فــي مؤسّ إ
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  الوطني وتنميته.

ة تصــاعديّ  كمركيّــة مــن خــلال الاســتمرار بفــرض ضــرائب ،لتنميــةا عمليّــة وضــع الاســتيرادات فــي خدمــة-14
 منها. الضروريّةما غير لا سيّ  ،الاستهلاكيّةعلى الاستيرادات 
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  لمصادر والمراجعا

  أولاً: القوانين:

  )الاستثمار المصري( 1997) سنة 8رقم (قانون  - 1

  )الاستثمار العراقي( 2006) سنة 13رقم (قانون  - 2

  )الاستثمار اليمني( 2010) سنة 15قم (ر قانون  - 3

نظام استثمار المناطق الحرّة في الجمهوريّة العربيّة ( 1971) سنة 18رقم (قانون  - 4
  )السّوريّة

  )الاستثمار اليمني( 2002) سنة 22رقم (قانون  - 5

  )الجمارك العراقي المعدل( 1984) سنة 23رقم (قانون  - 6

  المعدل) العراقي ضريبة الدخل( 1982) سنة 113رقم (قانون  - 7

  )تنظيم الإعفاءات الجمركيّة المصري( 1986) سنة 186رقم (قانون  - 8

  )اللبناني اتالاستثمار (تشجيع  2001) سنة 360رقم (قانون  - 9

  )مارك اللبنانيجال( 2000) سنة 4461رقم (قانون  -10

  ثانياً: الاتفاقيّات:

  .22/3/2017في البلدين  تطوير الصّناعة وزيادة الإنتاج بشأن اتفاقيّات مصر ولبنان - 1

  .2004اتفاقية التجارة الحرّة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان  - 2

  .2006اتفاقية التجارة الحرّة بين مصر ودول الافتا  - 3

 اتفاقية السّوق العربيّة المشتركة. - 4
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  .1923لسنة  جراءات الكمركيّةاتفاقية جنيف لتبسيط الإ - 5

  ثالثاً: التقارير:

  .2004 مصر، –القاهرة  ي العربي الموحد، الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة،الاقتصاد التقرير -1

  رابعاً: الأوامر:

  .الصّادر من سلطة الائتلاف المؤقّتة 38الأمر رقم  - 1

  الصّادر من سلطة الائتلاف المؤقّتة. 2004لسنة  54الأمر رقم  - 2

  :الكتب: خامساً 

المعجم اللغوي،  لسان العرب، ،ل، جمال الدينبن مكرم بن على، أبو الفضمحمّد ، ابن منظور - 1
  .)دار المعارف للنشر، بلا سنة طباعةمصر:  –(القاهرة المجلد الرابع، 

الاتحاد الكمركي بين واقع النظام التجاري الدولي ونزاعات التكامل  ،عاطف وليم ،اندراوس - 2

  . )2017دار الفكر الجامعي، مصر:  –(الإسكندرية  الاقتصادي،

الدار لبنان:  –(بيروت  النظم الضريبيّة، ،حامد عبد المجيد ،دراز، و أحمديونس  ،البطريق - 3

  .)1983الجامعية للطباعة والنشر، 

 .)1989مطبعة التعليم العالي، العراق:  –(بغداد  مدخل لدراسة القانون، ،عبد الباقي ،البكري - 4

 –(الإسكندرية  تثمار الأجنبي،المزايا والضّمانات القانونيّة للاس ،نادية إسماعيل محمد ،الجبلي - 5

  .)2017دار الكتب والدراسات العربيّة، مصر: 

التكامل الاقتصادي العربي في ظل العولمة، دراسة خاصّة  ،جابر محمّد عبد الجواد ،الجزار - 6

الجمعية المصريّة للاقتصاد السياسي مصر:  –(القاهرة  بمنطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى،
  .)2006ريعي، والإحصاء التش
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  .)1970 مصر: مطبعة الجمارك، –(القاهرة  ،الضّرائب الكمركيّة ،توفيق مصطفى ،جلال - 7

الاستثمار الدولي في المناطق الحرّة مع دراسة تطبيقية للمناطق الحرّة في  ،حازم حسن ،جمعة - 8

  .)1995دار النهضة العربيّة، مصر:  –(القاهرة  مصر،

 –(عمان ، سة الضريبيّة وتطور النظام الضريبي في العراقالسّيا ،حكمت عبد الكريم ،الحارس - 9
  .)1973هران للطباعة، ز دار الأردن: 

الدور الاقتصادي للمناطق الحرّة في جذب الاستثمارات (دراسة  ،علي عوضمحمّد ، الحرازي -10

  .)2007منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان:  –، (بيروت 1ط مقارنة)،

والإعفاءات الجمركيّة والاستيراد بدون  ءات الهجرة والعمل بالخارجالمرشد في إجرا ،زكي ،الحكيم -11

 .)1970، دار الكاتب العربي للطباعة والنشرلبنان:  –(بيروت  ،تحويل عملة

دار  الأردن: – عمان(، المدخل لدراسة علم الجمارك ،إيناسالرحاحلة و  محمد سعد ،الخالدي -12

  . )2012، ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع

دار الأيام للنشر الأردن:  –(عمان ، الضّرائب في النظام المالي الإسلامي ،إبراهيم محمد ،خريس -13

  .)2014والتوزيع، 

دار الرسالة (الكويت: ، )معجم لغوي(، مختار الصحاح ،بن أبي بكر عبد القادرمحمّد ، الرازي -14
  .)1983للنشر، 

 – بيروت(، يبي، دراسة مقارنةالشخص غير المقيم في القانون الضر  ،خيري إبراهيم ،الرفاعي -15
  .)2011منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان:

مطبعة المعارف، العراق:  –(بغداد ، 1ط، القاموس الاقتصادي الحديث ،سعيد عبود ،السامرائي -16

1980(.  

الاستثمارات الأجنبيّة في مجال العقارات، دراسة مقارنة بين القانون  ،أحمدمحمد محمّد ، سويلم -17

  .)2009 منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر: – الإسكندرية(، 1طسلامي، والفقه الإ
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الدار الجامعة، مصر:  –(الإسكندرية ، إدارة الجمارك وإدارة المرافئ ،شوقي رامز ،شعبان -18

2000(.  

(بغداد  الضّرائب الكمركيّة في العراق والآثار المترتّبة عليها، ،بان صلاح عبد القادر ،الصالحي -19
  .)2011كتبة السهلاني، مالعراق:  –

دار الجمهوريّة، العراق:  –(بغداد ، 3ط، الجزء الأول، علم الماليّة العامّة ،عبد العال ،صكبان -20

1975(.  

دار الفارابي، لبنان:  –، (بيروت 3ط، لبنان الاستقلال والصيغة والميثاق ،مسعود ،ضاهر -21

2016(.  

المملكة  –(الرياض  الماليّة العامّة،مقدمة في اقتصاديات  ،عبد االله الشيخ محمود ،الطاهر -22
  .)1989عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، العربيّة السعودية: 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق:  –(بغداد  الاقتصاد الدولي، ،غازي صالح ،الطائي -23
  .)1999دار الطباعة والنشر، 

دار الجيل لبنان:  –(بيروت  لألفاظ القرآن الكريم،المعجم المفهرس  ،فؤادمحمّد ، عبد الباقي -24

  .)1988للطباعة والنشر، 

مكتبة مصر:  –(القاهرة  الجمارك بين النظرية والتطبيق، اقتصاديات ،محمود حامد ،عبد الرزاق -25

  .)2009المدينة للنشر والتوزيع، 

ناطق الحرّة العربيّة النظام القانوني للاستثمارات الدوليّة بالم ،لكرش علي عيسى ،عبد القادر -26

  .)2017دار الفكر الجامعي، مصر:  –(الإسكندرية  (دراسة مقارنة)،

ديوان المطبوعات (الجزائر: ، 3ط المدخل إلى السياسات الاقتصاديّة الكلية، ،قدي ،عبد المجيد -27
  .)2006الجامعية، 

مطبعة جامعة صر: م –(القاهرة  الماليّة العامّة دراسة للاقتصاد العام، ،السيد ،عبد المولى -28
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  .)1978 – 1977القاهرة والكتاب الجامعي، 

  .)1997دار النهضة العربيّة، مصر:  –(القاهرة  الوجيز في الماليّة العامّة، ،السيد ،عبد المولى -29

 –، (عمان 1ط منظمة التجارة العالميّة واقتصاديات الدول النامية، ،نزال العبادي ،عبد الناصر -30
  .)1999، دار صفاء، عمانالأردن: 

مطبعة دار نشر مصر:  –(الإسكندرية  الكمركيّة علماً وعملاً، الإعفاءات ،يوسف ،العرياني -31

  ).1975الثقافة، 

دار الأردن:  –(عمان ، 1ط، التجارة الخارجيّة ،عليان، شريني، و حسام، داودو  ،رشاد ،العصار -32

  .)2000المسيرة للنشر والتوزيع، 

  . )1977مطبعة المدني، مصر:  –(القاهرة  لضرائب،الأصول العلمية ل ،أحمدحسن  ،علاب -33

  .)1981مطبعة العاني، العراق:  –(بغداد  اقتصاديات الماليّة العامّة، ،صلاح نجيب ،العمر -34

دار النهضة العربيّة، لبنان:  –(بيروت ، 6ط، الماليّة العامّة، دراسة مقارنة ،حسن ،عواضة -35

1983.( 

  .)1995مطبعة النور، الأردن:  –(عمان ، 1ط، التجارة الدوليّة ،طالب محمد ،عوض -36

مكتبة دار الثقافة الأردن:  –(عمان  الماليّة العامّة والتشريع الضريبي، ،أعاد حمود ،القيسي -37

  .)2000للنشر والتوزيع، 

دار صفاء الأردن:  –(عمان ، 1ط، المحاسبة الضريبيّة ،هيثم، العباديو  عبد الحليم ،كراجة -38

  .)2000للنشر والتوزيع، 

 –(الإسكندرية  الآثار الاقتصاديّة للاستثمار الأجنبي، ،محمد، عبد المقصود، و نزيه، مبروك -39
  .)2007دار الفكر الجامعي، مصر: 

شباب الجامعة،  مصر: مؤسّسة –(الإسكندرية  الضّرائب الغير مباشرة، ،أبو اليزيد علي ،المتين -40

1985(.  
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 –(الإسكندرية  ة واقتصاديات الدول النامية،منظمة التجارة العالميّ  ،عمر حماد أبو دوح ،محمد -41

  .)2003الدار الجامعية، مصر: 

العراق:  – بغداد( أثر السّياسة الضريبيّة في معالجة الحالات التضخمية، ،فلاح ميرزا ،محمود -42
  .)1988، من دون ذكر الناشر

دار صر: م –، (القاهرة 1ط، اقتصاديات الجمارك النظرية والممارسة ،محمود حامد ،محمود -43

  .)2017حميثر للنشر، 

دار العلم لبنان:  –(بيروت ، 4ط، المجلد الثاني، )معجم لغوي عصري( الرائد ،جبران ،مسعود -44

  .)1981للملايين، 

مصر:  –(الإسكندرية  التنمية الاقتصاديّة بين التنمية والتطبيق،وآخرون،  إيمان عطية ،ناصف -45
  .)2007الدار الجامعية، 

دار الحرية العراق:  –(بغداد ، 3ط، المصطلحات التجاريّة والمصرفيةمعجم  ،حسن ،النجفي -46
  .)1976للنشر، 

النظام الضريبي في سلطنة  ،محمد عبد المعطي ،عبد الغفورو  عبد الملك بن عبد االله، الهنائي -47

  .)1995مكتب الرؤيا للنشر، مصر:  –(القاهرة ، عمان منظور معاصر

مكتبة الحرية للنشر مصر:  –(القاهرة  لجمارك،إجراءات وعمليات ا ،شريف ماهر ،هيكل -48

  .)2009والتوزيع، 

مطبعة المعارف، العراق:  –(بغداد ، 1ط اقتصاديات الماليّة العامّة، ،فاضل شاكر ،الواسطي -49

1973(.  

  الرسائل والأطاريح:: سادساً 

العراق:  –(بغداد  ،رسالة ماجستير الجريمة الكمركيّة في القانون العراقي، ،دينا عدنان ،أحمد - 1

  .)2000جامعة النهرين،  ،كلية الحقوق
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 –(القاهرة أطروحة دكتوراه،  دور السياسات الضريبيّة في البلاد العربيّة، ،خيرمحمّد ، أحمد - 2

  .)2003كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر: 

ي آثار تحرير التجارة العالميّة للمنتجات الزراعيّة على القطاع الزراعي ف ،بن عمر ،الأخضر - 3

  .)2007كلية الاقتصاديّة،  جامعة الجزائر،(الجزائر:  ،رسالة ماجستير الدول العربيّة،

العراق:  –(بغداد رسالة ماجستير،  ،المناطق الحرّة أبعادها وانعكاساتها ،غيداء صادق ،الأسود - 4
  .)2000كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

جنبيّة المباشرة وآفاقها في ظل اتفاقيّة الشراكة تحليل واقع الاستثمارات الأ ،بلال ،بو جمعة - 5

  .)2007 كلية الاقتصاد، جامعة تلمسان،(الجزائر:  الأورومتوسطية، دراسة حالة الجزائر،

الضّرائب الكمركيّة في البلدان المتخلفة مع الإشارة بصفة  ،عبد المجيد رشيد محمد ،التكريتي - 6

كلية الإدارة والاقتصاد،  مصر: –(القاهرة  ،ماجستيررسالة  خاصّة للضرائب الكمركيّة في العراق،

  .)1975جامعة القاهرة، 

الاتفاقيّة العامّة لتجارة الخدمات وآثارها المحتملة على  ،عبد الخالق دبي عبد المهدي ،الجبوري - 7

  .)2010 كلية الاقتصاد، جامعة الكوفة،العراق:  –(بغداد  الاقتصاد العراقي،

جارة في العراق القديم، ظهورها والعوامل المؤثرة على تطورها، الت ،باسم صادق ،الجشعمي - 8

 العراق: جامعة الموصل، كلية القانون، –(بغداد  ،رسالة ماجستير، ق.م 1800 – 1500

1996( .  

من ضريبة الدخل دراسة مقارنة مع إشارة خاصّة  الإعفاءات ،عبد الباسط علي جاسم ،الجشعمي - 9

  .)2000كلية القانون، جامعة الموصل، العراق:  –(بغداد ر رسالة ماجستي للقانون العراقي،

 أثر السّياسة الكمركيّة على الاقتصاد السوري في ظل تحرير التجارة الخارجيّة، ،غزل ،الحوري -10

  .)2015كلية الاقتصاد،  جامعة دمشق،سوريا:  –، (دمشق أطروحة دكتوراه

رسالة ماجستير،  وسبل تطويرها، واضع المنطقة الحرّة في خور الزبير ،علاء محمد ،راضي -11
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  .)2004كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق:  –(بغداد 

دراسة  –وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي  ،عبد الباسط علي جاسم ،الزبيدي -12

  .)2005جامعة الموصل،  ،كلية القانونالعراق:  –، (بغداد ، أطروحة دكتوراهمقارنة

رسالة ماجستير،  الآثار المحتملة لتطبيق اتفاقيّة تحرير التجارة في الخدمات، ،نسرين ،زريق -13

  .)2006، كلية التجارةجامعة تشرين، سوريا:  –(دمشق 

رسالة  تمويل الإنفاق الحكومي في العراق من إيراد الضّرائب والرسوم، ،راضي مايع ،شنشول -14

  .)1978لاقتصاد، جامعة بغداد، كلية الإدارة وا العراق: –(بغداد  ،دبلوم عالي

الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة ودورها في النمو الاقتصادي، دراسة حالة  ،صياد ،شهيفاز -15

  .)2013 كلية الاقتصاد، جامعة وهران،(الجزائر:  ،رسالة ماجستير الجزائر،

الجزائر،  ثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجيّة، دراسة حالةأ ،عطا الهين ،طبرش -16

كلية العلوم الاقتصاديّة والتجاريّة وعلوم التيسير، المركز الجامعي (الجزائر:  ،رسالة ماجستير

  .)2012غرداية، 

رسالة  أثر تحرير التجارة الخارجيّة على الميزان التجاري، دراسة حالة الجزائر، ،زبير ،طيوح -17

  .)2015ة، كلية التجار  جامعة محمّد خيضر بسكرة،(الجزائر: ماجستير، 

دراسة مقارنة عن إيرادات الدولة من الضّرائب الكمركيّة وأثرها في الاقتصاد  ،ماهر، عبد الحسن -18

كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد،  العراق: –(بغداد  ،رسالة دبلوم عالي (العراق، مصر)،

1979(.  

الصناعي في الاقتصاد  كفاءة الإعفاءات الضريبيّة في تشجيع الاستثمار ،سهيلة ،عبد الزهرة -19

جامعة  ،كلية الإدارة والاقتصادالعراق:  –أطروحة دكتوراه، (بغداد  )،1997 – 1980العراقي (
  .)2003بغداد، 

دراسة تطبيقية للضرائب الكمركيّة وحالات الإدخال الكمركي المؤقّت في  ،رجاء رشيد ،عبد الستار -20
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  .)1984دارة والاقتصاد، جامعة بغداد، كلية الإالعراق:  –(بغداد رسالة ماجستير،  القطر،

الضّرائب غير المباشرة في العراق ودورها في تمويل الميزانية  ،مؤيد عبد الرحمن ،عبداالله -21

  .)1977كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق:  –(بغداد  ،رسالة دبلوم عاليالاعتيادية، 

 ،رسالة ماجستير ئب الكمركيّة، دراسة مقارنة،ن الضّرام الإعفاءات ،سامي يونسمحمّد ، العسلي -22
  .)2003كلية القانون، جامعة الموصل،  العراق: –(بغداد 

مبدأ قانونيّة الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضّرائب المباشرة في  ،عثمان سلمان ،غيلان -23

  .)2003جامعة النهرين،  ،كلية الحقوقالعراق:  –(بغداد  ،، أطروحة دكتوراهالعراق

 دور المناطق الحرّة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (دراسة حالة الأردن)، ،زكريا ،الفوغ -24

  .)2014، كلية الاقتصادجامعة محمّد خيضر بسكرة، (الجزائر: رسالة ماجستير، 

 العراق: –(بغداد  ،رسالة ماجستير الضريبة أداة لتوجيه الاستثمار المحلي الخاص، ،داليا ،قاسم -25

  .)2004جامعة النهرين،  كلية الحقوق،

، رسالة الضّرائب الكمركيّة ودورها في التنمية الاقتصاديّة في العراق ،طلال محمود ،كداوي -26
  .)1982كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل،  العراق: –(بغداد  ،ماجستير

 لجزائر،حالة ا آليات تحرير التجارة الخارجيّة في ظل التحولات الإقليميّة، ،علالي ،مخطار -27
  . )2015، كلية التجارةجامعة حسيبة بن بوعلي، (الجزائر: أطروحة دكتوراه، 

، رسالة للأغراض الدوليّة في التشريع الضريبي العراقي الإعفاءات ،أثير طه محمد ،المشهداني -28

  .)2004جامعة النهرين،  ،كلية الحقوقالعراق:  –(بغداد  ،ماجستير

 ،رسالة ماجستير ب الكمركي في العراق، دراسة مقارنة،جرائم التهري ،عبود علوان ،منصور -29

  .)2001كلية القانون، جامعة الموصل، العراق:  –(بغداد 

) 113الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( الإعفاء ،عمار فوزي كاظم ،المياحي -30

 .)2001جامعة النهرين،  ،كلية الحقوقالعراق:  –، (بغداد رسالة ماجستير ،1982لسنة 
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المتعلّق بالمناطق الحرّة كآلية لتنفيذ  03 – 02أسباب فشل الأمر رقم  ،حسان ،نادية -31

 الإستراتيجية الجزائرية في مجال الاستثمار: مقارنة قانونيّة على ضوء التشريعات المقارنة،
  . )2007كلية الحقوق، جامعة الجزائر، (الجزائر: أطروحة دكتوراه، 

 ضمام الجزائر إلى المنظمة العالميّة للتجارة على القطاع الفلاحي،انعكاسات ان ،لوزري ،نادية -32

  .)2006 كلية التجارة، جامعة الجزائر،(الجزائر: رسالة ماجستير، 

  البحوث المنشورة:: سابعاً 

مجلة ، بحث منشور في "المستودعات الوهمية في التشريع الكمركي" ،نهادمحمّد ، البرادي - 1

 .1975 العراق، – بغداد ، مديرية الجمارك والمكوس العامّة،الجمارك

، "الإعفاءات الضريبيّة في الفقه الإسلامي، مفهومها، مجالاتها، وآثارها" ،إسماعيل محمد ،البريشي - 2
  .2015 الأردن، –عمان  )،1، العدد (42المجلد  الشريعة والقانون،مجلة بحث منشور في 

 .2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام  لىإ، دراسة مقدمة منى بسيسو، - 3

دراسة مقدمة إلى مديرية ، "دور المناطق الحرّة الأردنيّة في التنمية الاقتصاديّة" ،جاسر ،تادرس - 4
  .2006 الأردن، –عمان  الدراسات والمعرفة لمؤسسة المنطقة الحرّة،

 2016تقرير منشور في تموز  عن وضع القطاع الاتصالات في لبنان والحلول المفتوحة، تقرير - 5

 .لاتصالات في لبنان والمهجر على وسائل التواصل الاجتماعيمن قبل خبراء قطاع الانترنيت وا

المباشر واثره  الأجنبيمبروك محمد ومحمود، ابراهيم سيد عبد اللطيف، "الاستثمار  أحمدخليفة،  - 6
 إلى)"، بحث مقدم 2010 – 1970دراسة قياسية على الحالة المصرية ((على نمو الاقتصادي 

 .2014يل ابر  27في  مركز الديمقراطية العربي

جريدة الصباح بائع، "محددات النمو والاستثمار في الاقتصاد العراقي"، مقال منشور في خليفة،  - 7

 .2008- 4- 18العراق،  - بغداد  ،1361العدد  ،العراقية

مجلة الرشيد ، بحث منشور في "دين الضريبة محمول لا مطلوب" ،عوض فاضل ،الدليمي - 8
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  .2002آب  العراق، –بغداد  ، العدد السادس، السنة الثالثة،المصرفي

بحث ، "يا وصعوبة التفاوض في منظمة التجارة العالميّةقطاع الخدمات في سور " ،حيان ،سليمان - 9
  .2011، سوريا - ، دمشق446العدد  ،جريدة الاقتصاديّةالمنشور في 

مجلة بحث منشور في  ،"المنطقة الحرّة في العراق أهميتها وسبل تطويرها" ،تقى سالم ،العاني -10
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